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:مقدمة

تلعب البنوك دورا هاما في تجمیع الأموال من المدخرین ووضعها رهن إشارة الاستثمارات 

الداخلیة والخارجیة، لذلك تعتبر البنوك إحدى أهم الدعامات الأساسیة التي تساهم في استقرار 

فالبنك كجهاز تجاري یتمیز في نشاطه بشكل یبرزه عن باقي قطاعات عالم اقتصاد أیة دولة،

ذلك یبقى محددا  فإنالتجارة، فإذا لعب كل تاجر في مضماره دورا خاصا وهاما، وأحیانا معقدا، 

بدقة متناهیة، كونه یدور في إطار عقد واحد، بخلاف ذلك یتمیز البنك بالتعددیة والتنوع في 

مؤهل مهامه، فهو لا یزاول عملیات وفقا للنظریات الكلاسیكیة المدنیة أو التجاریة فحسب بل أنه 

.لاستحداث عملیات جدیدة، تقف إزاءها أیة نظریة عاجزة عن إعطاء التفسیر القانوني الصحیح

أولاها المشرع عنایة خاصة من خلال ، فقدنتیجة لأهمیة هذا الدور في الاقتصاد الوطني

.مساس بهاكل قواعد قانونیة ردعیة تعاقب لها وضع كما تنظیم آلیات عملها، 

عد القانونیة والأنظمة المصرفیة المعتمدة من قبل العدید من الدول مبادئ تستوجب هذه القوا

أساسیة یجب العمل بها في المیدان المصرفي، لتتمكن البنوك من حمایة حقوق المجتمع بصفة 

عامة وحقوق أفراده بصفة خاصة، إلا أن وسائل هذه الحمایة قد تختلف تماشیا لطبیعة الحق 

فقد تكون العلانیة هي الوسیلة الأنسب لحمایة بعض الحقوق، فتوفر الذي یكون محل الحمایة، 

شيء معین یحمي هذا الأخیر من التعدي أو المنازعة في حقه،  ىعلم الكافة بحق الشخص عل

ریة الوسیلة الأنسب لحمایة حقوق ومصالح بعض الأفراد، فبقاء المعلومة طي كما قد تكون السّ 

.المعلومة من الاعتداءالكتمان وعدم إفشائها یحمي صاحب

ریة الحیاة الخاصة مظهرا من مظاهر الحریة الشخصیة، كما أن احترام یعتبر الحق في سّ 

الأموال والملكیات الخاصة یعد هو الآخر مظهرا من مظاهر الحریة، لأنه لا یمكن منع أي 

الأفراد شخص التصرف في أملاكه بكل حریة طبعا ضمن الحدود والضوابط القانونیة، فمن حق 

الخاصة دون تحمل أیة  مرارهرا من أسّ ویبقى ذلك سّ ،أن یخفوا مقدار مالهم من أموال على الغیر

.مسؤولیة على ذلك
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لأن حیاة المصارف یتوقف على عدد -سعیا من البنوك لجذب أكبر قدر ممكن من الزبائن

الذي ر المصرفي، السّ مبدأتمثل في، فإنها تقوم على مبدأ أساسي ی-الزبائن التي یتعامل معها

في معاملات البنوك مع زبائنه، فضلا الأنظمة القانونیة عنایة وأهمیة المشرع في مختلف أولاه 

.عن تجریم إفشائه وتوقیع العقوبات على مرتكبیه

ر المصرفي، بسبب كون البنك عند تعامله مع الأفراد، فإنه فرض المشرع الالتزام بالسّ 

عن زبائنه، ویطلع على شؤونهم الخاصة، لا سیما المعلومات المالیة، یجمع المعلومات الكافیة 

فمثل هذا الالتزام لا یعتبر من قبیل حمایة مصالح العمیل المادیة والأدبیة فقط، وإنما هو حمایة 

للثقة في المصارف والمؤسسات المالیة التي تباشر مهنة مهمة تساهم في جذب رؤوس الأموال 

.دعم الثقة بالجهاز المصرفي وتشجع الاستثماراتالمحلیة والأجنبیة وت

ر المصرفي من أهم الضمانات التي یقوم علیها مبدأ الحمایة التي یقررها الالتزام بالسّ تعتبر 

لمهنة المصرفیة ار ر المصرفي، لذلك یلجأ المصرف إلى التمسك بالكتمان المصرفي أو بسّ السّ 

رار عملائه المالیة، حتى یتجنب عن أسّ في مواجهة طلبات الغیر التي تستهدف الكشف 

.المسؤولیة التي قد تترتب عن إخلاله بهذا الواجب المفروض علیه

ر المصرفي ضرورة اقتصادیة لا مفر منها، لما یفره من أمان لرأس إذا كان الالتزام بالسّ 

همیة، المال، إلا أنه یصطدم مع العدید من الضرورات الاقتصادیة الأخرى التي لا تقل عنه أ

یجب عدم التي الأمر الذي یقتضي التوفیق بینه وبین تلك الضرورات، بتقریر بعض الاستثناءات 

وتصبح الاستثناءات ،ر المصرفي إلى استثناءالإفراط فیها، حتى لا یتحول مبدأ الالتزام بالسّ 

).1(علیه هي القاعدةالواردة 

رض احتجاج افقد یتعالتزاما مطلقا،ر المصرفي ، لا یمكن اعتبار مبدأ الالتزام بالسّ لذلك

ر المصرفي مع مصالح خاصة، مثل مصالح الدائنین، الورثة والشركاء، كما قد المصرف بالسّ 

وقانون التجارة الجدید، 1990لسنة 205على ضوء القرار بقانون رقم :ریة الحسابات المصرفیة، سّ عبد الحمید رضا السید-1

.06، ص 2002دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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بناء على أوامر السلطات ،ریبرر التحلل منه اعتبارات عامة تفوق أهمیتها مصلحة صاحب السّ 

لإفشاء  يحتاج إلى سند قانونی،الضریبیة أو الرقابیة، الأمر الذي یضع المصرف في موقف حرج

.رار عملائهأسّ 

لكن مع ما یشهده العالم من تغیرات في ظل العولمة، وأمام التقدم التقني والتطور الهائل 

بدأ السّر المصرفي، فقد ظهرت أنواع مفي مجالات الاتصال ووسائل الانتقال، وانعكاساته على 

م الانترنیت، والحاسب الآلي، وجرائم الاتجار جرائ:جدیدة من الجرائم لم یكن سابق عهد بها مثل

.في الرقیق الأبیض، وجرائم تبییض الأموال وغیرها

خاصة ،أن فكرة استظهار الحقیقة في المنازعات المطروحة على القضاءمما سبقنستنتج

عند الحدیث عن عملیات تبییض الأموال، وكشف الحقیقة في الجرائم محل التحقیقات أو 

ر المصرفي، لأنه قد یكون إزاحة ن بین الاعتبارات التي قد تتعارض مع مبدأ السّ المحاكمة، م

.ر المصرفي الوسیلة الوحیدة أو إحدى الوسائل الفعالة للوصول إلى تلك الحقیقةالستار عن السّ 

، لأن حدوثها الخطیرةلذلك تعتبر عملیات تبییض الأموال من صور الجرائم الاقتصادیة 

نها تؤدي إلى إتلاف مورد اقتصادي، مما یؤدي إلى تعطیل العجلة لأجتمع، یعتبر تدمیرا للم

تساهم في خلق أفكار اقتصادیة سیئة تعمل على تحكم عصابات كونهاالاقتصادیة للمجتمع، 

مجموعات من أصحاب النفوذ المالي، المختلفة، وهو ما یساهم في تمكین المال في نواحي الحیاة

وبیعها في مصالح اقتصادیة، من خلال عقد صفقات تجاریة غیر من شراء ضمائر بعض الدول

مشروعة بین بعض الأفراد وبعض الشركات وبعض الدول، بالإضافة إلى بعض الرؤساء والوزراء 

العدید من القضایا التي تم الكشف عنها، مثل قضیة تظهره وأصحاب السلطة والمال، وهو ما 

2006، عندما كشفت الشرطة الإسرائیلیة في "حیفستسفي " االسفیر الإسرائیلي في بریطانی

قضایا الرشوة  فيتم ملاحظته تورط هذا الأخیر في فضیحة كبیرة لتبییض الأموال، نفس الموقف 

عندما  -ارئیس وزراء فرنسا سابق-ألان جوبییهقضیة ك التي لها علاقة بأصحاب النفوذ المالي،

-رئیس وزراء فرنسا سابقا-بیرو یغوفرواحالة استغل منصبه للاستفادة من امتیازات، وكذلك 
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الذي قضت  2004في  SEDIKعند حصوله على قرض بدون فوائد، كما هو الوضع في قضیة 

.، إلى غیرها من القضایا)1(المتهمبإدانةمحكمة باریسفیه 

عن  ایؤكد الواقع أن عملیات تبییض الأموال تشمل مجموعة من الأنشطة التي تتم بعید

ولا تسجل في حسابات الدخل القومي مثل التجارة في المخدرات والأسلحة والتهریب ،الدولةأجهزة 

...والرشاوى والعمولات غیر القانونیة، النصب والغش التجاري، تزییف النقود والفساد السیاسي

، وغیرها، هذه الأنشطة تمثل مصدرا للأموال القذرة التي یحاول أصحابها تبییضها في مرحلة تالیة

لتغییر صفتها غیر یها،عن طریق إجراء مجموعة من العملیات والتحویلات المالیة والعینیة عل

الشرعیة واكتسابها صفة المشروعیة، وبالتالي تهدف عملیات تبییض الأموال إلى إخفاء مصادر 

.أموال المجرمین وتحویلها لتبدو كاستثمارات قانونیة مشروعة

ض الأموال إلى ظهور طائفة جدیدة من المجرمین منفصلین تبییأدى النمو السریع لظاهرة

عن الطائفة التي قامت بالجریمة الأولیة التي تمخض عنها المال غیر المشروع، تتمل مهمة هذه 

الطائفة في تقدیم خدمات لمرتكبي الجرائم المنظمة، وهي تضم المحامین، المحاسبین، رجال 

ء في عملیات تبییض الأموال، یدر أرباحا طائلة، اشتراك هؤلاحیث أن الأعمال والمصرفین، 

).2(من حجم الأموال التي یتم تبییضها %20إلى  %2تتراوح ما بین 

الشرعیة -لذلك یعتبر الجهاز المصرفي من أهم الحلقات الرئیسیة التي تدور فیها الأموال

عن البنوك ، فالقائمون بعملیات تبییض الأموال لا یمكن لهم الاستغناء -وغیر الشرعیة

بین السّر  اوثیق االقول أن هناك ارتباطمما یسمح بوالمؤسسات المالیة في تبییض أموالهم، 

.المصرفي وعملیات تبییض الأموال

1
- Cass. Crim. 25 juin 2003, n°02-86,182. V : - Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI « Group

d’action financière », Cas de la France, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de
terrorisme, Paris, 25 février 2011. P99.

.07، ص 2001الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، دور البنوك في مكافحة غسیلجلال وفاء محمدین-2
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قد أصبح من أهم المبادئ التي یقوم علیها العمل المصرفي، فإذا كان مبدأ السّر المصرفي

ین بجعلها حصانة لعملیاتهم المشبوهة وأموالهم فإن هذه السّریة ذاتها یجب ألا تكون ملاذا للمجرم

الناتجة عن الجرائم التي یرتكبونها؛ فمن المنطقي أن یزول التزام البنك بالسّر المصرفي إذا 

.تعارض مع مصلحة أجدر بالرعایة من المصلحة التي تقرر لحمایتها

صرفي، بسبب كون وضع بعض الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّر المالأمر یتطلبهذا 

جزء من الأموال التي تودع في المصارف ذي جذور جرمیة نتیجة الإرهاب والمخدرات والجرائم 

تسهیلا لملاحقة العملیات الإجرامیة المنظمة، لذلك یجب على المصارف رفع السّر المصرفي

ال غیر نمطا لتبییض هذه الأموال، یسهل معها إدراج الأمو المصرفيالسّرمبدأ وعدم اتخاذ 

.المشروعة ضمن عجلة الاقتصاد

بجریمة المخدرات وجرائم لاسیما كما أن ارتباط عملیات تبییض الأموال بالجریمة المنظمة، 

الإرهاب وتهریب الأسلحة والرقیق الأبیض وغیرها، یجعل منها مشكلة عالمیة، فیقدر حجم 

الأموال غیر النظیفة التي یتم تبییضها بما یعادل أكثر من ضعف قیمة الناتج العالمي من 

م فیها تبییض الأموال، تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من أكثر الدول التي یتللتدلیل البترول، 

إذ یقدر حجم الأموال غیر النظیفة الناشئة عن جرائم المخدرات فقط التي یتم تبییضها سنویا

).1(ملیار دولار500بـ

یعتبر موضوع السّر المصرفي وأثره على عملیات تبییض الأموال من المواضیع التي 

حرص إن المصرفیة و معارض لها، الآراء بین مؤید للسّریة واسعا تراوحت فیهاعرفت نقاشا

المصارف على جذب أكبر قدر ممكن من العملاء والزبائن یجعلها تسعى إلى تحقیق قدر من 

، وهو ما نجده بالنسبة للمصارفالسّریة للعمل المصرفي وعدم تقدیم المعلومات عن العملاء

یة الثانیة عندما توجهت رفضت تقدیم المعلومات عن زبائنها أثناء الحرب العالمالتي السویسریة

، "دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق فیها وإشكالیات تنسیق الجهود الدولیة لمواجهتها"، جریمة غسل الأموالصقر بن هلال المطیري-1

لیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف یع الجنائي الإسلامي، كر مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص التش

.06، ص 2004العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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الحكومة النازیة مطالبة الاستفسار عن حسابات بعض الرعایا الموالین لها، نفس الأمر وقع في 

عندما حاولت مراكز القوى في مصر الاستفسار عن 1971مصر أثناء ثورة التصحیح سنة 

ولا یعتبر رفض ر المصرفي، حسابات بعض المصریین، إلا أنه قوبل بالرفض بسبب الالتزام بالسّ 

لتعاون في مجال مكافحة الجریمة، رفضا لهذه الدول تقدیم المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد، 

ر المصرفي إلا لمن تحددهم القوانین واللوائح بحكم طبیعة أعمالهم، وهكذا إنما لا یمكن إفشاء السّ 

ة بحفظ أسّرار العملاء تلتزم المصارف بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفی

.وعملیاتهم المصرفیة، ما لم یكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق یقضي بغیر ذلك

ریة المصرفیة مرة أخرى، عندما حولت الولایات أكدت الحكومة السویسریة موقفها إزاء السّ 

بونها في بنوكها، رار زبائنها وحجم الأموال التي یكتسالمتحدة الأمریكیة الضغط علیها لمعرفة أسّ 

رار عملائها، كما هو الوضع في قضیة إلا أنها فضلت دفع غرامة مالیة دون الإفصاح عن أسّ 

، عندما تأكدت الحكومة السویسریة بوجود مبالغ 1997سنة -بنزیر بوتو-رئیسة وزراء باكستان

، وعلى الفور تم دولار أمریكيملیون80كبیرة في حسابات هذه العائلة التي زاد المبلغ فیها عن 

.دولار أمریكيملیون 15.6تجمید أحد هذه الحسابات وكان یحتوى على 

دولار  مائة ملیوننفس الموقف اتخذته المحكمة العلیا في سویسرا عندما قامت بإعادة مبلغ 

رار هذا ، ولم تسمح بإفشاء أسّ سماركو في حسابات الرئیس الفلبیني ملیون دولار500من أصل 

.)1(الأخیر

نتیجة لما شهدته السیاسة الجنائیة من تطورات، بهدف مكافحة الأشكال الجدیدة للجریمة 

عموما، وجریمة تبییض الأموال على وجه التحدید، دفعت بالفقه الجنائي إلى المناداة بعدم قصر 

نطاق المسؤولیة الجنائیة على الأفراد، خاصة بعدما تم الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف للحق 

یرجع سبب ذلك إلى التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة و متع بالشخصیة القانونیة، مت

في عصر العولمة، مما أدى إلى انتشار هذه الأشخاص المعنویة وتوسیع نشاطاتها، فكما بإمكان 

1
، جامعة محمد خیضر، 21، جریمة تبییض الأموال وعلاقتها بجریمة الفساد، مجلة العلوم الإنسانیة، العددبدر الدین خلاف-

.318، ص2011بسكرة ، 
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هذه الأخیرة تحقیق فوائد كبیرة للمجتمع والأفراد على السواء، فإن بعضها یمكن أن یقع في 

اجتماعیة جسیمة تفوق بكثیر الأضرار التي قد یحدثها  اأخطاء، وقد یرتكب أعمالا تلحق أضرار 

الشخص الطبیعي، نظرا لما یتمتع به من إمكانیات، لذلك نلاحظ تواجد خلیط یجمع بین أعمال 

.الأشخاص المعنویة والأعمال الإجرامیة

على الأشخاص والأموال، كالمساس أدى هذا الانتشار إلى اتساع الجرائم المرتكبة الواقعة

إلخ، وأضحى ...الإجرام في تكوین جمعیات متخصصة  و بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

یتستر به المجرمون لارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة في الداخل  االشخص المعنوي غطاء

.ه ولحسابه الخاصمون بالتصرفات والأعمال المادیة باسمو والخارج عن طریق ممثلیه الذین یق

فقد أصبحت عملیات تبییض الأموال من أكثر الجرائم المنظمة القابلة للتداول، لأن الغالب 

في مثل هذه العملیات وقوع الجریمة الأم مصدر المال القذر في إقلیم دولة ما، بینما یتوزع نشاط 

عبر الحدود، فالتحویلات تبییض الأموال على إقلیم دولة أخرى، فتتبعثر الأركان المكونة للجریمة

المصرفیة الإلكترونیة واستعمال وسائل الاتصال الحدیثة في المصارف تعتبر الملاذ الذي تجد 

ریة، فضلا عن التفاوت الحاصل بین تشریعات الأموال غیر المشروعة الأمان والكتمان والسّ  هفی

.مة أم لاالدول في اعتبار هذه الأفعال مجرّ 

ا من الدول، وفي ظل سیاسة الانفتاح الاقتصادي المنتهج، وبالنظر الجزائر كغیرهأصبحت

لحدوث عملیات تبییض الأموال داخلها،  وقعالكون تبییض الأموال ظاهرة دولیة عابرة للحدود، م

بسبب الانتشار الرهیب للأنشطة غیر المشروعة وتغلغلها في المجتمع الجزائري، كما هو الوضع 

بحاجة إلى هم لخفي والجریمة المنظمة، فأصحاب الجریمة المنظمة عند الحدیث عن الاقتصاد ا

مهما كان -أموال لیستطیعوا تنفیذ عملیاتهم بكل سهولة، لأن الأموال هي مفتاح كل المخازن

، وبالتالي هي بحاجة إلى أموال، ومن یعطیها ذلك؟ نجد أنه یحصل علیها -التعقید في مفاتیحها

ن الأموال المشروعة التي یملكها والأموال غیر المشروعة المحصلة بعد القیام بعملیات الخلط بی

.من نشاط غیر مشروع، هذا ما یؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني
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عن  ،ومحلیاوإقلیمیالذلك سعت الجزائر إلى تكثیف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، دولیا 

عات والقوانین المجرمة والمكافحة طریق إنشاء العدید من اللجان والهیئات وسن الكثیر من التشری

.على غرار ما فعلته دول أخرىلظاهرة تبییض الأموال، 

إذا كانت السّریة المصرفیة مبدأ مستقرا في المعاملات المصرفیة حیث لا یجوز إفشاء 

أسّرار العملاء إلا في حالات محددة بنص القانون أو بناء على اتفاق، فإن العلاقة الموجدة بین 

المصرفیة وتبییض الأموال من الناحیة العملیة یطرح عدة صعوبات؛ تكمن في التخوف السّریة

ریة التي تقوم علیها النظم المصرفیة، وتفادي الإعاقات التي قد تقف من استغلال الحسابات السّ 

حاجزا أمام السلطات الأمنیة عند مواجهتها لظاهرة تبییض الأموال، لذلك تبنت الكثیر من الدول 

:تهدف من ورائها إلى تحقیق هدفین أساسین یتمثلان في اقیود

ریة المعلومات المتعلقة به تحقیق التوازن بین مصلحة العمیل وحقه في المحافظة على سّ -

والخاصة بحسابات المصارف، وبین مصلحة المجتمع وحقه في تحقیق الأمن الاجتماعي 

.والاقتصادي

ریة التي تقوم الأموال وعدم استعمال قوانین السّ العمل على القضاء على عملیات تبییض -

.علیها المصارف كذریعة للتغطیة على النشاطات غیر المشروعة التي یقوم بها المجرمون

:وعلیه نتساءل 

،تبییض الأموال علاقة تكامل بین عنصرینو عملیات ر المصرفي السّ بین العلاقة هل 

أم هي  ،عملیات تبییض الأمواللإنجاح وتحقق ر المصرفي السّ بالتالي یستدعي الأمر وجود 

إیجاد عملیات تبییض الأموال أو /و لكشفالمصرفي ر السّ تستدعي التضحیة ب، علاقة تناقض

  ؟ اوالقضاء علیه

ر المصرفي وعملیات تبییض بناءا على هذا التساءل عالجنا موضوع العلاقة بین السّ 

ر المصرفي السّ من خلال البحث فیما إذا كان ،اتحلیلی االأموال متبعین في ذلك منهجا قانونی
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في إمكانیة التوفیق بین التزام البنوك ثم ، )الباب الأول(عملیات تبییض الأمواللإنجاححافزا 

).الثانيباب ال(من جهة أخرىومكافحة جریمة تبییض الأموالمن جهةبالسّر المصرفي
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الباب الأول

عملیات تبییض الأمواللإنجاحر المصرفي حافز السّ 

یرجع السبب في كون البنوك المستهدف الرئیسي في عملیات تبییض الأموال إلى تنوع 

وتعاظم الخدمات المصرفیة، وبالخصوص عملیات الصرف والتحویل التي تقدمها هذه الأخیرة، 

عصر المعلوماتیة، مما یفتح المجال لتحویل هذه كما أن هذه الخدمات یتسع مداها ونطاقها في

المؤسسات إلى معقل للإجرام یسهل فیها القیام بعملیات تبییض الأموال، وتقل فیها عملیات 

الرقابة عند القیام بتنفیذ هذه العملیات، وتتضح هذه الفكرة أكثر عند الحدیث عن البنوك 

، التي یصعب فیها تتبع "ر شبكة الانترنیتبنوك الویب عب"الالكترونیة أو كما یسمیها البعض

مصدر المال ووجهته، لذلك فهذه العملیات بشكلیها التقلیدي والالكتروني تمثل الوسیلة الأنسب 

.للقیام بإخفاء المصدر غیر المشروع للأموال

ر المصرفي الذي تحرص المصارف نظرا لارتكاز المؤسسات المصرفیة على مبدأ السّ و 

ریة للعمل المصرفي، وعدم تقدیم المعلومات عن العملاء إلا قیق قدر من السّ من خلاله على تح

قع الأكثر و لمن تحددهم القوانین واللوائح بحكم طبیعة أعمالهم، فقد اعتبرت البیئة المصرفیة الم

ر المصرفي وعملیات العلاقة بین السّ وهو ما یبرز لانجاز عملیات تبییض الأموال، استهدافا

.لتبییض الأموا

ر المصرفي كوسیلة أو آلیة لتسهیل من ثم فإن أصحاب الأموال المشبوهة یستعملون السّ و 

لتصبحفي مختلف بلدان العالم،  هالتوطینوكآلیة كذلك ، )الفصل الأول(عملیات تبییض أموالهم

).الفصل الثاني(بهامعاقل للقیام 
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الفصل الأول 

الأموال عملیات تبییض ر المصرفي كآلیة لتسهیلالسّ 

ر المصرفي ضرورة اقتصادیة، تلتزم المؤسسات المصرفیة في مختلف دول العالم أصبح السّ 

ریة المعاملات وحسابات على احترامه، وعدم خرقه، إضافة إلى طابعه الحیوي والمتمثل في سّ 

 امنآ اوكونه ملاذ-باعتبارها وسیلة فعالة لتحقیق الثقة في القطاع المصرفي-العملاء في البنوك

لرؤوس الأموال الضخمة، فقد فتح المجال أمام القائمین بعملیات تبییض الأموال لاستغلال هذه 

.الإیدیولوجیة للقیام بعملیاتهم غیر المشروعة

، إلا أنه في الواقع ر المصرفي وضع لخدمة مصلحة عملاء البنوكنلاحظ أن مبدأ السّ  لذلك

تعمله المجرمون الذین یحاولون إخفاء مصدر یصطدم مع العدید من المسائل، فمن جهة قد یس

في إنجاح عملیات تبییض  اهام ار المصرفي أثر أموالهم غیر المشروعة، وبالتالي یكون للسّ 

ر المصرفي بضرورات إیدیولوجیة و ومن جهة أخرى فقد یصطدم السّ ).المبحث الأول(الأموال

، مما یستدعي الحدیث عن مستقبل اقتصادیة أوجدتها التطورات الواقعة على المهنة المصرفیة

ر المصرفي أمام اتساع النشاط المصرفي، ومدى تأثیر ذلك على عملیات تبییض السّ 

).المبحث الثاني(الأموال

المبحث الأول

ض الأموالر المصرفي على عملیات تبییأثر السّ 

ه لا یمكن دراسة موضوع تبییض الأموال دون الإشارة إلى الارتباط الموجود بین هذ

ر المصرفي، ویرجع السبب في ذلك إلى أن العمل المصرفي یقوم على العملیات وموضوع السّ 

طاع المصرفي، والذي بدوره یلعب دورا قر المصرفي، الذي یعتبر الدعامة الأساسیة للمبدأ السّ 

لذلك أصبحت المؤسسات المالیة والمصرفیة، .والاقتصادي لأي بلدكبیرا في مجال النشاط المالي 

.بالأخص البنوك في نظر القائمون بعملیات تبییض الأموال مجالا حیویا لتنظیف أموالهمو 
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المطلب (ولكن قبل الخوض في ذلك تجدر الإشارة، إلى مفهوم عملیات تبییض الأموال

).المطلب الثاني(في تسهیل عملیات تبییض الأموالالمصرفي مبادئ العمل ور د ثم إلى، )الأول

المطلب الأول 

تبییض الأموال اتوم عملیمفه

كــل مــن الفقــه اتفــق تلعــب المصــارف دورا هامــا فــي إنجــاح عملیــات تبیــیض الأمــوال، لــذلك

إلا أنهـم ،على ضرورة منع مثل هذه التصرفات، لكن على الرغم مـن هـذا الاتفـاق الموحـدوالقضاء 

للــبعض، قــد یعتبــر اختلفــوا فــي المعــاییر المقدمــة لوصــف هــذه الأمــوال، فمــا یعتبــر مشــروع بالنســبة 

.للبعض الأخرذلك بالنسبة غیر 

متعـددة تتمحـور فكرتهـا الرئیسـیة فقهیـةنتج عن هـذا الاخـتلاف فـي المعـاییر تواجـد تعـاریف

تعریــف تشــریعي إضــافة إلــى ، )الفــرع الأول(أو التوســیع مــن نطــاق هــذه العملیــات )1(فــي التضــییق

).الفرع الثاني(ع یالتوسلهذه العملیات و مدى توافقه مع فكرة التضییق أو 

الفرع الأول 

عملیات تبییض الأموالتعریف

تتعـــدد مصـــادر الأمـــوال غیـــر المشـــروعة التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق الأعمـــال المصـــرفیة بتعـــدد 

فقـد  .یصعب حصرها في إطار أو عدد معینجرمة والتيمنوعة أو المالأفعال غیر المشروعة، الم

جـــرائم المالیـــة مـــن أهـــم مصـــادر المـــداخیل غیـــر المشـــروعة، الثـــامن ال)GAFI(اعتبـــر تقریـــر القـــافي

1
- ANCIBERRO Séverine, La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le

point de vue des banques Européennes, colloque sur : La lutte internationale contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, centre français de droit comparé, volume09, colloque du 01 décembre 2006,
société de législation comparée, Paris, 2007, p132.
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ویعود السبب في ذلك إلـى ضـخامة المبـالغ التـي تحققهـا هـذه الجـرائم كونهـا تهـدف وبشـكل أساسـي 

).1(وما یزید هذه الجرائم أهمیة كونها تتعلق أو لها علاقة وطیدة بالبنوك.إلى جمع المال

عتمـدبیـیض الأمـوال إلـى قسـیمین، فالقسـم الأول یعملیـات تفي تعریـف ت الأراءانقسملذلك 

التعریــف -مصــدر غیـر مشــروع واحـدمـنعملیــات تبیـیض الأمــوال علـى تلــك المحصـلة فـي تعریـف

مصـــادر غیـــر علـــى تلـــك المتحصـــلة مـــن لهـــا  هفـــي تعریفـــعتمـــد القســـم الثـــاني یأمـــا ، )أولا(-الضـــیق

).ثانیا(-التعریف الواسع-مشروعة

.لیات تبییض الأموالالضیق لعمالتعریف: أولا

أي  ،تبیــیض الأمــوال غیــر المشـروعة علــى جریمــة واحــدة اتیقتصـر التعریــف الضــیق لعملیـ

تبیـیض الأمـوال غیـر المشـروعة علـى أسـاس معیـار مصـدر الأمـوال، فبالنسـبة لهـذا  اتیعرف عملی

ویــل الاتجــاه تعتبــر أمــوال غیــر مشــروعة تلــك الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات فقــط أو عــن جریمــة تم

.الإرهاب فقط دون الجرائم الأخرى

:تبییض الأموال على أنها اتوقد عرف هذا الاتجاه عملی

عملیــة تطهیــر الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات مــن ذلــك المصــدر القــذر لتصــبح "

:كما یمكن تعریف تبییض الأموال بأنه)2(."وكأنها ناتجة عن مصدر مشروع قانونا

عـن الاتجـار غیـر المشـروع وبصـفة خاصـة عـن المخـدرات وتجـارة ضم الأموال الناتجة "

الأسلحة إلى أموال أخرى نظیفة مستخدمة في استثمارات مشروعة وهو الأمر الذي یؤدي بـدوره 

)".3(على صعوبة متابعتها وفرزها بمعرفة الأجهزة الرقابیة والقانونیة

Money، غسیل الأموال محمد عمر الحاجي-1 Launderingدار المكتبي للطباعة !!لكنها خطیرة جدا...جریمة بیضاء ،

  .13ص  ،2005،دمشقوالنشر والتوزیع، 
.33، ص2007غسیل الأموال، دار كندیل للنشر والتوزیع، عمان، ، جرائم محمد عبد االله الرشدان-2
.15ص، 2007مكافحة عملیات غسل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، سمیر الخطیب-3
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:أخذت بهذا التعریف نجدالاتفاقیات التي بین من و 

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمـؤثرات العقلیـة ات -أ

:)1(1988لسنة 

، إلا أنهـــا فـــي الحقیقـــة لـــم تعرفهـــا وإنمـــا )2(التبیـــیض اتتفاقیـــة تعریـــف عملیـــهـــذه الا حاولـــت

).3(امنه03قامت بحصر الأفعال المكونة لجریمة تبییض الأموال في المادة 

تعریـف عملیـات تبیـیض الإشـارة إلـىة غیـر مباشـرة محاولـة هـذه الاتفاقیـة یتضح ولو بطریقـ

"منهـانجـدو  المصــطلحاتخـلال بعـض الأمـوال مـن  ویقصــد بهـا أیـة أمـوال متحصــل "المحصـلات:

علیها بطریقة مباشرة أو غیـر مباشـرة مـن ارتكـاب جریمـة مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

.)4(لأصول أیا كان نوعها مادیة أو غیر مادیةوكذا الأموال یقصد بها ا03/1

:هاكما عرفها خبراء تحلیل برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات بأن

عملیة یلجأ إلیهـا مـن یتعـاطى الاتجـار غیـر المشـروع بالعقـاقیر المخـدرة لإخفـاء وجـود "

كأنـه دخـل مشـروع، وهـو دخل أو لإخفاء مصدر غیر مشروع أو اسـتخدام الـدخل لیجعلـه یبـدو و 

).5"(ریقة تخفي مصدرها وأصلها الحقیقيبسط التصرف في النقود بطأبعبارة 

، المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1995جانفي 28المؤرخ في 41-95مرسوم رئاسي رقم -1

فبرایر 15لـ  07، ج ر عدد 20/12/1988غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیها في فیینا بتاریخ الاتجار 

1995.
2- HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, édition

Defrénois Lextenso, Paris, sae, p08.
:وأیضا.1988ینا لسنة یمن اتفاقیة ف)3(من المادة ) أ(راجع الفقرة الفرعیة-3

- SCHOTT Paul Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le
financement du terrorisme, banque mondiale, 2éme édition, ESKA édition, paris, 2008, p49.

.17، ص2007، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لعشب علي-4

V aussi : - AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, mémoire pour
l’obtention d’un diplôme d’analyse des menaces criminelles contemporaines, CRMCC, Paris, 2000, p 08.

.32، ص 2005، دار الثقافة، عمان، "دراسة مقارنة"، غسل الأموال في القانون الجنائيمفید نایف الدیلمي، فخري الحدیثي-5
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مــن أي عمــل مــن الأعمــال المتــأتيبالتــالي فهــي عبــارة عــن عملیــة تحویــل الأمــوال أو نقلهــا 

المســـتمدة مـــن أیـــة جریمـــة مـــن جـــرائم المخـــدرات بهـــدف إخفـــاء أو تمویـــه المصـــدر غیـــر المشـــروع 

.)2(أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب جریمة من هذه الجرائم)1(للأموال

:1990الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة  -ب

هذه اتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب من طرف الجمعیة العامـة لمنظمـة الأمـم تم اعتماد 

تأتیة من ارتكـاب جریمـة تمویـل ، حیث قامت بتجریم العائدات الم)3(1990-12-09المتحدة یوم 

  :هاالإرهاب، ویقصد بالعائدات حسب المادة الأولى من

الأمــوال التــي تنشــأ أو تحصــل بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة مــن ارتكــاب جریمــة مــن "

".جرائم تمویل الإرهاب بمفهوم الاتفاقیة

:1990في المكسیك سنة IXTAPAإعلان إكستابا-جـ

، وأكـد فــي الفقــرة 1990فـي ســنة )OAS(نظمـة الــدول الأمریكیــةعــن مصـدر هــذا الإعـلان 

السادســة منــه علــى الحاجــة لتشــریع یجــرم الأنشــطة المتعلقــة بتبیــیض الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار 

غیــر المشــروع بالمخــدرات، ویجعــل بالإمكــان تحدیــدها واقتفــاء أثرهــا وحجزهــا ومصــادرتها، وتشــجیع 

.)4(الهیئات المعنیة لتحقیق هذا الغرضالهیئات المصرفیة على التعاون مع

، 01ة والسیاسیة، عدد، جریمة تبییض الأموال وآلیات مكافحتها، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیدریاس زیدومة-1

.325، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مارس 

، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل درجة نجاة صالحي - : كذلك    

-18، ص 2010ة قاصدي مرباح، ورقلة، الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

19.
2 - GODFROY Thierry, KLETZEN Anne, Blanchiment et confiscation : La situation française vue à

travers l’analyse de dossiers, unité de recherche associée au CNRS-URA313, Centre de recherches

sociologiques sur le droit et les institutions pénales, ministère de la justice, paris, N°83, 2000. p13.
یتضمن المصادقة بتحفظ على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویـل ، 2000دیسمبر 23المؤرخ في448-2000مرسوم رئاسي رقم -3

.2001صادر في 01، ج ر عدد 1999دیسمبر09الإرهاب المعتمدة في 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، "دراسة مقارنة"، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال محمد الحلوعبد االله-4

.93، ص 2007لبنان، 
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الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیـر المشـروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقلیـة لسـنة  -د

1994:

تطرقـت التـي عربیـة التفاقیـات الاالعربیـة، وتعـد أول الـدولصدرت هذه الاتفاقیة عن جامعة

إلــى مصــطلح تبیــیض الأمــوال، إلا أنهــا رغــم أنهــا لــم تشــر صــراحة، إلــى مكافحــة تبیــیض الأمــوال

حثــت الــدول الأعضــاء فــي الاتفاقیــة علــى اتخــاذ مــا یلــزم مــن الإجــراءات والتــدابیر قصــد مصــادرة 

.تیة والمحصلة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةآالأموال المت

الـدول العربیـة وبـاقتراح لم تصادق الجزائر على هذه الاتفاقیة، رغم أنها صـادرة عـن جامعـة 

كونهـــا مـــن مجلـــس وزراء الداخلیـــة العـــرب الـــذي تعـــد الجزائـــر أحـــد أقطابـــه الفـــاعلین، وبـــالرغم مـــن 

جاءت انسجاما مع الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة التي اعتمدها مجلـس 

-12-02الصــادر بتــاریخ 17وزراء الداخلیــة العــرب لــدورة انعقــاده الخــامس فــي تــونس بقــرار رقــم

1986)1(.

هذه الاتفاقیة من طرف مجلس وزراء الداخلیة العـرب فـي دورتـه الحادیـة عشـر  تلقد اعتمد

نـــص فـــي تبیـــیض الأمـــوال،  اتم عملیـــیجـــر تـــم تو  .1996، ودخلـــت حیـــز التنفیـــذ ســـنة 1994ســـنة 

فیـد تبیـیض الأمـوال، مـا ی)17(المادة الأولى المخصصة للتعاریف، فقد ورد فـي البنـد السـابع عشـر

:بأنها"المتحصلات"یتضح ذلك من تعریف مصطلحو 

و غیـر مباشـرة مـن ارتكـاب أأیة أموال مستمدة أو تم الحصـول علیهـا بطریقـة مباشـرة ""

)2(."من هذه الاتفاقیة01/2جریمة منصوص علیها في الفقرة

:1990التوصیة الصادرة عن المجلس الأوروبي في سنة  -ه

عملیــــات 1990یة الصــــادرة عــــن مجلــــس المجموعــــة الأوروبیــــة فــــي عــــام التوصــــاعتبــــرت 

:المتعلقة بـكل العملیات  ابأنهتبییض الأموال 

1
.58-57المرجع السابق، ص،الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال،لعشب علي-

كافحـــة الاتجــار غیـــر المشــروع بالمخـــدرات والمــؤثرات العقلیـــة لســـنة مــن الاتفاقیـــة العربیــة لم-البنـــد الســابع عشـــر–01المــادة -2

.، المرجع السابق1994



17

تحویــل أو نقــل الأمــوال الناتجــة عــن نشــاط جرمــي أو عــن مســاهمة فــي هــذا النشــاط -"

بهدف إخفاء أو التستر على المصدر غیر الشرعي لهذه الأموال أو مسـاعدة الشـخص المتـورط 

.هكذا نشاط على التهرب من النتائج القانونیة لفعله في

إخفاء أو ستر طبیعة ومصدر ووضع حركة الأموال واسـتثمارها والتسـتر علـى مالكیهـا -

.الحقیقیین والحقوق المتعلقة بها

الحصول على هذه الأموال أو حیازتها أو اسـتعمالها سـواء عبـر الاشـتراك فـي النشـاط -

.اهمة فیهالجرمي أو نتیجة المس

المســاهمة فــي أي مــن الأعمــال المتقــدم ذكرهــا أو تقــدیم استشــارة إلــى أي كــان بغیــة -

)1."(مساعدته على القیام بها

العناصر الأساسیة التي یمكـن برزت إنما أ، تبییض الأموال اتهذه التوصیة عملیلم تعرف

.من خلالها اكتشاف مثل هذه العملیات

تبیــیض  ات، فقــد عرفــت عملیــ1990تبیــیض الأمــوال لســنة أمــا اللجنــة الأوروبیــة لمكافحــة

:الأموال على أنها

هـي عملیـة تحویــل الأمـوال المتحصـل علیهــا مـن أنشـطة جرمیــة بهـدف إخفـاء أو إنكــار "

ــر الشــرعي والمحظــور لهــذه الأمــوال أو مســاعدة أي شــخص ارتكــب جرمــا لتجنــب  المصــدر غی

)".2(ذا الجرمالمسؤولیة القانونیة عند الاحتفاظ بمحصلات ه

دراسـة مقارنـة للقـوانین التـي تحكـم السّـریة المصـرفیة وتبیـیض "المد والجزر بین السّریة المصرفیة وتبیـیض الأمـوال، هیام الجرد-1

.91-90، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، "الأموال
.13، ص 2002، دار وائل للنشر، الأردن، "دراسة مقارنة"، غسیل الأموال جریمة العصررمزي نجیب القسوس-2

V. Aussi : A. Rahman AL-REBDI, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p 06.
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.تبییض الأموال اتالتعریف الواسع لعملی:ثانیا

یقوم التعریف الواسع لتبییض الأموال على التوسـیع مـن دائـرة الجـرائم الأصـلیة لتشـمل أكبـر 

یشــمل جمیــع الأمــوال القــذرة الناتجــة عــن جمیــع هــو عــدد ممكــن مــن الجــرائم إن لــم نقــل معظمهــا، ف

.ة ولیس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات أو تمویل الإرهابالجرائم والأعمال غیر المشروع

عقـب  في كلمـة ألقاهـاعبد االله بن سعود آل ثاني عرف محافظ مصرف قطر المركزي فقد 

:عملیات تبییض الأموال على أنهال إفتتاح جلسة وحدة المعلومات المالیة

الحقیقــي للأمـــوال مجموعــة مــن الإجــراءات التـــي تهــدف أساســا إلــى إخفـــاء المصــدر "

ــة وإضــفاء صــفة الشــرعیة علــى هــذه الأمــوال وإعــادة  والمتحصــلات الناتجــة عــن أعمــال إجرامی

)1(."ضخها في الاقتصاد الوطني

:عملیات تبییض الأموال بأنهاChristopher.J.Kentكما عرف الفقیه الفرنسي 

شـاط الإجرامـي جزء حیوي من أي نشاط إجرامي یدر عائدا مالیـا هدفـه جعـل مرتكـب الن"

قادرا على الاستهلاك والادخار والاستثمار للأموال القذرة في نشاط اقتصادي مشـروع بعـد إخفـاء 

)2(."أو تمویه هذه الأموال

تبیـیض الأمـوال ذات عملیـات أغلب المبادرات الدولیة التي بذلت فـي مجـال مكافحـة أخذت

:نجد هاومن بین، )3(تعریف الواسع لهذه الظاهرةبالالمصدر غیر المشروع 

وحـدة "الأموال، منشورات اللجنـة الوطنیـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمویـل الإرهـاب، عملیات غسیل عبد االله بن سعود آل ثاني-1

:، عبر الانترنیت، في موقع"المعلومات المالیة

http:// www: qfiu.gov. Qa/governor. Htm.
.31-30صالسابق، المرجع، "دراسة مقارنة"، غسل الأموال في القانون الجنائيفخري الحدیثي،مفید نایف الدیلمي-2

، )FATF(، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب وانتشار التسلح)فاتف(توصیات مجموعة العمل المالي -3

Contact@fatf-gafi.org:التاليالبریدعلى  11، ص2012



19

ــالیرمو-اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة-أ -اتفاقیــة ب

:)1(2000لسنة 

تبیـیض  اتبیـان الأعمـال التـي تشـكل عملیـ،)2(الاتفاقیـةهـذه  من06جاء في نص المادة 

:الأموال، والمتمثلة في

.ت إجرامیةتحویل الممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها عائدا-

.مكانها وإخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أ-

.اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها بنفس الوصف-

).3(المشاركة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاب هذه الجرائم أو محاولة ارتكابها-

ون علــــى علــــم بأنهــــا عائــــدات إذن یشــــترط فــــي مــــن قــــام بهــــذه الأعمــــال والتصــــرفات أن یكــــ

إجرامیة، فمن الواضح أن اتفاقیة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة قـد ركـزت 

.على الجانب الموضوعي والمصدر فقط

:أوجبت هذه الاتفاقیة على الدول الموقعة علیها، تجریم أربعة أنواع من الجرائم هيو 

).4()من الاتفاقیة05المادة (نظمةالمشاركة في مجموعة إجرامیة م-1

.الأموالغسیل -2

، یتضـمن التصـدیق بـتحفظ 2002فبرایـر سـنة 05الموافـق  1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في 55-02م رئاسي رقم مرسو -1

على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طـرف الجمعیـة العامـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة یـوم 

.61ص .2002فبرایر سنة 10صادر في 09، ج ر عدد 2000نوفمبر سنة 15
فــي بــالیرمو عاصـمة جزیــرة صــقلیة الإیطالیــة 2000-12-12تـم التوقیــع علــى هــذه المعاهـدة فــي المــؤتمر الــذي انعقـد بتــاریخ -2

  .دولة 150بحضور 
3

الجهـود التـي الجریمـة المسـؤولیة الجنائیـة، المكافحـة، مـع بـین"الكیـان القـانوني لغسـل الأمـوال،محمد عبد االله أبو بكر سـلامة-

، المكتــب "بــذلتها الأمــم المتحــدة لمكافحــة غســل الأمــوال بصــدد مــؤتمر الأمــم المتحــدة الحــادي عشــر لمنــع الجریمــة والعدالــة الجنائیــة

.256، ص 2007العربي الحدیث، الإسكندریة، 

الجزائــري، المرجـــع الســـابق، الآلیــات الدولیـــة لمكافحــة تبیـــیض الأمـــوال وتكریســها فـــي التشــریع الجنـــائي،صـــالحينجـــاة -: كــذلك

  .23-22ص
یحدد النص المقصود بالمجموعة الجرمیة المنظمة، بأنها مجموعة تتألف من ثلاث أشخاص أو أكثر، تعمل بالتعاضـد بهـدف -4

هـود الج،عبـد االله محمـود الحلـو:نقـلا عـن.شر أو غیر مباشـر مالیـا أو مادیـابشكل مباارتكاب مخالفة أو جریمة خطرة للاستفادة

.109المرجع السابق، ص، "دراسة مقارنة"الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال
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.)من الاتفاقیة08المادة (الفسادتجریم -3

(ن الاتفاقیةم23المادة (عرقلة حسن سیر العدالة-4 (1(.

وضــع تشــریع داخلــي یضــمن نفــس المبــادئ یهــاكمــا أوجبــت أیضــا علــى الــدول الموقعــة عل

.والأسس التي تقوم علیها المعاهدة

لســـنة وع القـــانون العربـــي النمـــوذجي الاسترشـــادي لمكافحـــة تبیـــیض الأمـــوالمشـــر  -ب

2000:

)14(لقــــد تــــم إعــــداده تنفیــــذا للتوجیهــــة الثالثــــة مــــن توصــــیات المــــؤتمر العربــــي الرابــــع عشــــر

ـــدة مـــن  ـــذي انعقـــد فـــي تـــونس فـــي الفتـــرة الممت ـــى  19لرؤســـاء أجهـــزة المخـــدرات، وال جویلیـــة 20إل

.2001جانفي 30مؤرخ في ال، 339وزراء الداخلیة العرب رقم ، والمعتمدة بموجب قرار2000

نصـت تبیـیض الأمـوال، حیـث  اتعملیـالواسع في تعریـف نطاقال علىهذا المشروع إعتمد 

:على ما یليالمادة الثانیة منه

یقصد بعبارة تبییض الأموال في مجال تطبیق هذا القانون أي فعل یقتـرف مباشـرة أومـن "

كتســاب أمــوال أو حقــوق أو ممتلكــات أیــا كــان نوعهــا، أو التصــرف بهــا أو خــلال وســیط بغیــة ا

إدارتها أو حفظها في خزانة أو تبادلها أو إیداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو حیازتهـا 

مــع العلــم بــأن تلــك الأمــوال أو الحقــوق أو الممتلكــات متأتیــة مــن جریمــة، أو تمثــل -أو تحویلهــا

إخفاء منشئها غیـر المشـروع أو تمویهـه أو الحیلولـة دون اكتشـافه، أو عائدات جرمیة، لغرض

لغرض مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقـب القانونیـة 

)2(."لأفعاله

، دار الجامعـــة الجدیــدة للنشــر، الإســـكندریة، "دراســة مقارنــة"عملیــات غســـل الأمــوال وآلیــات مكافحتهـــا، محمــد علـــي العریــان-1

.30ص، 2005
.19المرجع السابق، ص ل،الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموا،لعشب علي-2
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نـه جـاء بصـیغة مشـروع قـانون، وینطبـق علیـه أعلـى هـذا المشـروع، یلاحـظأن أول ما غیر 

ل هــذا المشــروع وترجمتــه إلــى قــانون بنصــوص ملزمــة وفعالــة تضــمن مــا ســبق قولــه مــن عــدم تفعیــ

.إجراءات عملیة واضحة لمكافحة تبییض الأموال

:)1(1988سنة ل COKEإعلان بازل أو -جـ

:الأموال بأنهاوعرف عملیات تبییض )2(1988دیسمبر 12صدر هذا الإعلان في 

قصـد إخفـاء المصـدر الجرمـي بركاؤهم جمیع العملیات المصرفیة التي یقوم بها الفاعلون وشـ"

)3."(للأموال وأصحابها

أهمیة توفر الثقة العامة للمصارف والمخاطر التي یمكن أن تنشأ عـن هذه اللجنةأوضحت

عملیـــاتینشـــأ دون انتبـــاه نتیجـــة انتشـــار  قـــدن هـــذا الخطـــر أالثقـــة، وعلـــى اســـتقرارها، و هـــذه انعـــدام 

.تبییض الأموال

محاربة الإرهاب والرغبة فـي بولتزاید الاهتمام العالمي 2001مبر سبت11نتیجة لأحداث وك

تجمید أموال المنظمات التي اعتبرها المجتمع الـدولي إرهابیـة، ووقـف تمویـل أنشـطتها، قامـت لجنـة 

والتــــي ،فــــي شــــهر أكتــــوبر2001بــــازل للرقابــــة علــــى المصــــارف بإصــــدار مبادرتهــــا الثانیــــة لســــنة 

،)4(اعهـــا مـــن قبــــل البنـــوك لمكافحـــة عملیــــات تبیـــیض الأمــــوالخصصـــتها للإجـــراءات الواجــــب إتب

1- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment (Etude comparée), DEA en droit pénal et sciences pénales,

Université de Panthéon-Assas Paris II, Paris, 2004. p34.
والتــي تتــألف مــن 10مــن قبـل الــدول 1974نســبة لأحــد أقــدم رؤسـائها فــي دیســمبر COKEأنشـئت لجنــة بــازل أو لجنــة كـوك-2

وتشـــترك فیهــا المجموعـــة "بلجیكــا وكنــدا فرنســـا، بریطانیــا، ألمانیـــا، الیابــان، هولنـــدا، الســوید، إســـبانیا، الولایــات المتحـــدة الأمریكــي:"

ممثلـین عـن الأوروبیة، وفي وقت لاحق انضمت إلیها كل من روسیا، لوكسمبورغ، سویسرا، لتصبح بعد ذلك لجنة بازل تتكـون مـن 

نیـل ل، البنـوك وعملیـات تبیـیض الأمـوال، مـذكرة ركـروك راضـیة:نقـلا عـن .دولـة13البنوك المركزیة وكذا سلطات المراقبة البنكیة لــ

.20، ص2006لماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ادرجة 

V aussi :- AZZI Jérôme, Les aspects répressifs de la lutte contre le blanchiment de capitaux : étude
comparative du droit Belge et du droit Français, DEA en droit des affaires, université Robert Schuman de
Strasbourg, 2004, p06.

، 2008مكافحة غسیل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، تحلیل وتقییم دور البنوك في ، محمود محمد سعیفان-3

.27ص
4- HERAIL Jean-Louis et RAMAEL Patrick, Blanchiment d’argent et crime organisé, P.U.F, Paris, 1996.
p62.
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ــةً  هــذه التعلیمــات حیــز التطبیــق  تالــدعم المــالي عــن المنظمــات الإرهابیــة، ودخلــتجفیــف منــابعمحاول

).1(2007والتنفیذ مطلع عام 

:GAFI)2(التوصیات الأربعون لفریق العمل -د

نـــة عمــل مالیـــة خاصــة تـــدعى عـــن إنشــاء لج)8G(انیــةمثلقــد أســـفرت توصــیات مجموعـــة ال

اتخــاذ خطــوات فعالــة لمكافحــة عملیــات تبیــیض الأمــوال، وأقــرت  هــدفها، )3(مجموعــة العمــل الدولیــة

تبیــــیض لعملیـــات هـــذه المجموعـــة أربعـــین توصــــیة تحمـــل إســـتراتیجیة شـــاملة ترمــــي إلـــى التصـــدي

).4(الأموال، وبرنامج عمل للمجتمع الدولي بأسره

نـا یالتعریف الـذي نصـت علیـه اتفاقیـة فی1990ورها في سنة هذه التوصیات عند صدتبنت 

2003، والثانیـة سـنة 1996ذلـك مـراجعتین كانـت الأولـى فـي سـنة  د، لكنها شهدت بعـ1988عام 

، وتبعا لذلك أخذ فریـق العمـل المـالي بمعیـار توصیة48توصیات لتصبح بذلك 08أین تم إضافة 

من بینهـا إمكانیـة امتـداد دائـرة الجـرائم الأصـلیة لتشـمل الجرائم الخطیرة الذي ضمنه عدة احتمالات

.)5(كل الأفعال التي تشكل جریمة یعاقب علیها القانون

.73المرجع السابق، ص، ....الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، عبد االله محمود الحلو-1
2- LEBAILLY Bertrand, La répression du blanchiment des profits illicites dans l’ordre juridique

international, Centre du droit de L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », (IEECS), presses

universitaires de starsbourg, Strasbourg, 2000. p183.

V. Aussi : - BRUCHEZ Nathanael, GALLI Julien, LAVIZZARI Romain, Le secret bancaire, HEC

Lausanne, 2003. p10-12.
3 - NEAU-LEDUC Philippe, droit bancaire, Dalloz, Paris, 2005. p 88.

Leجــاءت مجموعــة العمــل المــالي-4 groupe d'action financièreالكــابوني باســتعمال أمــوال بیــع المشــروعات ، بعــد قیــام

الكحولیـة فـي توظیـف الشــرطة فـتم الحكـم علیــه بـالغش الضـریبي، مــن هنـا جـاءت فكـرة إنشــاء هیئـة تقـوم علــى دراسـة طـرق تبیــیض 

تبیـیض ، عیـاد عبـد العزیـز:نقـلا عـن.تبیـیضتسـاعد علـى كشـف وسـائل الالتـي توصـیات فـي شـكل نصـائح للـدول لتعـد،الأموال

، 2007مـــوال والقـــوانین والإجـــراءات المتعلقـــة بالوقایـــة منهـــا ومكافحتهـــا فـــي الجزائـــر، دار الخلدونیـــة للنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، الأ

.49ص

V aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, Thèse pour l’obtention du diplôme de
doctorat en droit, spécialité : droit privé et sciences criminelles, faculté de droit et des sciences politiques,
économiques et de gestion, Université de NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, Paris, 2009. P19-20.
Et aussi : - OCED : Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l’intention des vérifications
fiscaux, centre de politique et d’administration fiscales (CFAF) , 2009, p11-12.
5

- SCHOTT Paul Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment…, op-cit, p51.
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حریـة الاختیـار بـین المعیـار الواسـع الدول التي ترغب فـي الأخـذ بهـا منحت هذه التوصیات 

المفهوم الـــذي یشـــمل جمیـــع الجـــرائم وبـــین المعیـــار الـــذي یشـــمل بعـــض الجـــرائم فقـــط، وهـــو لـــیس كـــ

، غیـر أنـه ومهمــا )1(بـل غیرهــا،فقـط جــرائم المخـدراتلا یشـمل أوسـع منـه لأنــه یعــد وإنمـا ،الضـیق

كــان المعیــار الــذي یقــع علیــه الاختیــار، فــإن فریــق العمــل المــالي یشــترط أن تكــون الجــرائم الأصــلیة 

.تشمل على الأقل طائفة الجرائم التي عمل على تحدیدها

:نذكر منها، دد الاتفاقیات الدولیة التي تأخذ بالمفهوم الواسعتعإلى كما تجدر الإشارة 

الاتفاقیـــة الإقلیمیـــة للتعـــاون القـــانوني والقضـــائي بـــین دول مجلـــس التعـــاون العربـــي لســـنة -

1989.

المتعلقــة بــالتحري، الحجــز ومصــادرة عائــدات 1990نــوفمبر 08اتفاقیـة مجلــس أوروبــا لـــ-

.1993سبتمبر  01في الجریمة، التي دخلت حیز التنفیذ 

والمتعلق CEE/308/91جوان تحت رقم 10توصیة الاتحاد الأوروبي الصادرة في -

سبتمبر 11، والتي تم تعدیلها في )2(بالحذر في استعمال النظام المالي من أجل تبییض الأموال

المتعلق بالحذر من استعمال النظام المالي من أجل تبییض CE/97/2001تحمل رقم2001

بتوصیة التي تحمل 2005، ثم في 2003جوان 15تم تعدیلها في  و، )3(الأموال

.2007دیسمبر 15بموجب التوصیة الصادرة في ، لیتم تنقیحها CE/60/2005رقم

لوقایة ومراقبة تبییض الأموال واستعمال محصلات الجریمـة الـذي انعقـد لالمؤتمر الدولي -

.1994جوان  20إلى  18من )إیطالیا(في قورمایور

1 - JAMIN Vincent, Le blanchiment et l’espace pénal Européen, colloque sur : La lutte internationale
contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit comparé, volume09, colloque
du 01 décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, p85.
2- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, L’Harmattan, Paris,

2006. p12.

V. aussi : - VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment (Etude comparée), op-cit, p34.
3- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions « pour une lutte efficace

contre le blanchiment », édition revue banque, Paris, 2008. p38.
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المــؤتمر الــوزاري العــالمي حــول الجریمــة عبــر الوطنیــة المنظمــة والمــؤتمر التاســع للأمــم -

08أفریــل إلــى 29المتحــدة حــول الوقایــة مــن الجریمــة ومعاملــة الجنــاة الــذي انعقــد فــي مصــر مــن 

.1995ماي 

یهـا الجزائـر ، والتـي صـادقت عل)1(2003اتفاقیة الاتحـاد الإفریقـي لمكافحـة الفسـاد لسـنة -

.)2(137-06بموجب المرسوم التشریعي رقم 

یمكن القول أن تبییض الأموال أو غسلها كنایة عن عـدة عملیـات مالیـة متداخلـة فیمـا بینهـا 

ومتمادیــة فــي الــزمن تســتهدف فــي المقــام الأول محــو الأثــر الجرمــي لهــذه الأمــوال وإظهارهــا بصــورة 

لك محاولـة إدخالهـا فـي الاقتصـاد المحلـي أو الـدوليمتحصلات مالیة ونقدیة مشروعة تسهل بعد ذ

.حقیقة مصدرهاحتى یصعب معرفة 

الثاني  فرعال

.التعریف التشریعي لعملیة تبییض الأموال

بل استخدمت الوصف تبییض الأموال التشریعات الوطنیة أو الدولیة مصطلح لم تستخدم 

أو نقلها أو إخفاء أو تمویه حقیقتها أو اللفظي للفعل المادي لهذه الجریمة مثل تحویل الأموال 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر من خلال في نهایة الثمانینات،وكان ذلك  .مصدرها

نصت المادة الثالثة منها على ثلاث التي ، 1988نا عام یالمشروع بالمخدرات المبرمة في فی

مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدراتتحویل الأموال أو نقلها :فهيصور لتبییض الأموال، 

حیازة الأموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة و  إخفاء أو تمویه الأموال أو مصدرها واكتسابو 

مجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المبادرات الدولیة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة وغسل الأموال، ال، یسعدحوریة-1

.81-80، ص 2011، تیزي وزو، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
، یتضــمن التصــدیق علــى اتفاقیــة الاتحــاد الإفریقــي لمنــع الفســاد 2006أفریــل 10المــؤرخ فــي 137-06رئاســي رقــم مرســوم -2

.2006أفریل 16صادر في  24 د، ج ر عد2003جویلیة  11في  مابوتوومكافحته المعتمدة بـ 
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عدة مبادرات في سیاق لذلك وجدت .)1(جرائم المنصوص علیه في الاتفاقیةمن جریمة من ال

المشرع الفرنسيكذا و ، )أولا(المشرع الجزائريتعریف عملیات تبییض الأموال منها ما ذهب إلیه 

).ثانیا(

.عملیات تبییض الأمواللالمشرع الجزائري تعریف: أولا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2004الصادر في سنة )2(15-04قانون رقم ال یعتبر

ي المجال أول مبادرة للمشرع الجزائري في مجال مكافحة عملیات تبییض الأموال فالجزائري، 

:مكرر منه على389حیث نصت المادة ،)3(الداخلي

:یعتبر تبییضا للأموال"

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو -

تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعد أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

  .هالفعهذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونیة لأالأصلیة التي تأتت منها 

أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف  تبیعة الحقیقیة للممتلكاطإخفاء أو تمویه ال-

.فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

م الشخص القائم بذلك وقت اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع عل-

.تلقیها، أنها تشكل عائدات إجرامیة

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر -

على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك أو تسهیله وإسداء المشورة 

."بشأنه

جریمة تبییض الأموال فـي نطـاق التعـاون الـدولي، الجدیـد فـي أعمـال المصـارف مـن الـوجهتین القانونیـة ،هدى حامد قشقوش-1

ال الجــــرائم المتعلقــــة بأعمــــ(أعمــــال المــــؤتمر العلمــــي الســــنوي لكلیــــة الحقــــوق بجامعــــة بیــــروت العربیــــة، الجــــزء الثالــــث-والاقتصــــادیة

.08ص  ،2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )المصارف
، المتضمن 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -2

.، معدل ومتمم2004صادر في 71قانون العقوبات، ج ر عدد 
3 - AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux..., op-cit, p 16.
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بل ،عرف عملیات تبییض الأموالیأن المشرع الجزائري لم الملاحظ من خلال هذه المادة 

، التي تتمیز بهاكما أظهر طبیعة التبعیة، إحدى هذه العملیاتاكتفى بسرد العناصر التي تكون 

.أي وجود ووقوع فعل وجریمة أصلیة سابقة عن وقوع عملیات التبییض

:ث أنواعمكرر إلى ثلا389حسب المادة )1(تنقسم الأموال محل التبییض

أموال انصبت علیها الجریمة الأصلیة، فهنا المال محل التبییض هو ذاته المال الذي -

.سرقة أموال ثم القیام بتبییضهامثال ذلك وقعت علیه الجریمة الأصلیة، 

النظر إلى أموال تحل محل الأموال التي وقعت علیها الجریمة الأصلیة، وهنا لا یهم -

استبدال أموال الجریمة مثال ذلك جریمة تبییض الأموال، ومرتكب أو مرتكب الجریمة الأصلیة 

.المتجسدة في شكل عملة وطنیة إلى عملة أجنبیة یحصل بها فعل التبییض

أموال یتحصل علیها بسبب الأموال التي وقعت علیها الجریمة الأصلیة، أي تكون نتائج -

متحصلة من جریمة أصلیة، كاستثمار أموال غیر مباشرة للجریمة الأصلیة، ومثال ذلك الفوائد ال

.ا في حساب بنكيهمتحصلة من سرقة أو مجرد وضع

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال )2(01-05القانون رقم المشرع الجزائريكما أصدر 

389جاء في نص المادة سرد مافیه أعاد لكنه ،)معدل ومتمم(وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

تفطن لا أنهالسالف الذكر، إ01-05من قانون رقم 02في المادة العقوباتمكرر من تقنین 

المتعلق 2012فبرایر 13المؤرخ في )3(02-12القانون رقمفي جاء به ماتعدیل لذلك وقام ب

، فقد عدلت المادة الأولى )معدل ومتمم(بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

1 - REMILI Ahmed, Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les institutions, entreprise et
individus ? », Institut National de Criminalistique et de Criminologie/CGN, conférence à l’ENA d’Alger,
2005, p19.

ر عدد  تمویل الإرهاب ومكافحتهما، جو ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر 06مؤرخ في 01-05قانون رقم -2

.معدل ومتمم.2005لسنة 11
، المتعلق 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05القانون رقم  م، یعدل ویتم2012فبرایر 13مؤرخ في 02-12أمر رقم -3

06-15معدل ومتمم بموجب قانون رقم .2012لسنة 08بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 

15صادر في 08، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 2015فبرایر سنة 15مؤرخ في 

.2015فبرایر 
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"الممتلكات"، والتي تم فیها استبدال مصطلح 01-05من قانون رقم 02منه نص المادة 

من عملیات التبییض، لیقوم مرة أخرى بتعدیل  ةللتأكید على أننا بصدد عملی"الأموال"بمصطلح 

"الممتلكات"المقصود من الأموال وإضافة عبارة  عرفعندما )1(الفقرة الأولى  04نص المادة 

.السالفة الذكر02ص المادة نمنالتي استبدلها وحذفها 

عائدات "أن المشرع قد استعمل مصطلح أو عبارة 01-05 رقم یلاحظ من خلال القانون

مكرر، وهو 389في كل من المادة الثانیة منه، وكذا الوارد في نص المادة ، )2(جنایة أو جنحة

.أو جنحةیعني أن العائدات الإجرامیة تشمل العائدات المحصل علیها من جنایة ما

المعدلة 01-05من قانون رقم 20/1نص المادة وهو ما یمكن استنتاجه كذلك من

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 06-15من قانون 09بموجب نص المادة 

دون :"... والتي تنص علىالمتعلقة بالتبلیغ الذي یتمحور حول جنایة أو جنحةومكافحتهما،

من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین 32حكام المادة الإخلال بأ

أعلاه، إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال 19والمعنویین المذكورین في المادة 

یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة لاسیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات 

.")3(یة أو یبدو أنها موجهة لتمویل الإرهابوالمؤثرات العقل

یستنتج من هذه المادة تعدد مصادر الأموال القذرة، والواقع أن تعدد مصادرها لا یعكس 

هذه عن كشف في الالمتخصصة في الحقیقة إلا تعدد الأفعال القذرة، مما یصعب مهمة الهیئات

.الجریمة

، و معدلة ومتممة 02- 12رقممر من الأ02المعدلة بموجب نص المادة 01-05القانون رقم من 04راجع نص المادة -1

.السابقالمرجع ، لق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتع06-15من قانون رقم 04بموجب المادة 
إذا اندمجت عائدات جنایة أو جنحة مع "....:والتي جاء فیهاع .من ت4/3مكرر 389وهو ما نصت علیه المادة -2

.المرجع السابق، ."هذه العائداتالأموال المتحصل علیها بطریقة شرعیة، فإن مصادرة الأموال لا یمكن أن تكون إلا بمقدار 
المتعلق بتبییض الأموال 06-15من القانون رقم 09المعدلة بموجب نص المادة 01-05قانون رقم المن 20/1مادة ال - 3

.، المرجع السابقومكافحتهماوتمویل الإرهاب
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من زاویة ارتباطها بعملیات تبییض بالنظر لموضوع مصادر الأموال غیر المشروعة و 

بعض المختصین أشاروا إلى أن معظم الأموال المبیضة حول العالم هي أموال  فإنالأموال، 

).1(ناشئة عن مصادر غیر مشروعة

تهریب المخدرات وفقد جاء في تقریر القافي الثامن، أن من أهم مصادر الأموال القذرة، 

لاستعمال الاحتیالي لبطاقات الائتمان أو الدفع، الإفلاس كالغش المصرفي وا-الجرائم المالیة

الاحتیالي، الاختلاس، تهریب الكحول والتبغ، المراباة، المیسر، تهریب السلاح، الدعارة، سرقة 

).2(إلخ...السیارات، الخطف،

تتمثل فيعملیات تبییض الأموال القذرة إلى مصادر رئیسیة، تقسیمبالتالي یمكن و 

المصادر المتعلقة بالمخدرات والإجرام والمصادر المتعلقة و علقة بالأعمال المصرفیة المصادر المت

.بالفساد الإداري والسیاسي

لیة من عملیات تبییض مفإن المشرع الجزائري قد ركز على الأعمال التي تشكل علذا 

تبار مصطلح الأموال وتحدید التقنیات التي تساعد على مكافحة هذه الظاهرة، مع الأخذ بعین الاع

، الذي كان مقترحا في المشروع "غسل العائدات الإجرامیة"بدلا من مصطلح "تبییض الأموال"

التمهیدي المقدم من طرف الحكومة، ومحاولة تجفیف مصادرها والوقایة منها وإزالة كل ذریعة من 

).3(ر البنكير المهني والسّ شأنها أن تخفي مصدر للتبییض بما فیها السّ 

.عملیات تبییض الأمواللالمشرع الفرنسي عریف ت:ثانیا

-87رقم  قانونال من خلال،بدأت معالجة ظاهرة تبییض الأموال في فرنسا في الثمانینات

المتعلق بتجریم تبییض الأموال الناتج عن تجارة 1987دیسمبر 31المؤرخ في 1157

من أول هذا القانون یعد.بعض التغیرات على قانون العقوباتكذلك أحدث الذي ، )4(المخدرات

.43المرجع السابق، ص ،جرائم غسیل الأموال، محمد عبد االله الرشدان-1
.13ص ، المرجع السابق، ...غسیل الأموال، د عمر الحاجيمحم-2
.23القانوني لمكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص  الإطار ،لعشب علي-3

4 - AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p15.



29

في سنة المبرم 1149-88تلاه بعد ذلك القانون رقم ، )1(انسجرم عملیات تبییض الأموال في فر 

یتعلق بجنحة التبییض والذي یعاقب على التحویلات المصرفیة لأموال ناتجة عن تجارة 1988

العامة في قانون في إطار حمایة الأموال، وفي نفس السنة تم الإشارة إلیه)2(المخدرات

، وعرف 1988على اتفاقیة فیینا لسنة وفي السیاق نفسه وقعت الحكومة الفرنسیة ، )3(الجمارك

.عملیات تبییض الأموال على أنها تلك الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات

، المتعلق بمشاركة ومساهمة 12/07/1990المؤرخ في 614-90قانون رقم الصدر ثم 

جاء في حیثیة في مكافحة تبییض الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات،المؤسسات المال

تستوجب على كل شخص بحكم مهنته أو وظیفته عندما یقوم على أنه، )4(نص المادة الثانیة منه

بعملیه رقابة أو یقدم استشارة تتعلق بحركة رؤوس الأموال علیه أن یخطر وكیل الجمهوریة بكل 

.ا علاقة بهاموال متأتیة من تجارة المخدرات أو تلك الجرائم التي لهعملیة تكون فیها الأ

كما أن الالتزام بالإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة في ظل هذا القانون كان مقتصرا 

من 627على حالات تبییض الأموال الناتجة عن المخدرات المنصوص علیها في نص المادة 

والتي تعاقب على جلب المواد المخدرة، إنتاجها، صناعتها، )5(الفرنسي ةقانون الصحة العمومی

من قانون 415تصدیرها، أو تلك الناتجة عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في نص المادة 

1 - LASSERRE CAPDEVILLE Jérome, La lutte contre le blanchiment…., op-cit, p12.
Voir aussi : - LEBAILLY Bertrand, La répression du blanchiment en droit français, Centre du droit de

L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites »,(IEECS), presses universitaires de starsbourg,

Starsbourg, 2000. P121.
2 - AZZI Jérôme, Les aspects répressifs de la lutte contre le blanchiment de capitaux, op-cit, p 04-05.
3- GODFROY Thierry, KLETZEN Anne, Blanchiment et confiscation, op-cit, p14.
4 -V: L’Art. 2 de loi N° 90-614 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le

blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants: « Les personnes autres que celles

mentionnées à l’article 1er qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des

opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la

République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent

provenir de l’une des infractions visées à l’article 3.

Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de

l’article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l’article 10. Le

procureur de la République informe le service visé à l’article 5 qui lui fournit tous renseignements

utiles. » JORF n°162 du 14 juillet 1990. modifie et complété.
.من قانون العقوبات الفرنسي الجدید222-38نص المادة من قانون الصحة627المادة أصبحت-5
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الجمارك الفرنسي والتي تعاقب كل من أجرى بطریق التصدیر أو الجلب أو التحویل أو المقاصة 

خارج موضوعها أصول یعلم بكونها محصلة عن إحدى أو شرع في عملیة مالیة بین فرنسا وال

.الجرائم المنصوص علیها في تشریع المخدرات

بعد توقیعه على المشرع الفرنسي بالتعریف الضیق لعملیات تبییض الأموال،خذ ألقد 

التبییض في تلك الأموال الناتجة عن تجارة  اتفكان یحصر عملی1988اتفاقیة فیینا لسنة 

لكن سرعان ما أدرك المشرع الفرنسي خطورة الظاهرة .انت العلاقة التي تكون بهاأیا كالمخدرات

في المؤرخ 122-93والعلاقة التي تربطها مع مختلف الجرائم، مما دفعه إلى إصدار القانون رقم 

الرشوة والشفافیة في الحیاة الاقتصادیة وفي الإجراءات ، المتعلق بالوقایة من 29/01/1993

كل على دائرة الجرائم التي تأتي منها الأموال، فقد اشتمل الالتزام بالتبلیغ لذي وسع االعمومیة، 

).1(عملیة یشتبه أن تكون متأتیة من أیة منظمة إجرامیة

لم یتوقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد، إنما خطى خطوة كبیرة بصدد مكافحة نشاطات 

392-96الجرائم، حیث أصدر القانون رقم تبییض الأموال واستخدام العائدات المتحصلة من 

-والذي أضاف إلى قانون العقوبات الفرنسي فصلا جدیدا مستقلا)2(1996مایو 13المؤرخ في 

إلى  1فقرة  324بعنوان تبییض الأموال في المواد -ضمن الجنایات والجنح الواقعة على المال

.9فقرة  324المادة 

الذي یحتوي على مجموعة من النصوص 546-98قانون رقم اللیتم بعد ذلك إصدار 

15الصادر في 420-2001التي لها علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي، وكذلك القانون رقم 

).3(، الذي ینص على الوسائل الحدیثة لمعالجة عملیات تبییض الأموال2001ماي 

1 - Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques.
2

- Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.
3
-Loi N° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économique, traitant de la lutte contre le blanchiment

dans son titre V.
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ص في الأول على إلى مبحثین، نالجدیدالفصلهذا  أنه قسمما یلاحظ على هذا القانون 

، بینما نص في الثاني على العقوبات التكمیلیة التي )1(تبییض الأموال البسیط والتبییض المشدد

الإشارة إلى توقع على الأشخاص الطبیعیة التي ترتكب جریمة تبییض الأموال، إضافة إلى

ن ما أطلق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن هذه الجریمة، وقد استحدث هذا القانو 

لخاصة لتبییض اوذلك إلى جانب الإبقاء على الصور "الجریمة العامة لتبییض الأموال":علیه

التي كانت مقررة من قبل في مجال جرائم المخدرات مع إدخال بعض التعدیلات علیها الأموال

).2(الزیادة فعالیته

-یض الأموالعملیات تبی1996الصادر في سنة 392-96عرف القانون الفرنسي رقم 

في نص المادة  وذلك ،-)3(والماليمن القانون النقدي L.562-2CMFكذلك في نص المادة 

:والتي جاء فیها مایلي01فقرة  324

« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification

mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit

ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect

d'un crime ou d'un délit. » )4(

1
- FAVAREL-GARRIGUES Gilles, GODEFROY Thierry et LASCOUMES Pierre, Les sentinelles de

l’argent sale « les banques aux prise avec l’anti-blanchiment », la Découverte, Paris, sae. P 90.
بشأن 2002لسنة 80، الكیان القانوني لغسیل الأموال، مع التعلیق عل نصوص القانون رقم محمد عبد االله أبو بكر سلامة-2

.44، ص 2005المعارف، الإسكندریة، مكافحة غسل الأموال في مصر، منشأة 
3

- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions, op-cit, p22.
4 - Article 324-1 Version en vigueur au 4 mars 2013, depuis le 1 janvier 2002Modifié par : L’ Ordonnance

n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

V : - PARDEL Jean, Le droit pénal comparé du blanchiment, colloque sur : La lutte internationale contre

le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit comparé, volume09, colloque du 01

décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, P 71.

V. Aussi : - PARIZOT Raphaële, La responsabilité pénale à l’épreuve de la criminalité organisée « Le cas

symptomatique de l’association de malfaiteurs et du blanchiment en France et en Italie », édition Lextenso,

L.G.D.J, paris, sae, p68.

Et aussi : - Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI « Group d’action financière », Cas de la France,

la lutte contre le blanchiment…., op-cit, p82.
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، لمصدر الأموال والدخول، لمرتكب )بكل الوسائل(تسهیل التبریر الكاذب":یقصد من ذلك

جنایة أو جنحة، والذي یعود على الجاني بفائدة مباشرة أو غیر مباشرة، ویعتبر أیضا من قبیل 

تبییض الأموال، المساهمة في عملیة توظیف أو إخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر 

)1"(.ایة أو جنحةالمباشر، لجن

، یعتبر أیضا من قبیل الجدیدمن قانون العقوبات الفرنسي)2(324/2وفقا لنص المادة 

، تقدیم المساعدة في عملیات الإیداع أو الإخفاء أو تحویل العائد المباشر أو غیر تبییض الأموال

ل یبر هذا من قبتلك العملیات في ظل الإجرام المنظم، ویعت تالمباشر لجنایة أو جنحة، أو وقع

.التبییض المشدد

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید مظهران  2و 1فقرة  324یستخلص من نص المادة 

:للسلوك المكون لتبییض الأموال واستخدام عائدات الجرائم، هما

.تمویه المصدر-

.المساعدة في عملیات إیداع أو إخفاء أو تحویل متحصلات جنایة أو جنحة-

جانفي 30المؤرخ في 104-2009قانون رقم الالمشرع الفرنسي أصدر إضافة لذلك

، )3(، یتعلق بالحذر من استعمال النشاط المصرفي من أجل القیام بعملیات تبییض الأموال2009

عن المجلس 2005أكتوبر  26في  ةالصادر 002/60/2005CEوجاء نتیجة للتعلیمة رقم 

»"التوجیهة الثالثة"الأوروبي والمسماة la 3eme directive  2012في بعد ذلك لیصدر ).4(«

.18، المرجع السابق، ص ....الأموالالجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض، عبد االله محمود الحلو-1
2- Article 324-1 du Code Pénale Français Version en vigueur au 4 mars 2013, depuis le 1 janvier 2002 :

« Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une

activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. » Modifié par : Ordonnance n°2000-916. Voir aussi :
- REMILI A, Le blanchiment d’argent via les…, op-cit, p 19.
3

- Ord, n°2009-104, 30 janvier 2009, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, JO 31 janvier 2009. P1819.
4
- Ratifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai2009.V : Robert H., « L’ordonnance du 30 janvier 2009 : de

nouvelles normes de détection et prévention du blanchiment de fonds illicites et financement du
terrorisme », revue Lamy droit des affaires, 2009, p71.
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»"التوجیهة الرابعة"عن المجلس الأوربي في هذا الشأن، تحت تسمیةتعلیمة  la 4eme

directive ، وهذا ما یسمح بالقول باستمراریة المشرع الفرنسي في إصدار القوانین المتعلقة «

.(1)تبییض الأموالعملیةبمكافحة 

فقط بتبییض الأموال یعد متعلقاالقانون الجدید تجریما عاما لتبییض الأموال لم أوجدلقد 

الناتجة عن تجارة المخدرات، بل أوسع مجالا من ذلك، بحیث یشمل هذا التجریم العام جمیع 

، إلا أن هذا التجریم العام یختلف )2(الجرائم الأولیة التي قد تكون مصدرا لعملیات تبییض الأموال

من قانون العقوبات الفرنسي222/38جریم الخاص المنصوص علیه في نص المادة عن الت

والتي تعاقب فقط على تبییض الأموال الناتج عن الاتجار بالمخدرات، وبالتالي یترتب على وجود 

هذین النصین مشكلة تعدد معنوي للنصوص، إحداهما نص عام والآخر نص خاص والقاعدة أن 

).3(بق، عملا بقاعة الخاص یقید العامالنص الخاص هو الذي یط

طلب الثانيالم

عملیات تبییض الأموالسهیلدور مبادئ العمل المصرفي في ت

عملیات تبییض الأموال سهیلللدور الفعال الذي یؤدیه القطاع المصرفي في تنظرا

مشروعة غیر الأموالهمتحویل عتمد علیه أصحاب الجریمة المنظمة لالملوثة، فمن الطبیعي أن ی

كما ، )4(من تداولها أو التعامل بها بسهولة أكثرلیتمكنوا إلى اعتمادات أو ودائع مصرفیة، 

1
- KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Droit de la régulation bancaire, édition

revue banque, Paris, 2012.p 280.
2-La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2003 a approuve cette idée

dans cette affaire. V : - HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment
de capitaux, op-cit, p10.

.116، جریمة تبییض الأموال في نطاق التعاون الدولي، المرجع السابق، ص هدى حامد قشقوش-3
4
- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment, op-cit, p 52.

V. aussi : - MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés « dans quelles mesures les
produits dérivés permettent à des structures criminelles de blanchir des fonds de manière efficace , D.E.S.S
Ingénierie financière, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 2004. p04-05.
Et aussi : - FAVAREL-GARRIGUES Gilles, GODEFROY Thierry et LASCOUMES Pierre, Les
sentinelles de l’argent sale …., op-cit, p88.
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توظیف هذه الأموال من خلال المصارف أو المؤسسات المالیة، بصورة استثمارات  همیمكن

).1(متلاحقة ومتنوعة، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال المجرمة

للأشخاص الذین یرغبون في التمویه  اآمن اص البنوك ملاذالمؤسسات المالیة وبالأختعتبر 

التي یقوم علیها النشاط والالتزاماتعن مصدر أموالهم، ویعود السبب في ذلك إلى المبادئ

أ عدم جواز تجزئة مبدو ) الفرع الأول(ر المصرفيلتزام بالسّ الامبدأ هو لعل أبرزها المصرفي، 

)الفرع الثالث(إلى مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون العمیل، إضافة )الفرع الثاني(الحساب الجاري

.عملیات تبییض الأموالتسهل  وكلها

ع الأول الفر 

مبدأ الالتزام بالسّر المصرفيتكریس

الأسّرار باختلاف الأشخاص والظروف، فما یعتبر سّرا بالنسبة لشخص قد لا تختلف 

ظروف معینة قد لا یعتبر سّرا في ظروف را في بالنسبة لغیره، وما قد یعتبر سّ یعتبر كذلك

.(2)أخرى

ر المصرفي یقع فقط على وقع تساؤل في فرنسا حول ما إذا كان الالتزام بحفظ السّ لذلك 

عاتق الأشخاص القائمین على إدارة البنوك، أم أنه یقع أیضا على عاتق الأشخاص الآخرین 

، على أساس أنه لو اعتبر المفهوم الواسعالأخذ بلیتم الاتجاه بالذین یقومون بأعمال تنفیذیة، 

، فإنه یجب أن یعترف في نفس الوقت بأن الالتزام یسري على كافة )البنك(الأمین هو المشروع

دون  الأشخاص الذین یعملون في هذا المشروع، لأن وظائفهم تمكنهم من الإطلاع على السّر

.)3(الاهتمام كثیرا بنوع العمل الذي یباشرونه

.210، المرجع السابق، ص ....، الجهود العربیة لمكافحةالحلوعبد االله محمد -1
، 1999سنة ،، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، دار سعد سمك، مصرأحمد محمد بدوي-2

.128ص
3 -Selon l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984.V : GRUA François, Les contrats de base de la pratique
bancaire, litec, paris,2000. p18.
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، یشترط وجود علاقة بین االوقائع التي تصل إلى البنك فیما یخص عمیله سّر ر تعتبوحتى 

تلك الوقائع والأعمال التي تقوم بها البنوك، أي أن تصل إلى البنك أثناء أدائه لوظیفته، وعلیه إذا 

وصلت المعلومة أو الواقعة لعلم المصرفي بسبب أخر غیر مهنته، كالصداقة أو علاقة قرابة أو 

، فلا تعتبر هذه ....ي مكان معین خلاف أماكن ممارسة المهنة، كوسیلة نقل أو ناديجوار ف

).1(الواقعة أو تلك المعلومة سّریة، لذا لا یقع الالتزام بالكتمان على عاتق المصرفي

یجب أن تتصل تلك المعلومة أو الواقعة التي تشكل سّرا بالشخص العمیل أي تنسب كما

ل الذي أودع مثل تلك المعلومات في البنك بأنها سّر أو أن طبیعة تلك إلیه، وأن یعتبر العمی

).2(المعلومات هي التي تفرض اعتبارها كذلك

أن طبیعة عملیات البنوك والعلاقة :"في هذا الشأن لدین عوضاالدكتور جمال یقول

ل إلیه من بین البنك وعمیله تقوم على ثقة من العمیل في أن یتكتم البنك ما یفضي به العمی

تصرفاته وأحواله المالیة وهي مسائل یعتبرها العمیل من شؤونه الخاصة التي یجب ألا یعرفها 

)"3(.، سواء كان هذا الغیر منافسا له أو حتى فرد من أفراد عائلته...الغیر،

أن تكون مما لا یعتبر أمرا معروفا أو یجب اً ر عتبار واقعة ما سّ ما سبق أنه لامیستخلص 

.)4(إطلاع الغیر علیها اطمئنان أو تأكدا لم یكن لدیه من قبلیعطي شائعا للكافة، وأن ظاهرا و 

الحمایة الجنائیة لسّریة الحسابات البنكیة في القانون المصري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة ،محمود كبیش-1

.49، ص1999، القاهرة، 69والاقتصادیة، مطابع الطوبجي التجاریة، عدد
2
- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, Thèse pour l’obtention du diplôme

de doctorat en droit, spécialité : droit comparé, faculté de Droit –Economie- Sciences sociales, Université
de Panthéon-Assas Paris II, Paris, 2001.P104.
Et aussi : - BOUTEILLER Patrice, RIBAY François, l’exploitant de banque et le droit, Reposes à 200
questions pratiques, la revue banque éditeur, Paris, 1993, p213.

الفرنسي دراسة لعملیات المصارف في القضاء المصري و :، عملیات البنوك من الوجهة القانونیةعلى جمال الدین عوض-3

.929، ص1969وتشریعات البلاد العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
4
- Voir plusieurs arrêts dans ce sens :- Cass.Com. 13-06-1995, n°1272, R.J.D.A. 12/1995 n°1393.

- Cass. Com. 08-07-2003, n°1264, R.J.D.A, 02/2004.n°2
Et :-Cass.Com,11 octobre 2011n°10-10.490(n°983 FS-PB). BNP Paribas c/SARL Arsie fixations. Bulletin
rapide de droit des affaires, « communication de la copie du verso d’un chèque » N°21/11, 62° Année,
édition Francis lefebre, 15 Novembre 2011.P08.
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ر المصرفي تبعا لوجهة لذلك فقد یختلف الفقهاء في إعطاء تعریف للالتزام بالسّ 

تبعا للمعاییر التي تأخذ السّر المصرفيقد تختلف في تعریفكما أن التشریعات ،)أولا(نظرهم

).ثانیا(بها

.مصرفيلسّر الالفقه ل تعریف:أولا

 رفالسّ )1(."كل ما یكتم ویخفى أو هو ما یكتمه الإنسان في نفسه":ا بأنهلغویالسر یعرف

).2(تلك المعلومة التي تبقى محفوظة ویقتصر العلم بها على عدد محدود من الأشخاص وه

علیه تأثیرا السّر المصرفي أمر غیر معروف وغیر شائع بحیث یؤثر إطلاع الغیر لذلك ف

یضر بمصلحة العمیل ووضعه المالي كقیام أحد عمال البنك بإفشاء رصید أو حساب أحد 

).3(عملائه أو أحد زبائنه أو الضمانات التي قدمها لقاء تسهیلات مصرفیة

:بأنه رالسّ الفقه الإیطاليیعرف

من هذا بین شخص ما ومعرفة شيء أو واقعة ما، وهذه العلاقة تتطلب التزاما علاقة"

ر، كما تقتضي منه أیضا العمل على منع الغیر من معرفة هذا إفشاء السّ الشخص بعدم

.")4(رالسّ 

:ر المصرفي على أنهیمكن تعریف السّ 

ریة المصرفیة في التشریع السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد ، السّ زيمیالة أدیب ، مي محر -1

 .10ص . 2011 دمشق،،01، العدد 27

، مذكرة -دراسة مقارنة-رار المهنیة في القانون الأردني، الحمایة الجنائیة للأسّ عبد الرحمن عبد االله عطا االله الولیدات -  :وكذلك 

ة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، عمان، جنیل در من أجل 

  .   14ص . 2010
، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّر المصرفي، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد إیاد خلف محمد جویعد-2

.246، ص 2010، العراق، 23
، 1991، الأعمال المصرفیة والقوانین المنظمة لها، الجزء الأول، دار المتبني، الإمارات العربیة المتحدة، كامل الوادي-3

  .32ص
، دار وائل "دراسة مقارنة"ر المصرفيالمسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ ،د عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمرممح:نقلا عن-4

.23ص، 1999لنشر، عمان، للطباعة وا
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رار عملائهم وعدم الإفصاح بها للغیر موظفي المصارف بالمحافظة على أسّ التزام"

)1(."باعتبار المصرف مؤتمنا علیها بحكم مهنته

الأشخاصو  هذه المصارفلدى أن یبقى محفوظا یجب بأن السّر هذا التعریفمن یفهم

.لیس له علاقة بهدون باقي الأشخاص الذین طلعوا علیه بحكم وطبیعة عملهم، االذین 

یمكن لكن ر المصرفي، في تحدید مفهوم السّ  همنظریات توتعدد الفقه اختلفت آراءلقد 

ریة ، نظریة التفرقة بین الوقائع السّ )أ(یة الضررنظر :حصرها في ثلاث نظریات أساسیة هي

).جـ(را، ونظریة إرادة المودع في بقاء الأمر سّ )ب(والوقائع المعروفة

:نظریة الضرر-أ

الذي یرى بأن إفشاء السّر المصرفي لا یعتبر في دالوزهذه النظریة الفقیه بین روادمن

إذا كانت الواقعة المفشاة ذات طبیعة ضارة من بالالتزام المفروض قانونا، إلا حد ذاته إخلالا

العدید من أخذ به هذا المفهوم .شأنها أن تضر بمصلحة العمیل، أو أن تضر بسمعته وكرامته

الذي اعتبر إفشاء السّر نوعا من السب والقذف، بیرو شارمونییه الفقهاء من بینهم الأستاذ 

.واشترط فیه أن یكون ضارا بمصلحة من عهد به

:ز مؤیدوا هذه النظریة على أساسین همایرتك

الذي أكد على ضرورة شرط الضرر، أما مونسیناالأستاذمن بین رواده:الأولالأساس

-فأكد على أن كل ما من شأنه أن یسيء إلى سمعة الشخصفي فرنسا،مستشار الدولةفور

یجة لكثرة الذین أنه نتمونسیناكما یضیف .عند الإفشاء یعتبر جریمة خطیرة-صاحب السّر

، 02، دور البنوك في مكافحة جریمة تبییض الأموال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد سعدیة العید:نقلا عن-1

.297، ص 2013تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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رار المخالفة یخالفون واجباتهم، فقد نتج عن ذلك جلب الإهانات للعائلات، إلى جانب إفشاء الأسّ 

).1(الأفراد سمعةللآداب والتي تجلب العار على 

یسلم هذا الأساس من النقد، ومن بین أهم الفقهاء الذین قاموا بنقض الحجة التي لم 

، إذ جاء في قوله أنه مهما كانت طبیعة الإفشاء فإن ارلدیماعتمدها أصحاب هذه النظریة 

المحافظة على الثقة مفروضة في ممارسة العدید من المهن، ذلك هو الهدف من النص مستدلا 

، الذي أبرز الفكرة الأساسیة التي تضمنتها Wateletواتلیهفي قضیة تانونالمستشار  هبما قال

 23/12/1931في  محكمة السینقضت بهوكذلك ما .من تقنین العقوبات الفرنسي378المادة 

ریة عن محفظة الأوراق عقوبة على أحد موظفي البنوك في فرنسا الذي أفشى معلومات سّ فرض ب

).2(المالیة ببنك فرنسا إلى أحد البنوك التجاریة الفرنسیة

یرتكزون في ذلك على أن كل هذه الجرائم تسبب ضرر للشخص في :الأساس الثاني

ولكي یعاقب على مثل هذه الجرائم یجب أن تحتوي في طیاتها قذفا أو سبا، ،وفي سمعتهشعوره

منه على 622ومن أهم القوانین التي أخذت بذلك تقنین العقوبات الإیطالي الذي ینص في المادة 

.)3(أنه لا عقاب على الإفشاء إلا إذا ترتب علیه ضرر

:هذا الشأنفي  دیمارلیقول نقد، م من الأن هذا الأساس هو الآخر لم یسلإلا 

:ى فراش الموت وهي تمس بحیاتها الخاصة الأمر الذي دفع بالأخت لرفع قضیةبصورة فتاة علومن أمثلة ذلك قضیة تتعلق-1

L’affaire Rachel, Seine, 16 juin 1858 qui se résume a : « un dessin au crayon de Rachel sur son lit de
mort ; signé par O’cconnell. La poursuite a été faite par Sarah sœur de Rachel. »

، )بلجیكا، فرنسا، للوكسمبورغ،سویسرا ولبنان(، السّریة المصرفیة، دراسة في القانون المقارننعیم مغبغب:زید من التفاصیل راجعلم

.83، ص1996بدون دار النشر، لبنان، 

قانون، تخصص ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في البوساحةنجاة -: كذلك

ص  ،د س م قسنطینة،الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قاصدي مرباح، القانون 

16.
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، یوسف بن خدة، "ر المصرفيالسّ "ریة في البنوك، السّ بوساعةلیلى-2

  .39ص .2010الجزائر، ، 01جزائر جامعة ال
ر المهني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص مسؤولیة البنك بالمحافظة على السّ التزام، الحاسيمریم-3

.17ص . 2011بكر بلقاید، تلمسان، المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو
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ر مخالفة مهنیة مستقلة عن الباعث الذي دفع إلیها أو یعتبر القانون إفشاء السّ "

الضرر الناتج عنها فالمشرع یهدف إلى تأكید الثقة المفروضة في ممارسة بعض المهن 

نصوص علیه وضمان راحة العائلات وهذه الغایة لن تتحقق بصورة كاملة إذا اقتصر العقاب الم

".لضارةا في المادة على الإفشاءات

من عدة جوانب، سواء من حیث العناصر المكونة لها، تینالجریمتین مختلفأن  نجد لذلك

أو من حیث الهدف المرسوم، فالغایة من تجریم القذف هي حمایة وصیانة شرف وسمعة الأفراد، 

لمفترض أنهما موجودتان في بعض المهن ر هي الحمایة والثقة اأما الغایة من تجریم إفشاء السّ 

).1(والأعمال كالمهنة المصرفیة والأعمال المصرفیة التي فیها مساس بالمصلحة العامة

ر الضار فقط، وما من المؤكد أن المشرع الفرنسي لم یقصر العقاب عن إفشاء السّ  كذلك

إذا كان ":ذي جاء فیهوال 1910نوفمبر 09یؤكد ذلك حكم محكمة النقض بالدائرة الجنائیة في 

ر فإن المصلحة العامة تضار من هذا الإفشاء دائما، مما الأفراد لما یضاروا من إفشاء السّ 

ر تقتضیها ضرورات الأمن وحمایة المصلحة العامة وكسب الثقة في یتطلب حمایة قانونیة للسّ 

فا لمن یرید ر المصرفي ولو كان مشر على إفشاء السّ یعاقب الفرنسيلمشرعفا".بعض المهن

.)2(كتمانه ولا یشترط في الواقعة المفشاة أن تسبب في حد ذاتها ضرر

:ریة والوقائع المعروفةنظریة التفرقة بین الوقائع السّ -ب

لا ترتكز هذه النظریة على التفرقة بین المعلومات التي تكون معروفة لدى العامة والتي 

همارأنصار هذه النظریة وعلى رأسهم  رى، حیث یریة والكتمانتكون معروفة لاتسامها بطابع السّ 

ریة بطبیعتها، أما تلك التي تكون معلومة من أن الإفشاء لا یقع إلا على المعلومات التي تكون سّ 

ر، لأن الإفشاء هو نقل المعلومة من طي الكتمان إلى قبل العامة فلا یعتبر العلم بها إفشاء للسّ 

.علم الغیر

.41، المرجع السابق، ص ....رار المهنةیة لأسّ ، الحمایة النائأحمد كامل سلامة-1
2- Cass.Crim. 22 nov.1994, 1994, D.T. Pénal 1995, p 64, V : - BENETEAU Myriam, « Le secret
professionnel, un rempart pour l’intime ou un secret de polichinelle ? », érés/Empan, 2010/01 N°77, p32.
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أنه إذا تم معرفة الواقعة من قبل الغیر فهذا لا یعني أنها ى أساس علالنظریة انتقدت هذه 

لیست محل حفظ وكتمان بل على العكس من ذلك، فالحدیث عن واقعة معینة لا یعني أنها واقعة 

فعلا، فالقول مثلا بأن شخص معین له أموال كثیرة وحسابات في بنوك مختلفة لا یعني أن الذي 

و عامل بأحد البنوك التي أودع فیها ذلك الشخص أمواله، بل هو قال بذلك مختص في المجال أ

).1(مجرد قول أو إشاعات

الوضع یختلف عندما یصدر ذلك عن أحد العاملین بتلك البنوك، فهذا یعني تأكید  لكن

را وتلك التي تلك الإشاعات التي تم بثها، لذا فلا یمكن القول بالتفرقة ما بین الوقائع التي تعتبر سّ 

را إلا إذا لم یعتبره صاحبه أو من یخصه الأمر تعتبر كذلك، لأن الأمر مهما كان یعتبر سّ لا 

.كذلك، أو لم یكن من طبیعة سّریة

  :رانظریة إرادة المودع في بقاء الأمر سّ -جـ

یشیر إلى أنه حیث ، والذي ارتكز على عدة حججلتریهالفقیههذه النظریة روادمن أهم 

إرادة المودع في بقاء والمتمثل فيخاص الركن ب الأخذ بعین الاعتبار بالیجف السّرّ یعر عند ت

را إلا إذا كان الذي عهد بها إلى الأمین ، وهذا یعني أن الأمر أو الواقعة لا تعتبر سّ )2(راالأمر سّ 

.یعتبرها كذلك

:هذه النظریة تعرضت هي الأخرى لانتقادات من أهمها

تجریم إفشاء السرّ، لأن بعض الوقائع تعتبر سرّا أنها لا تحقق الغایة أو الغرض من

بطبیعتها وبحكم القانون ولا یتوقف الأمر على إرادة المودع، فإفشاء مثل هذه المعلومات التي 

.تعتبر بطبیعتها سرّا یؤدي بالضرورة إلى اعتبارها جریمة إفشاء السّر المصرفي

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع ،المترتبة عن إفشائهاریة المصرفیة ما بین المبدأ والمسؤولیة، السّ اسأرتبندیر-1

  .14ص  ،2007قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.86-85سابق، ص ، المرجع ال"ر المصرفيالسّ "ریة في البنوك، السّ بوساعةلیلى-2

.18ر المهني، المرجع السابق، ص البنك بالمحافظة على السّ التزام، الحاسيمریم - : كذلك   
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ت بصفة مباشرة من العمیل أو عن فأیا كانت الواقعة التي یحصل علیها البنك سواء كان

كتمان حسب بالطریق الاستعلام عنه، فیجب على البنك أن یبقى الأمر سّرا، إذ یقع علیه التزام 

).1(واجبه المهني

.في التشریعات الوطنیةر المصرفيالسّ تعریف :ثانیا

وما له من أهمیة في الحیاة انتبهت العدید من الدول لموضوع السّر المصرفي

ا یقع التزاممعتبرة إیاه ر المهنة، تحت لواء سّ وأدرجته بمعناه الواسع حیث أخذت ، قتصادیةالا

على عاتق المصرف بعدم إفشاء الأسّرار المصرفیة التي آلت إلیه بحكم وظیفته أو بمعرض قیامه 

شریع على غرار التالتشریعات، تضمنته الكثیر منبهذه الوظیفة والمتعلقة بزبائنه، هذا الالتزام 

  ).ب(الفرنسيلك التشریع، وكذ)أ(الجزائري

:السّر المصرفي في التشریع الجزائري-أ

ر المصرفي، إلا أنه جاء بقواعد المشرع الجزائري تنظیما قانونیا مستقلا للسّ لم یخصص 

.والسّریة المهنیة عامة وفي مواقع عدیدة،حمایة السّر المصرفي خاصةتضمنت عامة 

،شكل عامب يالمهنسّرلابشكل خاص و لسّر المصرفيحمایة انونیة لمصادر القاتعددت ال

التقنین و  )3(التقنین المدني و  )2(العقوباتفي تقنینو ) 1(حیث وردت هذه الحمایة في الدستور

).5(قانون النقد والقرض وفي )4(التجاري

:الدستورفي -1

  :على 1996 دستورمن)2(39ص المادة تن

.حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانونلا یجوز انتهاك حرمة "

.14، المرجع السابق، ص....، السّریة المصرفیةأرتباسندیر-1
صادر في 76، یتضمن نشر التعدیل الدستوري، ج ر عدد 07/12/1996مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.معدل ومتمم.2002لسنة 25، ج ر عدد 2002أفریل10مؤرخ في 03-02قانون رقم ال، متمم ب08/12/1996
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."ریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسّ 

یعتبر من أسمى القواعد والأجدر بالرعایة، لأنه لم یغفل فكرة إن ما جاء به الدستور 

ل أشكالها المراسلات والاتصالات الخاصة بك"السّریة في كل المجالات باستعماله لعبارة 

، یعني ذلك أنه مهما كانت تصرفات الفرد في جمیع المجالات وفي جمیع الوقائع التي "مضمونة

تصل إلى علم الغیر بمناسبة التعامل مع الشخص یجب أن تبقى سّریة لأن مخالفة هذه القاعدة 

.یعرض المعتدي للعقاب

الخاصة وعن الحیاة  هااوضوح عن الحمایة التي یجب أن تتلقهذه المادة بأكثرعبرت

فاحترام الحیاة الخاصة یضع على عاتق .مدى كون السّریة في مختلف المجالات مضمونة قانونا

لأن في ذلك ضمانة ،)1(المصارف الالتزام بالسّریة وبعدم إفشاء الأسّرار المتعلقة بعملائها

).2(للشخص في أن تبقى ذمته المالیة بعیدة عن معرفة الآخرین

:المدنيالتقنین -2

  :على) 3(ج.م.ت 124تنص المادة 

كل عمل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضرر للغیر یلتزم من كان سببا في "

."حدوثه بالتعویض

بالتالي فإن قاعدة عدم الإضرار بالغیر تلزم البنوك بكتمان السّر المصرفي وعدم إفشائه، و 

).4(أسّرار العملاء حتى ولو بعد انتهاء خدماتهمموظفي البنوك بعدم إفشاءعلى التزام یقع كما 

1 - BENETEAU Myriam, « Le secret professionnel… », op-cit, p 32.
، 1996عمان، سنة الجنائي دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،، حمایة الحیاة الخاصة في القانون ممدوح خلیل بحر-2

   .192ص

.248، المرجع السابق، ص... رالمسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ ، إیاد خلف محمد جویعد - : كذلك
یتضمن التقنین المدني، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124المادة -3

.معدل ومتمم.2005لسنة 44تقنین المدني، ج ر عدد یتضمن ال2005یولیو 20مؤرخ في 05-10
.223،222، ص1992، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، مكتبة عین الشمس، القاهرة، سمیحة القیلوبي-4
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التزام بحمایة الحیاة الخاصة، وما یتعلق بالذمة المالیة وجودیعود السبب في ذلك إلى 

ل ییعتبر من قبصمیم الحیاة الخاصة، فالكشف عن الذمة المالیة للشخص من یعتبرللشخص 

.المساس بالحق في الخوصصة

:التقنین التجاري-3

ى وجوب احترام السّریة عل من التقنین التجاري الجزائري13مكرر 715المادة تنص 

:المصرفیة، ویظهر ذلك من خلال الفقرة التالیة

ومع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ومساعدیهم ملزمون "...

وا علیها بحكم ممارسة ر المهنة فیما یخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي اطلعباحترام سّ 

)1."(وظائفهم

إن هذا النص صریح وصالح للتطبیق على البنوك لأنها تنشأ على شكل شركة مساهمة 

والمعدلة بموجب 11-03من قانون رقم )2(83المادة تؤكده ما هو في العدید من الدول، و 

:، والتي جاء فیهاالمتعلق بالنقد والقرض04-10من أمر رقم 06المادة

جب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل ی"

".شركات مساهمة، ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة

نصا واضحا في التزام من التقنین التجاري الجزائري13مكرر 715نص المادة یعتبر 

رار العملاء التي یطلعون علیه ، ووجوب كتمان أسّ إدارة المصرف والعاملین بها بالسّر المصرفي

.بحكم مهنتهم

الدیوان الوطني للأشغال یتضمن التقنین التجاري،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من أمر رقم13مكرر 715المادة -1

.، معدل ومتمم2002یة، الجزائر، التربو 
.المرجع السابقمعدل ومتمم،المتعلق بالنقد والقرض،11-03من أمر رقم 83/1المادة -2
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:تقنین العقوبات-4

  :على )1(ج.ع.من ت301/1المادة نصت

وجمیع ....5000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من "

رار أدلي أسّ الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقعة أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على 

بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشاءها ویصرح لهم 

"....بذلك

یفهم من مضمون هذه المادة أن كل الأشخاص أیا كانت الوظیفة التي یشغلونها، قد

المؤقتة سواء كانت تلك الوظیفة من الوظائف-أودع لدیهم أسّرار بسبب هذه الوظیفة أو الحالة

 نیلتزمو ف -، أو الوظائف العمومیةیستوي الوضع إن كانت من المهن الحرةكما،و الدائمةأ

.)2(بالسّر

فلا یكفي أن تكون الوقائع المفشاة سّریة، بل یجب أن تكون وثیقة الصلة بممارسة هكذا 

.البنك أو الموظف العام لمهنته

:قانون النقد والقرض في -5

، فتلتزم البنوك )3(صرفیة من القواعد المستقرة والوثیقة الصلة بعمل البنوكتعتبر السّریة الم

رار العملاء وعملیاتهم المصرفیة، بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفیة بحفظ أسّ 

.ما لم یكن هناك نص في القانون أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

  : على المعدل والمتممبالنقد والقرضالمتعلق 11-03من قانون رقم 117لمادة انص ت

صادر في  71ج ر عدد یتضمن تقنین العقوبات، 1966جوان 08مؤرخ في 156-66من أمر رقم 301إذ نجد المادة -1

.، معدل ومتمم1966
.من تقنین العقوبات الجزائري، المرجع نفسه302المادة هو ما نصت علیه أحكام-2
تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، -3

info@menafatf.Org:الإلكتروني، على البرید 74، ص 2010دیسمبر 01حالة الجزائر، 
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:ع السلطات ما عدایتلزم بالسرّ، مع مراعاة الأحكام التصریحیة للقوانین، جم"

.السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة-

.القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائيالسلطة-

لزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لاسیما السلطات العمومیة الم-

.في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال والإرهاب

اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة -

)1( ."أعلاه 108

ر التي یطلعون علیها في قیود راوجوب التزام موظفي البنوك بكتمان الأسّ هذا النص یؤكد 

ریة وذلك في البنك وسجلاته وعدم إفشائها، كما أن هذه المادة تنص على وجوب احترام السّ 

مختلف المهام التي یقوم بها البنك ولاسیما تلك المتعلقة بالمهام الرئیسیة، التفتیش والمراقبة على 

.أعمال البنوك المرخصة بها والشركات المالیة

:المصرفي في التشریع الفرنسير السّ  - ب

ریة المهنیة، خضع للسّ أفرنسي عن موضوع السّریة المصرفیة، إذ أنه لم یغفل المشرع ال

، الأشخاص الذین یساهمون بتسییر وإدارة، إشراف 1915من قانون جانفي 19بموجب المادة 

).2(ةومراقبة الأربع المصارف المؤممة وكذلك الذین یراقبون المصارف غیر المؤمم

، الذي صدر وأمم كامل القطاع المصرفي، 1918لكن بموجب القانون الصادر في 

ریة المهنیة، باستثناء المصارف الأجنبیة أصبحت كل المصارف العاملة في فرنسا تخضع للسّ 

، معدل 2003لسنة 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أوت  26مؤرخ في 11-03من أمر رقم  117ادة الم-1

.2010لسنة 50، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد2010 أوت 26مؤرخ في 04-10ومتمم بموجب الأمر رقم 
.148، المرجع السابق، ص ...، السّریة المصرفیةنعیم مغبغب-2
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العاملة في هذا البلد، وفي كل الأحوال فإن الاتجاه السائد في فرنسا كان یؤید تطبیق أحكام نص 

).1(من تقنین العقوبات الفرنسي على المصارف كافة378المادة 

البنوك المؤممة في فرنسا من الأمناء على الأسرار بمقتضى نص صریح في عد موظفيی

، لذلك فقد تركز 1945دیسمبر سنة 02الصادر في 45-45من القانون رقم 19/4المادة 

ع استقر في القضاء الفرنسي النقاش حول وضعیة البنوك الخاصة في هذا الشأن، إلا أن الوض

من الأعمال التي تنطوي على الثقة العامة مما -العامة والخاصة-أعمال البنوكأن على اعتبار 

.)2(یقتضي التزامها بحفظ السّر

الفرنسیة بأنه لا یصح استبعاد شهادة الطبیب الذي كان محكمة تولوزتطبیقا لذلك قضت 

ها لا تتعلق بأمور وصلت إلى علمه اا أن الشهادة التي أدصدیقا للمتوفى بمجرد كونه طبیبا، طالم

بصفته طبیبا بل باعتباره شخصا عادیا بصرف النظر عن مهنته الطبیة، بل أن الواجب یلزمه في 

).3(هذه الحالة أن یبلغ عما وصل إلى علمه من هذا القبیل

ه على أن من57، نصت المادة 24/01/1984لكن بعد صدور القانون المصرفي بتاریخ 

كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس الإشراف والمراقبة وكل شخص یشارك 

رار العملاء وفقا في إدارة أو تسییر مؤسسة ائتمان أو كان مستخدما لدیها، یلتزم بحمایة أسّ 

ف، بالإضافة إلى القواعد .ع.من ت378للشروط والعقوبات المنصوص علیها في أحكام المادة 

).4(1995فبرایر 04من الأمر الصادر في 10ي نصت علیها المادة الت

1 -GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire : Institution-Comptes-Operations-Services,
6éme édition, LITEC, Paris,2005, p77.

ریة المصرفیة، آثارها وجوانبها التشریعیة دراسة مقارنة لعدد من الدول الأجنبیة والعربیة، ، السّ اج الدینین تدمیادة صلاح ال-2

.282-281، ص 2009، بغداد، 95العدد ، 31مجلة تنمیة الرافیدین، مجلد 
.52ص 49المرجع السابق، ص،....، الحمایة الجنائیة لسّریةمحمود كبیش-3
.109، المرجع السابق، ص ....رار المهنةلحمایة الجنائیة لأسّ ، اأحمد كامل سلامة-4

V : - DAUNZEAU Jean-Michel, Les entreprises en difficulté, la revue banque édition, Paris, sae, p69.
Et aussi : JEREZ Olivier, Le secret bancaire : l’essentiels de la banques, la revue banque éditeur, paris,
2000, p19.
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وذلك  ر المصرفيالعقاب على خرق مبدأ السّ أصبح ید، دمع صدور قانون العقوبات الجو 

).1(همن226-14و المادة 226-13بموجب نص المادة 

بمناسبة التالي یجب على الموظف أن یحتفظ بالمعلومات والوقائع التي یعلمها أثناء أوب

أو تسلیمها إلى شخص إلا (2)تأدیة وظیفته، فیمتنع علیه إذاعتها، أو نشرها بأیة صورة كانت

).3(بموجب قرار من السلطة التابع لها

فقد ثار جدال بین الفقه والقضاء ،ف على البنوك.ع.ت 378ما عن تطبیق نص المادة أ

الفقه استلزم ، لكن1941البنوك لسنة انون تنظیمفي هذا الشأن، إلا أن الوضع استقر بصدور ق

:والقضاء توافر بعض الشروط حتى تتوافر صفة الأمین في البنك، ومن بین هذه الشروط نجد

Monopole:وجود احتكار قانوني:الشرط الأول légal أو احتكار فعلي لنشاط معین

Investitureلفا بخدمة عامةكوهذا ما یجعل من یباشره م publique یصبح الالتجاء إلیه بحیث

.أمرا حتمیا لإمكان الحصول على خدمة معینة

وهذا التنظیم یقدم :وجود تنظیم معین للمهنة یملیه القانون والعادات والتقالید:الشرط الثاني

على أساس ضرورة توافر ثقة معینة في من یباشر المهنة لیحافظ على الأسرار التي یضطر 

).4(الالتجاء إلیه للحصول على هذه الخدمةالجمهور لیعهدها إلیه بمناسبة

، ما جعل البنك أمین 1941یمكن القول أن مثل هذه الشروط قد توافرت بصدور قانون 

).5(على السّر بحكم الضرورة

1
- BENETEAU Myriam, « Le secret professionnel… », op-cit, p32.

V. Aussi :- SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op-cit, p100.
2 - PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Droit bancaire, Economica, Paris, 2011.p 194-195.

دراسة (المترجمون-الخبراء -رأمناء السّ -المحضرون-الكتبة:، المسؤولیة المدنیة لمعاوني القضاءهشام إبراهیم السعید-3

.182، ص1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، )مقارنة
، 1982یة والاقتصادیة، العدد الخامس، القاهرة،مجلة العلوم القانون، الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته،حسین النوري-4

.29-28ص
5

- FARHAT Raymond, Le secret bancaire, étude de droit comparé, Edition, L.G.D.J. Paris, 1970. p26.
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الفرع الثاني

)1(مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري

لا وبالتالي ،للتجزئةابلقكل غیر بنود الحساب الجاري كافة فياندماجهذا المبدأبیقصد 

یجوز استخراج أحد بنود الحساب على انفراد لترتیب آثار قانونیة علیه استقلالا عن الحساب 

بمجوعه، ویترتب على إعمال قاعدة عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة، اختلاط الأموال غیر 

ى نحو یصعب لع، عبالأموال النظیفة ذات المصدر المشرو ظیفة المتحصلة عن نشاط إجراميالن

).2(معه التمییز بینهما

الحساب الجاري إلى أن یحین وقت قفله، وهي تتابع وتتداخل في یما یخص المدفوعات، فف

ا فیه، إنمتكون كل متماسك غیر قابلة للتجزئة، ومادام الحساب مفتوحا فلا یوجد حق ولا دین

الجاري أصولا كانت أو خصوم أن المدفوعات بدخولها الحساب-هناك مفردات مقیدة للطرفین

وإن كانت إحدى المفردات خاطئة، فإن التصحیح لا یكون على -تتحول مباشرة إلى مفردات

أما في ).3(بقید مقدارها عكسیا في الجانب المقابل للحساب الجاريالمفردة بالذات، وإنما یكون

العمیل للبنك مادام یودع ن كل عملیة تقید بذاتها، وإن الحساب یظهر دائنیةفإحساب الودائع 

.أمواله فیه، وفي حالة وقوع خطأ فإن التصحیح یكون على تلك العملیة بذاتها

كل من طرفي بها قیامیقصد و عملیة تبادل المدفوعات، على قاعدة یقوم الحساب الجاري 

ن ، بمعنى أن یكو )4(الحساب الجاري بدور الدافع في بعض الأحیان وأحیانا أخرى بدور القابض

1 - « le compte courant est la convention par laquelle deux personnes affectant toutes leur créances
réciproques a un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement
disponible. »V : RIVE-LANGE Jean-Louis et CONTAMINE Raynaud Monique, Droit bancaire, 6émé
édition, édition Dalloz, Paris, 1995, p226.
V. Aussi : ROBLOT René, Traité élémentaire de droit commercial, 8émé édition, L.G.D.J, Paris, 1976,
P289-290.

.242المرجع السابق، ص ......ة  لمكافحة الجهود الدولیة والعربی، عبد االله محمود الحلو-2
3-ROBLOT René, Ibid, op-cit, P294.

4- DEXEUWER Defossez Françoise, Droit bancaire, 7émé édition, édition Dalloz, Paris, 2001,p51.
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أحدهما دائنا بالحساب والأخر مدین، ثم یصبح الدائن مدین والمدین دائن وذلك عن طریق قیام 

.أحدهما بإدخال مدفوعات في الحساب، ثم یقوم الطرف الأخر بإدخال مدفوعات أخرى

یتوقف الأمر عند هذا الحد بل ما یزید صعوبة كشف مصدر تلك الأموال في مثل هذه  ولا

خل مدفوعات أحدهما الآخر، فلا یجوز الاتفاق بین داالمدفوعات، أین تتالحسابات هو تشابك

، وبالتالي أي اتفاق )1(طرفي الحساب أن یؤجل أحدهما مدفوعاته لحین أن ینتهي الطرف الأخر

فالحالات التي یكون فیها التبادل دون التشابك، .على هذا الشأن، لا یعتبر ذلك حسابا جاریا

وهو ما نصت علیه الغرفة المدنیة لمحكمة النقض ،نه دافعا وقابضایعتبر فیها كل طرف بأ

لذلك فالدفع المتبادل والمتشابك ).2(1968ینایر 25الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

للمدفوعات هو الذي یعطي الحساب الجاري طبیعته الخاصة عن العملیات المصرفیة الأخرى 

.التي تقوم بها البنوك

مبدأ أحد العوائق الكبرى في مواجهة الجهود المبذولة في القضاء على یشكل هذا ال

عملیات تبییض الأموال، فالحساب الجاري دائما یفتح فیه لاستقبال الإیداعات، دون إمكانیة 

التمییز بین مصادر هذه الإیداعات، بمعنى أخر، دون إمكانیة معرفة فیما إذا كانت هذه 

، وبالنتیجة تختلط هذه الأموال جمیعا لتبدو وكأنها أموالا المصادر مشروعة أو غیر مشروعة

.مشروعة، طالما أنها تشكل في النهایة رصیدا رقمیا في هذا الحساب

لا یكون أطراف الحساب على علم بأن ،تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة سریان الحساب

، وبالتالي یترتب على )مادام الحساب مفتوحا كل طرف لا یعرف مركزه(أحدهم دائن أو مدین

  :وهي) 3(نتائجبعض الهذا الأثر 

.لا یجوز لأحد الطرفین مطالبة الأخر بالوفاء بإحدى المدفوعات-

1-ROBLOT René, Traité élémentaire de droit commercial, op-cit, p297.

ص . 1989نیة للنشر، القاهرة، ، طبعة مكبرة، المكتبة القانو -من الوجهة القانونیة-عملیات البنوك،علي جمال الدین عوض-2

156.
  .190-189ص. 1994 ، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،هاني محمد دویدار-3
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إذا قدم أحد الطرفین مبلغا من النقود وقیده في الحساب، لا یمكن اعتبار هذا الدفع -

  .ابمثابة وفاء لأنه لیست هناك دیون في الحساب الجاري یمكن الوفاء به

لا تتم المقاصة بین حقوق الطرفین في داخل الحساب طالما یظل مفتوحا وإنما تتم -

.المقاصة النهائیة فقط عند قفل وتصفیة الحساب

یر أن هذا المبدأ یثیر إشكالات، لذلك وجدت استثناءات أملتها الحیاة التجاریة والأعراف غ

  .امبدأ مطلق یعدالمصرفیة كونه لا

حساب على قطع الحساب الجاري مؤقتا أثناء سیره لمعرفة مركز كلا حالة اتفاق طرفي ال-

).1(الطرفین، وللطلب على المدین السرعة في قید معاملاته في الحساب

كذلك یعتبر الحساب الجاري مقطوعا بقوة القانون عند كل نهایة سنة مالیة وذلك لإجراء -

.المیزانیة

ما للمدین من رصید دائن في  لىع الحجز عتوقیتمفي حالة إفلاس العمیل مع البنك، ی-

).2(الحساب الجاري، وبالتالي قطع الحساب

یصطدم قبول إیداع الأموال في حساب جاري من جانب مؤسسة مصرفیة مع  ذلك قدل

مبادئ القانونیة والقواعد التي تحكم العمل المصرفي، مما الالعلم بمصدرها غیر المشروع ببعض 

مكانیة التوفیق بین المسؤولیة التي تترتب على البنك وبین ما یقع علیه حول مدى إالتساؤلیثیر 

بل أكثر من ذلك هناك صعوبة في محاولة تطویع .ریة الحسابات المصرفیةلتزام بسّ الاابتداء من 

مع خصوصیة العمل )في صورة إیداع أموال غیر مشروعة(تجریم عملیات تبییض الأموال

، أولهما قاعدة عدم قابلیة الحساب )3(الخصوص في قاعدتینالمصرفي التي تتجلى على وجه 

.275، ص2000، أعمال البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، منیر محمد الجنیبهي و ممدوح محمد الجنیبهي -1
2
- DEXEUWER Defossez Françoise, Droit bancaire,op-cit, p38.

، دار الجامعة الجدیدة، -غسیل الأموال ظاهرة- مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة،عبد المنعمسلیمان-3

.124،ص 2002الإسكندریة،
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المصرفي للتجزئة على نحو یتصور فیه اختلاط الأموال غیر المشروعة بالأموال المشروعة، 

مدى اعتبار المصرف الذي یقبل مثل هذا الإیداع حائزا للأموال غیر المشروعة والذي وثانیها

.التدخل في شؤون العمیلیختفي وراء مبدأ آخر وهو مبدأ عدم جواز

عناصر البنیان داخللا یجب الاستهانة بهذه الصعوبات، إذ من شأن تیقةالحقفي 

فعالیة الملاحقة الجنائیة إضعافالقانوني لعملیات تبییض الأموال مع مثل هذه المبادئ والقواعد 

  .لهذه الظاهرة

الفرع الثالث

مبدأ عدم جواز التدخل في شؤون العمیل

 ىتم تكریسها علالتي لكثیر من الالتزامات المهنیة التي نشأت في الوسط البنكي و لا خلاف

تنظیمیة، مثلما هو الأمر بالنسبة للالتزام بحفظ السرّ، بحیث التشریعیة أو المستوى النصوص 

رفعت عنها الغموض الذي لازمها قبل ذلك، سواء فیما یخص الأساس الذي تستند إلیه أو النطاق 

یلاحظ بأن واجب عدم التدخل احتفظ بطابعه كالتزام ذو منشأ قضائي،فبق ضمنه، الذي تط

في حكم 1930لالتزام لأول مرة سنة القضاء في فرنسا على وجود هذا ابحیث أكد 

« Durrocq بمناسبة تنفیذ بنك المستفید لأمر تحویل تبین فیما بعد بأنه مزور، فقضى )1(«

مر یتعلق بعملیة إیداع لأموال لا یلزم فیها المودع لدیه بالسؤال نّ الأأبعدم مسؤولیته على أساس 

).2(عن حقوق المودع على المبالغ المودعة سواء عند الإیداع أو السحب

1
- Cass.Civ, 28 Janvier 1930, RTD Civ.1930, p369, obs. DEMOGUE ; par CAPDEVILLE Jérôme

Lassere, Que reste-t-il au XXI siècle du devoir de non-ingérence du banquier?, banque et droit. Note 05
n°100, mars-avril 2005, P11.
Et aussi : JEREZ Olivier, Secret bancaire, op-cit, p 26.
2
- DAUNIZEAU Jean- Michel, Les entreprises en difficulté, op - cit, p65.
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).1(على إمكانیة تحدید معالم هذا الالتزام بشكل واضحالتأثیر وضع من شأنه ال هذا

خل بل تفادوا استعمال هذه العبارة عموما، فالقضاة أنفسهم لم یعطوا تعریفا محددا لمبدأ عدم التد

أجل إبقاء سلطانه في الواقعمن وكأنّ هذا الالتزام في حاجة إلى إحاطته بكل هذا الغموض 

"comme s’il avait besoin du flou pour asseoir son autorité)"2.(

س الأساس ، على عك)أولا(أن مضمون هذا المبدأ لا یثیر أي إشكالبلذلك یمكن القول 

).ثانیا(الذي اختلفت بشأنه الآراءو الذي یقوم علیه، 

.مبدأ عدم التدخل في شؤون العمیلمضمون: أولا

یفرض الالتزام بعدم التدخل في شؤون العمیل على البنكي عدم التدخل في التصرفات التي 

ة أو غیر یقوم بها العمیل مهما كانت طبیعة هذه التصرفات سواء كانت هذه التصرفات مشروع

مشروعة، ویقصد من وراء ذلك أن یقع التزام على عاتق البنك وهو اتخاذ موقف سلبي اتجاه تلك 

، ویقابله في المقابل اتخاذ موقف إیجابي وهو (3)التصرفات نتیجة لما یفرضه مثل هذا المبدأ

الحسابات جالفي میطبق هذا المبدأ علما بأن ).4(التزام بتنفیذ الأوامر التي یوجهها له العمیل

 .)ب(الاستفادة من القروضمجال في ، و )أ(المصرفیة

:في مجال الحسابات المصرفیة-أ

بالتأكد من تلقاء نفسه  اتطبیقا لمبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل، لا یكون البنك ملزم

ة من هویة المودع ولا بمعرفة حقوقه الواردة على الشيء المودع سواء كان ذلك عند تنفیذ عملی

سبب عن كما لا یكون البنكي ملزما بالبحث عن أصل، أو .الإیداع، أو لدى طلب الاسترداد

مدنیة للبنوك في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص ، المسؤولیة العبد الحق قریمس-1

.223ص . 2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2
- GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p37.

3
- PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Droit bancaire, op-cit, p 190-191.

4
- BONEAU Thierry, Droit bancaire, 2 ème édition, Editions Montchrestien, Paris, 1996, p243.
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العملیات البنكیة التي تربط بین مختلف الحسابات المصرفیة للعملاء، أو معرفة وجهة 

.)1(الأموال

، وذلك في لأول مرةلهذا المبدأ اهتطبیقعندمحكمة النقض الفرنسیةما قضت به وهو 

قراراها في سنة، 60ي لم تتردد في تأكیده بعد مرور ت، ال1930جانفي 28الصادر في  قرارها

).2(30/01/1990في  الصادر

:في مجال القروض - ب

من حق أي شخص أن یلجأ إلى البنك من أجل طلب قرض، ومن حق البنك بالمقابل قبل 

تهلتأكد من مدى قدر ل ،بهلوضعیة المالیة لطالاأن یوافق على منح هذا القرض أن یستعلم عن 

.رد قیمة القرض والفوائد المترتبة عنه على

جرت العادة أن یقوم الأشخاص الذین یریدون أن یقوموا بعملیات تبییض الأموال بإیداع 

تتمیز التي "دول الملاذ"أموالهم لدى أحد البنوك الموجودة في بلد تنعدم فیها الرقابة على البنوك

أو فروعها، وذلك عندما یطلب من البنوك المحلیة في بلد آخر أن بسهولة تأسیس الشركات

، ودائما تحت لواء عدم )3(سیقوم بضمانها بتلك الأموال المودعة في البنك الأول ایقدموا له قرض

عن  مسئولاالسماح للبنك بالتدخل في تسییر المشروع المراد إقامته، وبالتالي فإن البنك لا یكون 

.للمقترض نفسه أو للغیر القرض، سواء ترتب عن هذا الاستعمال ضرر الاستعمال السیئ ل

.66المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-1
2
- JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent, 2 ème édition, revue banque Edition, Paris , 2003, p318-320.

V. Aussi : Cass. Com. 30 janvier 1990, n°88-13.7.3, Obs. DEMOGUE ; par BAC Annie, JOUFFIN
Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions…, op-cit, p 31.

.58المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال في نطاق التعاون الدولي، ، هدى حامد قشقوش-3
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في دعوى قضائیة قام 16/02/1984محكمة تولوزما أكده القضاء الفرنسي في هذا

برفعها أحد المقترضین، مطالبا من خلالها بتحمیل البنك المسؤولیة عن عدم تدخله لمنعه من 

.)1(أنها غیر مربحةبین فیما بعد استعمال المال المقترض في شراء مؤسسة تب

.أساس الالتزام بمبدأ عدم التّدخل في شؤون العمیل:ثانیا

نظرا لصعوبة تحدید الأساس الذي یقوم علیه مبدأ التزام المصرف بعدم التدخل في شؤون 

ام ل الالتز یمن قبفبینما یعتبره البعضهذا الالتزام، لبدوره إیجاد أساس الفقه العمیل، فلقد حاول 

 .)ب(على أساس القواعد العامة للمسؤولیةیعتبره البعض الآخر قائما، )أ(العام بالكتمان

.تأسیس مبدأ عدم التدخل على الالتزام العام بالكتمان -أ

یقوم هذا الأساس على أن التزام البنك بعدم التدخل في شؤون العمیل ما هو إلا استمراریة 

ث یركز القائلین بهذا الاتجاه على ربط الالتزام بعدم التدخل ، بحیلمبدأ الالتزام بالسرّ المصرفي

في شؤونهم، ولذلك اریة والخاصة لزبائن البنوك من تدخلهبالحاجة إلى حمایة المعلومات السّ 

على  حتى وأ، )2(سّریة الأعمالعلى أساس أو ، )1(ساس واجب حفظ السّرفیؤسسونه إما على أ

.)3(زبائنلل )2(احترام الحیاة الخاصةأساس

:لالتزام بعدم التدخللالسّر المصرفي أساس -1

ن مبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل ما هو إلا امتداد لمبدأ أبمن بین الأراء التي تؤید 

عدم ن البنك ملزم بحیث أ، J.L.CAPDEVILLEنجد الأستاذ)3(الالتزام بالسرّ المصرفي

سرار للغیر، الأقبتها لزبائنها لیس فقط بعدم إفشاء رار العمیل، إذ تلتزم البنوك في مراأسّ إفشاء 

1
- BONNEAU Thierry, Droit bancaire op-cit, p243.

V. Aussi : - JEREZ Olivier, Secret bancaire, op-cit, p 28.
  .224ص ، المرجع السابق،....، المسؤولیة المدنیة للبنوكعبد الحق قریمس-2

3- RIVES-LANGE Jean-Louis et CONTAMINE Monique-Raynaud, Droit bancaire…, op-cit, p155.
V. Aussi : LASSERE CAPDEVILLE Jérôme, Que rest-t-il au XXI siècle…, op-cit, p12.
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رار ها إلى اشتراط عدم تدخل هذا الأخیر في شؤون العمیل، وعدم الإطلاع على الأسّ اإنما یتعد

.(1)التي تكون ذات صلة به

على العكس –ریة للغیر، بل ترمي نقل المعلومات السّ من ذلك لیس منع البنك بالمقصود ف

البحث عن المعلومات لدى العمیل، تحت طائلة المسؤولیة المقررة من لبنك إلى منع ا-من ذلك

.عن خرقه لهذا الالتزام

لقي هذا الرأي انتقادا شدیدا، ذلك أن التقید بالسّر المصرفي هو مبدأ تم تقریره من أجل 

دم التدخل في شؤون العمیل قد تم تقریره عحمایة مصلحة العمیل فقط، في حین نجد أن مبدأ 

لحمایة مصلحة البنك، الذي یخوله القانون كذلك یس فقط من أجل حمایة مصلحة العمیل، بل ل

).2(التمسك به من أجل إعفائه من المسؤولیة المترتبة عن سوء تصرف العملاء أو الغیر

ر المصرفي لا یصلح كأساس لتبریر مبدأ عدم التدخل في شؤون لهذا یلاحظ بأن السّ 

.عض ینادي بسّریة الأعمال كأساس لهذا المبدأالعمیل، وهو ما جعل الب

:سّریة الأعمال أساس لمبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل-2

على فكرة سّریة الأعمال، فزبائن البنوك -بالنسبة لأغلب الفقه-یرتكز مبدأ عدم التدخل

، من مؤسسات في حاجة من أجل تطویر أنشطتها في أحسن الظروف إلى قدر معین من السّریة

بأن البنك یكون احترامها واجبا على البنك ومنافسیها في آن واحد، ویبرر هذا القول من جهة 

من خلال تعامله مع المؤسسات المنافسة أن یذیع لها ما یحوزه عنه من معلومات سّریة، له یمكن 

ومن ثم لا یمكن الاعتراف له بحق اطلاع مطلق على شؤون الزبائن، ولا بإمكانیة التدخل 

).3(هافی

1
- JEREZ Olivier, Le blanchiment d’argent, op-cit, p318.

2
- GRUA François, Contrat bancaire, contrat de service, tome01, édition Economica, Paris, 1990, p44.

.225المرجع السابق، ص، ...المسؤولیة المدنیة للبنوك ، عبد الحق قریمس-3
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ة المصرفیة فقط، في عدم فهم اقتصار مثل هذا المبدأ على المهنللكن انتقد هذا الرأي، 

ریة الأعمال یوجد في الكثیر من المهن وربما بشكل أكبر مما هو متواجد في مبدأ سّ حین أن

).1(المهنة المصرفیة كما هو الحال في مهنة المحامي والمحاسب والموثق

:خاصة كأساس لمبدأ عدم التدخلاحترام الحیاة ال-3

هذا  یؤسس البعضانطلاقا من فكرة ارتباط مبدأ عدم التدخل بحمایة المصالح الخاصة، 

1996من دستور39/1المادة والتي كرستها ، )2(الالتزام على الحق في احترام الحیاة الخاصة

:نصت علىالتي 

.، ویحمیها القانونلا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه"

."سّریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

:تنصالمدني الفرنسي التي تقنینمن ال09المادة هذه المادة، نصتقابل

« Chacun à droit au respect de sa vie privée »

في أسّراره بالتالي فالبنك ملزم بعدم التدخل في شؤون العمیل لأن كل فرد له الحقو 

أن تبقى كذلك، وهو ما یمیز الفرد عن نظائره، فلا یوجد انفصال    في الخاصة والتي یرغب دائما 

).3(المحافظة على سّر المهنةومن ثم ما بین الحیاة الشخصیة والحق في السّریة، 

بالمقابل لا یكون، یعني ذلك أنه لیس للبنك أن یتدخل في شؤون غیره بحجة أنهم عملائه

لعمیل أو الغیر أن یحتجوا على عدم تدخل البنك في شؤونهم لمنعهم من تفادي الأضرار التي ل

).4(یمكن أن یترتب عن سوء تصرفاتهم

1
-GRUA François, Les contrats de bas de la pratique bancaire, op-cit, p40.

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان :"یليعلى ماالمعدل والمتمم 1996ور الجزائري لسنة من الدست32تنص المادة من -2

.لمرجع السابقا ،."والمواطن مضمونة

V. Aussi:- BRUCHEZ Nathanael, GALLI Julien, LAVIZZARI Romain, Le secret bancaire, op-cit, p03.
3
-OSSOUKINE Abdelhafid, « le secret en droit ou le droit du secret », Revue Algérienne des Sciences

Juridiques et Economiques et Politiques, vol XXXIII, N°03, OPU, ALGER, 1995, p504.
4

- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op-cit, p244.
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یحمي لا هو أن مثل هذا الأساس ، انتقد هذا الرأي، وأبرز الانتقادات التي وجهت له

المصلحة الشخصیة یخدم مصلحة البنك أكثر من  هأنبیلاحظالحیاة الخاصة فحسب، لكن 

نزاع یؤید الموقف السلبي المتمثل في الاكتفاء بالتحقیقات وجود القضاء في حالة لأن للعمیل، 

).1(المفروضة قانونا دون تجاوز ذلك إلى التدخل في الشؤون الخاصة للعمیل

.تأسیس مبدأ عدم التدخل على القواعد العامة للمسؤولیة - ب

إلى تحقیق  هة بین العمیل والمصرف، سعیا منلى خلق جو من الثقعالمشرع حرص 

أقصى درجات التعاون والائتمان، والتي لن تتحقق إلا إذا كان للفرد نوع من الضمان المهني 

وذلك یتلخص في التزام البنك بعدم إفشاء أسّرار عملائه، بل وأكثر من ذلك عدم ،والقانوني

.قرار التصرفات التي یقوم بها هذا الأخیرما یساعد على است وهوالتدخل في شؤون هذا العمیل، 

رار عملائه ویتدخل في هذا المبدأ على أساس أن البنك لا یستطیع أن یكشف عن أسّ یقوم 

فعل التدخل والإفشاء مجرما حتى بل یعتبر شؤونه حتى وإن كان ذلك من أجل الدفاع عن نفسه، 

.وإن كان من أجل التخلص من المسؤولیة

ثل هذه الفكرة إلى التساؤل عن الدور الذي یلعبه البنك في عملیات التسلیم بمیدفعنا 

المعلومات التي استعمال في حالة أنه لا یمكن له  اهل البنك یعتبر مساعدف ،تبییض الأموال

له الإفصاح عن مدى مشروعیة الأموال التي تدخل لذلك لا یمكن تكون بحوزته للدفاع عن نفسه، 

تظهر العلاقة الوطیدة بین هنا و  ؟ما في عملیات تبییض الأموالیعتبر مساه أوإلى خزائنه، 

.ریة المصرفیة التي تلتزم بها البنوك وعملیات تبییض الأموالالسّ 

بمعنى أن -یجب إثبات أنه لم یرتكب خطأ،بالتالي فالبنك لكي یتلخص من المسؤولیةو 

ولا یمكن أن -السّببیة لم تتوفرعناصر المسؤولیة الثلاثة المتمثلة في الخطأ، الضّرر والعلاقة 

).2(یتخلص من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه قد تصرف بحذر، ولم یتدخل في شؤون العمیل

1 -GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p40.
2
- GRUA François, Contrats bancaire, op-cit, p44.
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المبحث الثاني

ر المصرفيفي على مستقبل مبدأ السّ أثر اتساع النشاط المصر 

ه ر المصرفي على جمیع المستویات في عمل المصارف، حیث فرضالالتزام بالسّ إستقر

العرف وأصبح من مستلزمات العقود التي تبرمها البنوك مع عملائها، لیتم تنظیمه تشریعیا في 

مختلف دول العالم، إلا أن نطاق هذا الالتزام ومداه والاستثناءات التي ترد علیه، لم تتوحد 

ر المصرفي في التشریعات بشأنها، وإن اتفقت على جواز تقریرها، لذلك یجب تحدید مركز السّ 

).المطلب الأول(أعمال البنوك

اهم في تسهیل مهمة القائمین بعملیات تبییض الأموال الملوثة عن طریقالأمر سهذا 

، لإضفاء الصفة الشرعیة على تلك الأموال، مستغلین في مالیة الأخرىالالمؤسسات البنوك و

ولوجیا الهائلة، في ذلك سرعة الاتصالات والانتقال وسرعة المعاملات المصرفیة وإمكانیات التكن

، مما یستدعى الحدیث عن واسع النطاقعملیات تبییض الأموال اتساعاعرفت فیها ظل عولمة 

).المطلب الثاني(ر المصرفي في ظل العولمة المصرفیةالسّ 

المطلب الأول

ر المصرفي في أعمال البنوككز السّ مر 

ریة تمنح الحق في السّ على العمل وفقا لنصوص قانونیة عالمیا رغم اتفاق البنوك 

المصرفیة، فإن الاختلاف بینها یكمن في نطاق الالتزام الذي یتم عادة وفقا للنظم التشریعیة 

حمایة المصالح التي یقوم علیها مبدأ الذي یكون هدفه دائما ، و )الفرع الأول(المتبعة في تلك الدول

).الفرع الثاني(ر المصرفيالسّ 
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الفرع الأول

ر المصرفيبمبدأ السّ طاق الالتزامن

ر المصرفي الوقوف عند نطاقه الموضوعي والشخصي یتطلب تحدید أبعاد الالتزام بالسّ 

ریة المعاملات التي یقوم بها، ویكون ذلك نتیجة الواجب القانوني بسّ  اوذلك لأن الأمین یكون ملزم

.رار العملاء إلى الغیرالذي بمقتضاه یتعهد العمیل بعدم إفشاء أسّ 

ع واجب الكتمان المصرفي على الكافة أو على الجمیع بل هناك نصوص قانونیة لا یق

وجب ، لذلك )1(ر المصرفيخاصة تنص على الفئات التي یقع علیها واجب الكتمان والالتزام بالسّ 

، )أولا(ر المصرفير المصرفي من حیث الأشخاص الملزمون بحفظ السّ نطاق الالتزام بالسّ تحدید

ر المصرف بعدم إفشاء السّ ذین یلتزمر المصرفي من حیث الأشخاص البالسّ و نطاق الالتزام 

).ثانیا(لهم

ر ر المصرفي من حیث الأشخاص الملزمون بحفظ السّ نطاق الالتزام بالسّ : أولا

.المصرفي

أو  والعمیل) أ(ر المصرفي على فئتین من الأشخاص، وهما البنوكیقع التزام السّ 

  ).ب(الزبون

:المصرف أو البنك- أ

رار خاصة ر المصرفي إلى أنه یطلع على أسّ یرجع السبب في التزام البنك بكتمان السّ 

بیانات خاصة عن بعملائه وزبائنه، مما یضعه في موقف لا یسمح له بالإفصاح أو الإفشاء 

، لأنه من حق العمیل أن یبقي أعماله وعلاقته )2(بالعملاء وصلت لعلمه بمناسبة ممارسته لمهنته

، والمصدر القانوني )1(لتطرق لتعریف المصرفدفعنا لهذا ما یو . طي الكتمانالمصرفیة

).3(ریة المصرفیة فیه، ثم للأشخاص الملتزمون بالسّ )2(لمشروعیة عمله

1- BENETEAU Myriam, « Le secret professionnel… », op-cit, p32-33.
ریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، مجلة المحامون، العدد الخامس، السنة ، أثر السّ عبد اللطیف الحسیني-2

.08، ص 2011الرابعة، 
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:صرف أو البنكمتعریف ال-1

لم تنشأ البنوك دفعة واحدة في صورتها الراهنة، كما أنها لم تظهر مكتملة المعالم وإنما 

فقد تولى هذه قام على أنقاض مجموعة من النظم البدائیة السابقة على البنوك، كانت ولیدة تطور

إلا أن البنوك الحدیثة ، )1(في صورتها الأولى كبار التجار والمربین ورجال الصاغةالمهمة

).2(في القضاء علیها والحلول محلهاأفلحت 

:یمكن تعریف البنوك بأنها

ثل نشاطها في إجراء العملیات المصرفیة بصفة هي تلك الأشخاص المعنویة التي یتم"

مهنة معتادة، رئیسیة، وعلیه لا یمكن إضفاء صفة البنك على من یمارس هذه العملیات بصفة 

)3(."عرضیة

11-03من الأمر رقم 66المشرع الجزائري الأعمال المصرفیة بموجب المادة ذكر 

  :ىوالتي تنص علالمعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض، وكذا وضع "

."وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

الجزائري العملیات المصرفیة وإنما عددها لیعرف كل واحدة منها على حدا المشرعیعرف  لم

).4(ذاتهمن الأمر 69، 68، 67في المواد 

.154، ص 1993، اقتصادیات النقود والبنوك، الدار الجامعیة، لبنان بیروت، سنة عادل أحمد حشیش-1
والولایات 1848وهو بنك انجلترا لیتسع الوضع إلى دول أخرى مثل فرنسا عام 1694نشأ  أول بنك مركزي في العالم عام -2

ل صرف، له عبارة عربیة مشتقة من الفعنى الحقیقي لكلمة مصرف فهي ع، أما عن المدلول والم1918المتحدة الأمریكیة عام 

ي بدله، والصرف في الاقتصاد مبادلة عملة وطنیة بعملة أجنبیة، ویطلق على سعر المبادلة أمثله معان عدة وهنا صرف النقد ب

، النظام القانوني للمصارف وللمهن مالك عبلا:لمزید من التفاصیل أنظر.بالأجنبیة كلمة بنكأیضا فیقال سعر الصرف ویقابلها

.17، ص 2000طبعة الثانیة، بیروت، سنة التابعة للمهنة المصرفیة في لبنان، بدون دار النشر، ال
.72، ص 1999، الإسكندریة، النقود والمصارف والائتمان، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، رشدي شیحهمصطفى -3
.، المرجع السابق)معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 69، 68، 67، 66المواد -4
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، إلا أن الوضع مختلف 2003لبنك ضمن قانون النقد والقرض لسنة عدم تعریفه لرغم لكن 

من أمر رقم 02المعدلة بموجب نص المادة 09بالنسبة لبنك الجزائر، فقد عرفه في نص المادة 

:على أنهالمتعلق بالنقد والقرض 10-04

الي، ویعد تاجرا لاستقلال المابنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و "

...".، في علاقاته مع الغیر

عرفت  دفق) الملغى(المتعلق بالنقد والقرض10-90من الأمر رقم 114أما نص المادة 

:المصرف على أنه

البنوك أشخاص معنویة مهنتها العادیة والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد "

".من هذا القانون113إلى المواد 110من 

"مهنتها"عوض " مهمتها"كلمة 10-90من الأمر رقم 114لقد ورد في نص المادة 

، لذلك نفسهمرالأ، وهذا بالاستناد إلى النص الفرنسي لذات المادة من )1(والأصح الكلمة الأخیرة

:یتم ترجیح النص باللغة الفرنسیة عن اللغة العربیة لأنه كامل وجاء فیه كما یلي

« Les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession

habituelle et principalement, les opérations décrites aux articles 110 à113 de la

présent loi ».

من القانون L522-2أما عن المشرع الفرنسي فقد حاول تعریف البنوك في نص المادة 

:، حیث عرفها)CMF(النقدي والمالي الفرنسي

الأموال من س المهن التقلیدیة في استلامالمشاریع والمؤسسات التي تمار "

بصیغة ودائع، أو بصیغ أخرى من أجل استخدامها الخاص في عملیات اقتراض أو المجتمع

)2".(عملیات مالیة أخرى

الأعمال، لجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانون الأعمال، فرع قانون انظام القانوني للبنوك في ، التدریستكریمة-1

.45، ص 2003تیزي وزو، سنة ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
2

.15ص  المرجع السابق،ریة المصرفیة في التشریع السوري،، السّ أدیب، مي محرزيمیالة:نقلا عن-
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عدم ر ویقع على عاتقه واجب السكوت و المدین بحفظ السّ في كل الأحوالیعتبر البنك 

.الإفصاح عن شؤون العمیل المالیة التي یطلع علیها من خلال اتصال أو تعامل العمیل معه

:المصدر القانوني لمشروعیة عمل المصرف-2

:على أنه)متممالمعدل و ال(المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 76تنص المادة 

المؤسسات المالیة، حسب یمنع على كل شخص طبیعي أو معنوي، من غیر البنوك أو "

الحالة، القیام بالعملیات التي تجریها تلك البنوك والمؤسسات بشكل اعتیادي بموجب المواد من 

."أعلاه، باستثناء عملیات الصرف التي تجریها طبقا لنظام المجلس 74إلى  72

لها   یجوز القیام بالأعمال المصرفیة إلا من قبل البنك أو مؤسسة مالیة مرخصلذلك لا 

وهو ما ذكرته المادة )1(بالقیام بذلك، ولا یجوز إعطاء هذا الترخیص إلا لشركة مساهمة عامة

المتعلق بالنقد 04-10من أمر رقم 06والمعدلة بموجب المادة11-03من الأمر رقم 83

:فیما یلي والقرض

شركة یجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل"

)2."(مساهمة، ویدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیة

الترخیص القانوني الممنوح له وفقا  فيالأساس القانوني لمشروعیة عمل المصرف یتمثل 

یجب أن یرخص ":المتعلق بالنقد والقرض، والتي جاء فیها11-03من الأمر رقم 82للمادة 

أي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري، على أساس ملف المجلس بإنشاء أي بنك و 

."أعلاه 80یحتوي خصوصا على نتائج تحقیق یتعلق بمراعاة أحكام المادة 

من ثم فإن مجلس إدارة بنك الجزائر له صلاحیة الموافقة على ترخیص البنوك وسحب و 

.رخصها

.58ر المصرفي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-1
.لنقد والقرضالمتعلق با04-10من أمر رقم 06المعدلة بموجب نص المادة 11-03رقم من الأمر 83المادة -2
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:ر المصرفي في المصرفالأشخاص الملتزمون بالسّ -3

ریة المصرفیة من القواعد المستقرة واللصیقة الصلة بعمل البنوك، فتلتزم البنوك سّ تعتبر ال

رار العملاء وعملیاتهم المصرفیة، بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفیة بحفظ أسّ 

).1(ما لم یكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق یقضي بغیر ذلك

المعدلة بموجب المادة 11-03من الأمر رقم 09المادة تجدر الإشارة إلى ما نصت علیه

  :هو أن البنكفي المتعلق بالنقد والقرض 04-10من الأمر رقم 02

."مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي" ...

لا یستطیع أن یباشر نشاطه بنفسه الأمر الذي یتطلب  امعنوی اباعتبار المصرف شخصو 

ر المصرفي یقع على یه أن یمارسوا هذه الوظیفة نیابة عنه، فإنّ واجب الالتزام بالسّ من ممثل

ر الذي وصل لعلمهم بمناسبة قیامهم بعملهم سواء أكان عاتقهم، لأنهم یلتزمون بعدم إفشاء السّ 

.ر واجب علیهمعملا رئیسیا أو ثانویا، إیجابیا أو سلبیا، فالالتزام بالسّ 

، والمجسدون )2(ریة هم العاملون بالبنوك والمؤسسات المالیةون بالسّ لذلك فالأشخاص الملزم

الفروع وكبار الموظفین الذین لهم سلطة اتخاذ القرارات  يفي رئیس مجلس الإدارة ومدیر 

یطلعون على  قدو ، والمستخدمین وهم جمیع العاملین الذین یسأل عنهم البنك مسؤولیة المتبوع

).4(، ولو لم یكن من اختصاصهم الإطلاع علیها(3)ملهممعلومات وصلت إلیهم بمناسبة ع

.87، ص المرجع السابقیل الأموال، ، دور البنوك في مكافحة غسجلال وفاء محمدین-1

.06، المرجع السابق، ص ریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، أثر السّ عبد اللطیف الحسیني: كذلك
2

-La loi française dans l’article 561-1 du CMF a oblige les personnes qui travaillent a la banque de la
même obligation .
V:- PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, Presses universitaires de France, Paris, sae, p107.

.62، المرجع السابق، ص ...رار، الحمایة الجنائیة لأسّ عبد االله عطا االله الولیداتعبد الرحمن-3

.261، المرجع السابق، ص ...التشریعیةریة المصرفیة، آثارها وجوانبها ، السّ ین تاج الدیندمیادة صلاح ال - :وكذلك     

لآثار القانونیة المترتبة عند الكشف عنها، مذكرة من أجل ، حدود التزام البنك بالسّریة المصرفیة وامناع سعد العجمي-

- 60ص . 2010نیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 

61.
.السابقالمرجع،)معدل ومتمم(لمتعلق بالنقد والقرضا 11-03من الأمر رقم 25المادة راجع أحكام نص -4
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بل توجد بعض الفئات رغم أنها لیست طرفا مباشرا في العلاقة بین البنك والعمیل إلا أنه 

.من التقنین التجاري13مكرر715ریة وهو ما نصت علیه المادة تجب علیهم السّ 

ستنتاج أن مدیر البنك هو بما أن البنك ینشأ في شكل شركة المساهمة، فذلك یسمح با

.ریةرئیس مجلس الإدارة والعاملین بالشركة كموظفي البنوك وبالتالي كلهم ملزمون بالسّ 

:المتعلق بالنقد والقرض، على11-03من الأمر رقم 117نص المادة ت

:ر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوباتیخضع للسّ "

لإدارة، وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك بأي كل عضو في مجلس ا-

.طریقة كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیها

كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للشرط -

)1(."المنصوص علیها في هذا الكتاب

:العمیل أو الزبون- ب

ظ المعلومات التي تصل إلیه وهذا ما یدعم الثقة ویؤدي إلى على حف البنك حریصایعتبر 

ازدهار نشاطه عن طریق زیادة عدد المتعاملین معه، لأن العمیل هو المستفید المباشر من 

من ) ي)(أ(104-04في المادة الزبون التشریع الأمریكي فقد عرف الكتمان المقرر لمصلحته، 

:التقنین التجاري الأمریكي التي تنص

شخص لدیه حساب مع البنك أو أنه الشخص الذي وافق البنك على تحصیل حقوق  أي"

الزبون كما عرف المشرع الجزائري )2(."لصالحه ویشمل ذلك الأشخاص الطبیعیین والمعنویین

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 05-05من النظام رقم )3(04في ظل المادة

.السابق، المرجع )معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر رقم 117المادة -1
.139-138ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-2

.50، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، المرجع السابق، ص بوساحةنجاة -: كذلك 
فحتهما، ج ر عدد ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكا2005جانفي 20مؤرخ في 05-05نظام رقم -3

)ملغىال.(2006صادر في 26
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04والذي عرف الزبون في نص المادة 03-12بموجب النظام رقم ومكافحتهما، والملغى 

:على أنه)1(

:ما یأتي"زبون"یقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح ..."

كل شخص أو هیئة تمتلك حسابا لدى المصرف أو المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو -

).الصاحب الفعلي للحساب(یتم فتح حساب باسمه

.من الحسابكل مستفید فعلي -

.المستفیدین من المعاملات التي ینجزها وسیطا أو وسطاء محترفون-

.الزبائن غیر الاعتیادیین-

.الوكلاء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر-

كل شخص أو هیئة شریكة في معاملة مالیة تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالیة أو 

."المصالح المالیة لبرید الجزائر

، كما یمكن أن )1(هذا النص نجد أن الزبون یمكن أن یكون شخصا طبیعیامن استقراء

).2(یكون شخصا معنویا

:الزبون شخص طبیعي-1

واسعا لتحدید  اد معیار مانقسم الفقه والقضاء في تحدید مفهوم العمیل إلى جانبین، جانب یعت

.ن متناقضینمذهبیمما أوجدلتحدیده،  اضیق اد معیار ممفهوم العمیل، وجانب آخر یعت

.المفهوم الواسع للزبون:المذهب الأول-

یعتبر عمیلا حسب المفهوم الواسع لفكرة العمیل كل شخص یتعامل مع البنك ولو للمرة 

-التكرار والاستمراریة، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة طالأولى، إذ لا یشتر 

و خصم سند أو صرف شیك، حیث بحسب كالشخص الذي یتقدم للبنك لاستلام حوالة أ-رضیةع

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 2012نوفمبر 28مؤرخ في 03-12نظام رقم -1

.2013صادر في 12
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یصبح عمیلا للبنك الشخص الذي یقوم بعملیة مع البنك ولو لم یكن هو الذي اختار هذا المفهوم

.هذا المصرف أو لم یقم إلا بهذه العملیة معه

L.561-5,1وهو ما یفهم من استقراء نص المادة  alinéa من القانون النقدي والمالي2

جب التعرف على هویة العمیل الذي یتعامل مع البنك ولو بصفة عرضیة، وإلا ، بما أنه یالفرنسي

یخضع للعقوبات إذا لم یستعلم عنه، فبمفهوم المخالفة یعتبر زبونا بالنسبة لهذا البنك حتى الزبون 

).1(العرضي 

لیون یظهر ذلك من حكم محكمة و فكرة المفهوم الواسع للزبون، الفرنسي تبنى القضاء 

مارس 28بتاریخ AMIENSوكذا حكم محكمة استئناف1948دیسمبر 1، بتاریخ المدنیة

، أین أقرتا هذه الصفة لكل شخص عرف من قبل المصرف سواء بطریقة مباشرة أو 1963

بطریقة غیر مباشرة في المسألة مدار البحث حصلت المعرفة، حتى عندما یستقبل المصرف 

).2(مىحامل الشیك بواسطة أحد مستخدمیه القدا

بتاریخ 501في قرار القاضي المنفرد تحت رقم اللبنانيالقضاءصدر عننفس الرأي 

:في بیروت، جاء نصه كالتالي23/11/1971

وحیث أن العلم والاجتهاد في لبنان اعتبر أن كل من یتصل بالمصرف اتصالا مباشرا "

كتمان العملیات المصرفیة تر هذا المصرف بالذات، زبونا یقتضيخولو لعملیة واحدة ولو لم ی

التي یقوم بها ویكتسب بالتالي صفة الزبون منذ أول عملیة یجریها مع المصرف، وهكذا یعتبر 

زبونا من یتقدم من المصرف لقبض تحویل أو مبلغ مودع في المصرف أو لقبض شیك یمثل 

)3."(مبلغا مودعا في هذا المصرف

ق اعتبارات عملیة منها، التشدد في معاقبة سعى القضاء للأخذ بهذا المذهب من أجل تحقی

.ریة المصارف وجعله یشمل أكبر عدد من المتعاملین مع المصرفمخالفي القانون ومنتهكي سّ 

1
- KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Droit de la régulation…, op-cit, p285.

.140ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-2
.61ر المصرفي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-3
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.المفهوم الضیق للزبون:المذهب الثاني-

على عكس المذهب الأول، فلقد أخذ غالبیة الفقه وبعض القضاء بالمفهوم الضیق لفكرة 

أنه لا یمكن أن یكتسب صفة العمیل إلا الشخص الذي یتعامل بصفة العمیل، یفهم من ذلك 

مستمرة ودائمة مع المصرف، یعني هذا أن السائح الذي یتعامل مع البنك للمرة الأولى لا یعتبر 

زبونا لهذا المصرف، كما أن حامل الشیك الذي یتوجه لصرفه لدى مصرف معین لا یعتبر عمیلا 

ة وهو أن إرادته لم تتجه إلى الدخول في علاقات مع المصرف له، لأنه یعتد بمعیار الإراد

.(1)المسحوب علیه

ریة كل ما یصل إلیه من أمر أو معلومات أو وقائع لها صلة بالتالي فالبنك ملزم بسّ و 

بعملیة بمناسبة نشاطه أو بسببه، ویستوي في ذلك أن یكون العمیل قد أفضى بها بنفسه إلى 

رار لم البنك بها من الغیر، إذ لا یشترط أن تصل المعلومات أو الأسّ البنك، أو یكون قد اتصل ع

).2(إلى البنك مباشرة من عمیله

یجب الاعتداد بإرادة العمیل الصریحة والضمنیة في التعامل مع المصرف وبإرادة المصرف 

في التعامل مع هذا العمیل حتى یكتسب هذه الصفة، وهو ما یفسر عدم اكتساب الشخص صفة 

میل عندما یرفض المصرف التعامل معه أو من یدخل المصرف بقصد السرقة والعبث بأموال الع

.)3(المصرف أو من سحب شیكا بدون رصید على المصرف حتى ولو كان من زبائنه القدامى

بوجوب الأسبقیة في 1950مارس 02بتاریخ لیونأقرت محكمة استئناففي هذا 

حكمة بذلك ممعناها، بغیة التأكد من هویته، واستبعدت الالعلاقات لأجل إعطاء كلمة الزبون 

).4(1954نوفمبر 03بتاریخ سینصاحب الحساب العابر، كما أقرت ذلك محكمة 

.62، المرجع السابق، ص ...رار، الحمایة الجنائیة لأسّ االله عطا االله الولیداتعبد الرحمن عبد -1
.225، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، المرجع السابق، ص سمیحة القیلوبي-2
.254ر المصرفي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ إیاد خلف محمد جویعد-3
.140ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص سّ ، النعیم مغبغب-4
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، كابریلاكفقد رفض الكثیر منهم فكرة المفهوم الواسع للزبون من بینهم ،لفقهبالنسبة لأما 

ون وجود عنصر الإرادة إلى جانب ، بل أكثر من ذلك فإنهم یفرضأویین، جیوقرادیس، مارین

).1(فكرة الاستمراریة في الأعمال والدیمومة

:الزبون شخص معنوي-2

لأشخاص المعنویة ما بین الشركات المدنیة والتجاریة، واتخذت أشكال قانونیة اتعددت 

أو عن الشخص المعنوي الذي یعتبر زبونا ویمثل هذه الشركات، ما یطرح مسألة البحثمختلفة، 

شخص المعنوي الذي یعتبر عمیلا في هذه الحال؟ال

بین فكرتین، حالة كون الشخص المعنوي هو البنك نفسه، وحالة كون هنا یجب التمییز 

.الشخص المعنوي هو شخص ثالث

.الشخص المعنوي هو المصرف نفسهحالة كون-

رف من زاویة تثیر هذه العبارة نوعا من التناقض، إلا أنه إذا أخذنا بعین الاعتبار المص

:الأعضاء والشركاء المكونین له، لا من زاویة كونه هیكل قانوني، فإننا نكون أمام احتمالین

إذا اقتصرت أعمال هؤلاء الأعضاء والشركاء والموظفین على قبض :الاحتمال الأول

أنصبة من الأرباح والأجور من المصرف نتیجة أعمالهم فلا یمكن اعتبارهم زبائن، لأن هذه 

.عملیات في حد ذاتها لا تؤلف عملیات مصرفیةال

هو أن الأعمال التي یقوم بها هؤلاء الموظفین هي عملیات مصرفیة :الاحتمال الثاني

یمكن تشبیه عملیاتهم بالمودعین الذین  هوبالتالي یعتبرون زبائن كحاملي أسناد الدین، لأن

.یقبضون قسما من أرباحهم

همات أو العلاقات الوظیفیة للمساهمین وأعضاء مجلس لكن في الحقیقة لا تعتبر المسا

رار أخرى، اللهم إلا إذا دخلوا رار مصرفیة بالرغم من أنها قد تندرج في عداد أسّ الإدارة بمثابة أسّ 

.141، ص السابقالمرجع السّریة المصرفیة، ، نعیم مغبغب-1
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في معاملات مصرفیة مع المصرف كأن فتحوا حسابات أو تقدموا بشیكات أو سندات لصرفها أو 

ریة المصرفیة باعتبارهم عملاء المصرف لا باعتبارهم مساهمین فتحوا اعتمادا، فعندئذ تشملهم السّ 

).1(أو موظفین في المصرف

.الشخص المعنوي هو شخص ثالثحالة كون -

یعتبر زبونا ممثلا لشركة الأشخاص، الشخص المعنوي المعین في نظام الشركة، وعند عدم 

القانون الأساسي للشركة حق وجود أي تعیین واضح، فإن كل شریك یعتبر زبونا، طالما یخول له

.تمثیلها، وإدارة أعمالها بمفرده

كذلك فإن الشخص الذي یتمتع بصلاحیات الإدارة والتمثیل بحسب نظام شركات رؤوس 

الأموال یعتبر زبونا ممثلا لهذه الشركات، غیر أنه یحق لبعض الأشخاص أیضا طلب المعلومات 

).2(عن حساب هذه الشركة

زم المصرف بعدم تلالذین یر المصرفي من حیث الأشخاص زام بالسّ اق الالتطن:ثانیا

  .ر لهمإفشاء السّ 

لهم  تر المصرفي اتجاه المصارف الأخرى وتجاه التجار الذین لیسیستدعي التذرع بالسّ 

صفة المصرف وصفة الزبون، الحدیث عن مدى إمكانیة المصرف إعطاء معلومات عن أخلاقیة 

یة حدود؟عن ملاءته وضمن أو الزبون، 

عندما یلجأ شخص إلى مصرف معین فإن نیته تكون قد اتجهت إلى وضع معلومات 

تخصه في مكان آمن، وأكثر الوسائل والهیاكل تحقیقا لذلك هي البنوك، لذلك فإن من بین 

، كذلك كتمان ما یتعلق )أ(رار عملائه للغیرالالتزامات الأصلیة للمصرف هي عدم إفشاء أسّ 

  ).ب(ة الخدم وزملاء المهنةبالعمیل في مواجه

.64ر المصرفي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-1
.149ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-2
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:ر المصرفي في مواجهة الغیرالتزام المصرف بالسّ -أ

معلومات عن عملائه متى طلبت منه، مع العلم للتقدیم البنك إمكانیةاختلفت الأراء حول 

فالقول بإمكانیة تقدیم أو عدم تقدیم .ر المهنةأن تلك المعلومات لا تدخل في نطاق ما یعتبر سّ 

:هنا نجد احتمالینو ات یتوقف على معرفة من هو طالبها، تلك المعلوم

إذا كان الطالب هو العمیل نفسه ویكون استفساره حول شخص من :الاحتمال الأول-

له إذ یمكن للبنك أن یدلي ،إشكالیطرح أي ففي هذه الحالة لا -)1(لیس عمیلا للمصرف-الغیر

یم معلومات خاطئة عن دط في حالة تقبمثل هذه المعلومات ویسأل مسؤولیة عقدیة عن الغل

.الغیر

أن یكون طالب المعلومات من الغیر، أي أنه لیس عمیلا للبنك، ففي :الاحتمال الثاني-

هذه الحالة فالبنك من الأحسن له أن یمتنع عن إعطاء أیة معلومة لهذا الغیر، حتى وإن كان 

في هذه الحالة یخشى وقوع یسأل عن شخص آخر من الغیر، أي لیس عمیلا له، لأن البنك 

أو ، ویعتبر البنك حرا في هذه الحالة في الإدلاء )2(مسؤولیة تقصیریة على ما یمكن أن یقوله

.بمثل تلك المعلوماتعدم الإدلاء 

أما الحالة الأخرى التي تتفرع عن هذا الاحتمال هي عندما یسأل الغیر عن عمیل البنك 

 زمتلیه الحالة فإن البنك لیس علیه أن یمتنع فقط بل للحصول على معلومات تتعلق به، ففي هذ

عن تقدیم أیة معلومة للغیر فیما یخص هذا العمیل، و إلا اعتبر ذلك إفشاءا منه لسّر بالامتناع

).3(المهنة

الغیر هو الذي لا یدخل في نطاق زبائن البنك أي هو كل شخص لا یعتبر زبونا أو عمیلا للمصرف، أو یمكن القول أنه -1

عبد :نقلا عن.عهد البنك بإعطاء معلومات معینةیعتبر من الغیر الذي لا تقوم بینه وبین البنك علاقة تعاقدیة موضوعها ت

.99، المرجع السابق، ص ...فیةریة الحسابات المصر ، سّ الحمید رضا السید
2 - PASQUALINI François, Responsabilité du banquier, Rep. Com, Dalloz, paris, 2005, p05.

.294، ص1973، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة علي جمال الدین عوض-3

.07، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، المرجع السابق، ص عبد اللطیف الحسیني: كذلك     
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یسري الالتزام بالكتمان إلى الغیر أیا كانت صفته سواء كان شخصا عادیا، أو من رجال 

ن بمقتضى نصوص معینة حق البحث والفصل فیما یعرض علیهم السلطة الذین خول لهم القانو 

).1(ر إفشاءه بالقول أو بالنشر أو الشهادة أمام القضاءمن دعاوى، فلا یجوز للأمین على السّ 

.ر المصرفي في مواجهة التابعین من الخدم وزملاء المهنةالتزام المصرف بالسّ - ب

لا یجوز له إفشاءه إلى أي شخص صفته،ر أیا كانتن الأمین على السّ من المتفق علیه أ

، أو زملاء له في (1)ر ولو كان من التابعین له من الخدمأخر لیس له صفة في تلقي هذا السّ 

.(2)ذات المهنة

:التابعون من الخدم-1

من تقنین 378تقابلها المادة التي من تقنین العقوبات الجزائري 301بالعودة لنص المادة 

 ار ر یقع على عاتق كل من ائتمن أو أودع لدیه سّ ، نجد أن الالتزام بالسّ العقوبات الفرنسي

ر قاصرا على هل یبقى الالتزام بالسّ :بمقتضى صناعته أو وظیفته، إلا أن السؤال المطروح هو

هؤلاء الأمناء أم یمتد إلى مساعدیهم؟

ومن ،مساعدیهمر ینتقل إلىبأن الالتزام بالسّ یرى، فهناك من ذلكالفقه في آراء اختلف 

على من الفرنسيمن تقنین العقوبات378الذي نادى بتطبیق نص المادة دیمارلأنصار ذلك 

ر من المساعدین، فالمهم في نظره هو ممارسة المهنة ولیس المسمى المهني أو یخالف السّ 

).2(الموظف الذي نوه عنه تقنین العقوبات

أ إلى التفریق بین المساعد العرضي بل أكثر من ذلك فالبعض من الفقه الفرنسي لج

ر لأنه لا بالسّ  اوالمساعد الضروري، فالمساعد العرضي حسب هذه الفئة من الفقه لیس ملزم

ومن ،ریمارس مهنة، أما المساعد الضروري فهو الذي یمارس مهنة عادة ما یخضع رئیسها للسّ 

ر أم لا، ذا كان المساعد ملزما بالسّ ثم یكون ملزما مثله، فالمعیار الذي یستند إلیه في تحدید ما إ

.310رار المهنة، المرجع السابق، ص ، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة-1
.الجدیدمن قانون العقوبات الفرنسي13-226بنص المادة واستبدالهاتم تعدیل هذه المادة بموجب قانون العقوبات الجدید -2
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ر كالسكرتیرة مثلا ومن هم فیلتزم بالسّ ،من الغیر ارار یتلخص فیما إذا كان هذا المساعد یتلقى أسّ 

  .رتحت التمرین في مهنة خاضعة للسّ 

ما حدث فعلا في فرنسا بالنسبة لسكرتیر عمدة، عندما قام هذا الأخیر بإطلاع عضو هذا 

نات خاصة بأمراض وبائیة عهد إلیه بها من طبیب، وثار البحث أمام مجلس بلدي على بیا

ر المهني، ولكن المحكمة برأته لعدم كونه موظفا للسّ  اذلك یعد إفشاء كانالمحكمة عما إذا 

، وأحالت 1897مارس 13الحكم في محكمة النقض الفرنسیةوقد نقضت ).أمینا ضروریا(عاما

:جاء فیه1897یولیو23ت حكمها في التي أصدر روانالقضیة إلى محكمة 

مواجهة بذلك ،من تقنین العقوبات لا تطبق إلا على الموظفین وحدهم378بأن المادة "

ر ضروري حقیقي ومساعد لا غنى المهنة ولیس الوظیفة وأن سكرتیر العمدة ما هو إلا أمین سّ 

ار عهد إلیه بها، فسكرتیر ر عنه للعمدة، ویلتزم كالمودع لدیه بمقتضى الحالة أو المهنة بأسّ 

)1(."ر ضروري لهمالعمدة یستقبل العامة في محل العمدة ویعتبر بذلك أمین سّ 

سعیا منها لتحقیق حمایة أكثر للعمیل، ومن بین هذه ،أخذت بعض الدول بهذا المنهج

، تقنین العقوبات المجريمن 328المادة وكذا  300الدول تقنین العقوبات الألماني في المادة 

ر المهني وإلا تعرضوا فكلا النصین ینصان على التزام المساعدین للأطباء والمحامین بكتمان السّ 

.للجزاءات الجنائیة المنصوص علیها في قوانین العقوبات لتلك الدول

في حكم نقض مصري صادر في جاء ، إذ رأى غیر ذلكغیر أن القضاء المصري

هني لا یسري على الخدم والكتبة والمستخدمین ر المالالتزام بالسّ أن على  02/07/1953

.)2(الخصوصیین ونحوهم

هذا الحكم بأن هؤلاء لا یضطر مستخدمیهم إلى الإطلاع على ما یرتكبونه من یقضي 

:أعمال، وجاء في أسباب هذا الحكم

.151ة، المرجع السابق، ص رار المهن، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة-1
2

.100المرجع نفسه، ص ، أحمد كامل سلامة-
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عقوبات لم یعمم حكمها بل أنه خص بالنص 310لما كان المشرع عندما وضع المادة "

ء والجراحین والصیادلة والقوابل وغیرهم، وعین الأحوال التي یجرم فیها إفشاء طائفة الأطبا

الأسرار، وهي التي یضطر فیها أصحابها إلى ائتمانهم علیها باعتبار أن طبیعة عملهم تقتضي 

هذا الإطلاع أثناء قیامهم بخدمتهم للجمهور، ومن ثم فلا یصح التوسع في هذا الاستثناء 

عداهم في النص كالخدم والكتبة والمستخدمین الخصوصیین، فهؤلاء لا بتعدیة حكمه إلى من

)"1.(یضطر مخدومهم إلى إطلاعهم علیها

.زملاء المهنة-2

فیما یخص زملاء المهنة كالبنوك، فالقانون الجزائري یسمح بتبادل المعلومات وذلك ما یفهم 

سواء كانت .ق بالنقد والقرضالمتعل11-03فقرة أخیرة من الأمر رقم )2(117من نص المادة 

تلك البنوك متواجدة داخل التراب الوطني أو خارجه، فالقانون الجزائري یسمح بتبادل المعلومات 

.یتعلق بالمعاملة بالمثل افیما بین البنوك الجزائریة والأجنبیة إلا أنه یضع شرط

:انقسمت إلى اتجاهینالتي الدول الأجنبیة بعض على عكس 

 ةریة المصرفیمقدمته دولة لبنان، التي حذرت بمقتضى قانون السّ في : لالاتجاه الأو 

، إعطاء معلومات لأي فرد كان، بدون إذن صریح من الزبون 1956سبتمبر 03الصادر بتاریخ 

.الذي یعتبر سید سره

نرویج نفس الاتجاه، حیث وزعت جمعیة المصارف النرویجیة خلال الانتهجت دولة كذلك 

، تعمیما یعلن لزبائن المصرف بتوقف قسم الاستعلامات التجاریة المتعلقة 1979شهر جویلیة 

.الاتصال بالعملاء المتخصصون في هذا المیدانمنهمعن العمل، ویطلب )السلفات(بالقروض

.158رار المهنة، المرجع السابق، ص ، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة-1
:، على ما یلي)معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض11-03أخیرة من الأمر قم  فقرة 117تنص المادة -2

یمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان "

خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشریطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها  ىأخر 

.المرجع السابق".كما یمكن مصفي البنك أو المؤسسة المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه.الموجودة في الجزائر
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وألمانیا، )1(أما الاتجاه الثاني الذي یقر بتبادل المعلومات، فهو معمول به في سویسرا

.، واللوكسمبورغ وغیره من الدولوانجلترا وبلجیكا وفرنسا

بل وأكثر من ذلك فقد لجأت بعض الفئات من التجار إلى كتابة أسماء المصارف التي 

لأشخاص الذین یتعاملون معهم الحصول على لیتعاملون معها في مراسلاتهم، بهدف السماح 

الولایات المتحدة لوسكسونیة وفي جفي البلاد الأنتعامل الالنوع من كافة المعلومات، یطبق هذا 

).2(الأمریكیة حیث یهدف زبائن المصارف إلى إنارة الجمهور بواسطة هذا النوع من المعلومات

لفرع الثانيا

ر المصرفيوم علیها مبدأ السّ التي یق)المصالح(الضمانات

ر المصرفي في أعمال البنوك، فإن الاعتبارات التي نظرا لأهمیة مبدأ الالتزام بالسّ 

المحافظة على  ىإلریس هذا المبدأ تختلف من دولة لأخرى، لذلك تسعى البنوك دائما تستوجب تك

المحافظة على المصلحة الشخصیة و  ،)أولا(المصالح المشروعة للبنك في كتمان أعماله

).ثالثا(، والمحافظة على المصلحة العامة للمجتمع)ثانیا(للعملاء

.ي كتمان أعمالهالمحافظة على المصالح المشروعة للبنك ف: أولا

رغم الاختلافات التي تتواجد في العدید من المهن إلا أنها تتفق على نقطة مهمة وهي 

ر المهني، باعتباره واجب أخلاقي تملیه المهنة على المشتغلین بها هذا من المحافظة على السّ 

.جهة، وواجب قانوني تفرضه النصوص القانونیة المنظمة لهذه المهنة من جهة أخرى

على البنوك )آدابها(ر المصرفي التزام یفرضه نظام المهنة البنكیة وأخلاقیاتهاالسّ تبر یع

، وساعدت على إنماء وزیادة عدد المتعاملین )3(ه حققت نجاحات في أعمالهاتالذي متى احترم

1
- La commission fiscale d’ATTAC en Suisse, « Secret bancaire et paradis fiscaux : ce qu’il faut savoir

pour un système financier international solidaire », mars et avril 2009. p03.
.169ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-2
.248سابق، ص، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّر المصرفي، المرجع الإیاد خلف محمد جویعد-3

.19، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، المرجع السابق، ص بوساحةنجاة -: وكذلك     
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عدد الزبائن التي تكتسبهم كأساس  ىمعها، خاصة إذا علمنا أن هذه القطاعات تتوف حیاتها عل

الأمر الذي یفرض من الوهلة الأولى في كل من یرید العمل في مثل هذه القطاعات  .هاقاعدي ل

أن تكون له درایة كافیة لكیفیة العمل فیها، وذلك حتى یتم الاعتراف به من قبل الدولة ومن قبل 

الجمهور، وأساس هذا الاعتراف هو تلك الثقة التي تفترض في المعاملات التي یقوم بها هذا 

ریة المصرفیة تعتبر من الشروط الأساسیة التي تتیح معرفة مدى ع عملائه، لذا فالسّ البنك م

.إمكانیة هذا البنك القیام بمهامه بأتم معنى الكلمة

ر المصرفي شرط لا غنى عنه حتى تسود الثقة بین العملاء ومصرفهم، وكي فالالتزام بالسّ 

مصرف نفسه من جزاء تقصیره في حفظ لى ما تتعرض له سمعة الإتزدهر أعمال البنوك، إضافة 

).1(رار عملائهأسّ 

.المحافظة على المصلحة الشخصیة لعملاء:ثانیا

تعتبر الذمة المالیة للفرد من الحقوق المرتبطة بحیاته الشخصیة، مما یعطي له الحق في 

یدخلان أن یبقي كل ما یتعلق بذمته المالیة محل كتمان، و بالنتیجة فإن كیانه المالي والتجاري

.ریة والحمایة من أي اعتداءضمن السّ 

:على ما یليالمعدل والمتمم 1996من دستور سنة 32تنص المادة في ذلك و 

)2(."الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة"

یعني هذا أن الحقوق ومن بینها الحریة الشخصیة وما یتبعها من حقوق متفرعة عنها 

،راره الخاصة والتي یرغب دائما أن تبقى كذلكلك أن كل إنسان له أسّ مضمونة، أضف إلى ذ

.ریةیمیز الفرد عن نظائره، فلا یوجد انفصال ما بین الحیاة الشخصیة والحق في السّ  اوهو م

وأكثر من ذلك، ، بلعلى حمایة الحیاة الخاصةذاتهمن الدستور39كما تنص المادة 

:نصهاجاء، حیث صةما یدخل في الحیاة الخاكلوضحت أ

.1181، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص على جمال الدین عوض-1
.نشر التعدیل الدستوري، معدل ومتمم، المتضمن1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -2
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.لا یجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة، وحرمة الشرف، ویحمیها القانون"

."ریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونةسّ 

، لذلك )1(ر المصرفي من بین أهم الأسس لحمایة الحیاة الخاصةتعتبر المحافظة على السّ 

، 1996دستور الجزائر لسنة القانونیة لتأكید هذا الحق، منهاسانید وضعت له مجموعة من الأ

منه، وكذا بعض القوانین الخاصة التي أشارت بعض موادها 39والذي سبقت الإشارة إلي المادة 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم 117ر المهني، كالمادة إلى وجوب الالتزام بالسّ 

من 301، والمادة )3(المتعلق بعلاقات العمل 11-90م قانون رقالمن 73، والمادة )2(والقرض

:، والتي جاء نصها)4(المتعلق بتقنین العقوبات156-66الأمر رقم 

 5000إلى  500یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من "

على  وجمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة....دج

رار أدلى بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب فیها القانون إفشائها ویصرح لهم أسّ 

)5."(بذلك

انطلاقا من المواد السالفة الذكر فإن الفرد له مطلق الحریة في أن یبقي الأمور التي تخصه 

مالیة وما یخصها دون ذمته العلى وبالتالي المحافظة لنفسه ،ها الغیریرا لا ینبغي أن یطلع علسّ 

.أن یكون للغیر أي معرفة بذلك وذلك في إطار الحمایة القانونیة لهذا الحق

1
- GRUA François, Les contrats de base de…., op-cit, p20.

.معدل ومتمم، المتعلق بالنقد والقرض،2003أوت سنة 26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 117المادة -2
لسنة 17، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل سنة 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 73المادة -3

.، معدل ومتمم1990
.المرجع السابق، )المعدل والمتمم(المتضمن تقنین العقوبات156-66من الأمر رقم 301المادة -4
، المتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85القانون رقم من 226، 235، 206أنظر المواد -5

والمتعلقة 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 07-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1985سنة  08ر عدد  وترقیتها، ج

المؤرخ 79-76لأمر رقم من ا26، أنظر كذلك المادة 2006یولیو سنة 19صادر في  47ر عدد  بحمایة الصحة وترقیتها، ج

، 38، 36،37، المواد 1976دیسمبر 12صادر في  101ر عدد  المتضمن قانون الصحة، ج1976أكتوبر سنة  23في 

عدد  ر ، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج1992یولیو سنة 06المؤرخ في 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 41، 39

:د من المعلومات راجع، لمزی1992جویلیة 08صادر في 52

- OSSOUKINE Abdelhafid. « Le secret en droit ou le droit du secret », op-cit, p504.
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من 310أغلب القوانین الجنائیة المقارنة على هذا الالتزام، نذكر منها المادة لقد نصت 

ن من تقنی321من تقنین العقوبات البلجیكي، والمادة 458/1تقنین العقوبات المصري، والمادة 

من تقنین 622/1من تقنین العقوبات الفرنسي، والمادة 378العقوبات السویسري، والمادة 

من تقنین 579من تقنین العقوبات الهولندي، والمادة 272/1العقوبات الإیطالي، والمادة 

من تقنین العقوبات 25/3من تقنین العقوبات العراقي، والمادة 473العقوبات اللبناني، والمادة 

).1(من تقنین العقوبات الألماني353سویدي، والمادة ال

نتیجة لذلك فالحمایة التي یقررها القانون للمصلحة الخاصة تحقق بدورها الحمایة للمصلحة 

ر المصرفي قد یضر بالمصلحة المادیة والأدبیة ، لأن أي إفشاء للسّ (2)الأدبیة والمصلحة المادیة

أن الإفشاء یمثل ، ذلكعتداء على المصلحة الأدبیةللعمیل، یظهر ذلك جلیا فیما یخص الا

را موجب الكتمان وعدوانا على الشرف والاعتبار إذا كانت الواقعة التي أدلى بها تمثل سّ  ااعتداء

ر في نظر الرأي العام الذي یمثل المجتمع مما یعني صیانة المكانة الاجتماعیة لصاحب السّ 

).3(وشرفه واعتباره

را لا تتوقف بمجرد ل هذه الحمایة التي تمنح للفرد حق إبقاء الأمور سّ أضف إلى ذلك أن مث

أنه إذا لبواتفانیرى ذلك الأستاذ في ذلك وفاة الفرد وإنما ینتقل هذا الحق إلى ورثة المتوفي، و 

را، جاز للورثة إقامة دعوى، حیث من حق هؤلاء الورثة إبقاء الأمر سّ المتوفىر أفشى الأمین سّ 

الأدبي لوحده یكفي لرفع دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر، وهو ما حكمت به إذ أن الضرر

).4(1893ر المریض في سنة في قضیة الطبیب الذي أفشى سّ انسونز بیمحكمة 

.وما یلیها100رار المهنة، المرجع السابق، ص ، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة-1
2- GRUA François, Les contrats de base de….., op-cit, p30.

.18، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، المرجع السابق، ص بوساحةنجاة-:لككذ   
مجموع الصفات الأدبیة التي یتوقف علیها تقدیر الفرد في البیئة :"یعرف كل من الفقه والقضاء الإیطالیین الشرف على أنه-3

الشعور بالكرامة ":، أما الاعتبار فهو1932یونیو سنة 08صادر في وهو نفس المعنى الذي أتى به الحكم ال."التي یعیش فیها

أمال عبد الرحمان :لمزید من التفاصیل راجع في ذلك".، وبالتالي الاحترام للقواعد التي تحكم سلوك الفرد والمجتمعالإنسانیة

.737، ص1968، جریمة القذف، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، القاهرة، دیسمبر عثمان
4

.738، جریمة القذف، المرجع نفسه، ص أمال عبد الرحمان عثمان-
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أما عن المصلحة المادیة فیظهر ذلك أكثر وضوحا عند الحدیث عن القضیة التي عرضت 

Tournierعلى المحاكم الانجلیزیة وذلك في قضیة  V. National Proviticial union

bank of England)1.(

فما قضت به هذه المحكمة ما هو إلا تطبیق للقانون، لأن كل ما یخص العمیل یجب أن 

ر یحافظ لیس فقط على را وعدم الإفشاء به، وهذا ما یثبت ما سبق الحدیث عنه أن السّ یبقى سّ 

.مادیةلمصلحة الالمصلحة الأدبیة وإنما یحافظ أیضا على ا

نستنتج مما تقدم أن الحیاة الشخصیة وما تتضمنه من حقوق، تعتبر من المبادئ التي كفلها 

.لحریة الشخصیةلالمحافظة علیها حمایة یجب الدستور بالحمایة، ومن الأسس التي 

.المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع:ثالثا

لنظام السیاسي الذي تنتهج ، التطرق لالحدیث عن المصلحة العامة للمجتمعیستوجب

بمعرفة ما ریة، التي تسمح بدورهایؤثر على مدى هذه السّ النظام المنتهج في الدولة الدولة، لأن

تحقیق الصالح العام أم لا؟إذا كان من وراء ذلك 

لنظام الدیكتاتوري، الذي تكون فیه السلطة العامة هي المسیطرة والمقیدة للحیاة ففي ظل ا

وخاصة الجانب المالي فیها، نجد تزاید تداخل السلطة العامة، مما ینعكس سلبا على ،الشخصیة

في هذه الحالة محدودة وضیق المجال، على عكس تكون ر المصرفي، لأنها بالسّ  جنطاق الاحتجا

ر المصرفي في مواجهة السلطة كبر للاحتجاج بالسّ أراطي الذي یمنح حریة ومجال النظام الدیمق

.)2(كد علیه وتفرض لزوما احترامهؤ العامة، إذ تعتبره كحق سیاسي ت

الدلیل على ذلك أن الدول الدیمقراطیة تسعى جاهدة للحفاظ على نظامها عكس ما و 

ر هذه ل في ثروات الناس والكشف عن سّ یحدث في الدول الدیكتاتوریة التي تحاول دائما التدخ

ر المهنة في القانون المقارن، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد الثاني، ، التزام البنوك بسّ سماعیل علم الدینمحي الدین إ-1

.32، ص1971السنة الرابعة عشر، القاهرة، أفریل وجوان لسنة 
.249ر المصرفي، المرجع السابق، ص، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ لف محمد جویعدإیاد خ-2
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ما حدث أثناء الحرب العالمیة الثانیة مع البنوك السویسریة، إذ رفضت إعطاء هذا و الثروة، 

).1(المعلومات عن زبائنها

:لیقاردأما عن موضوع المصلحة العامة أو الصالح العام، فلقد عرفه القاضي 

من الدولة ولكن كل ما یمكن أن یضر یقصد بالمصلحة العامة لیس فقط ما یتعلق بأ"

بالسیاسة الخارجیة وطوائف الدولة والتحقیقات الحكومیة والسیاسیة والتجاریة وبحقوق 

وامتیازات البرلمان والمشرع، وكل ما یمكن أن یضر بالاتفاق بین طوائف المجتمع 

)2".(المختلفة

یومنا هذا لا یوجد  ىه إلالتعریف لا یمثل إلا رأي هذا القاضي لأن افي الحقیقة إن هذ

.تعریف جامع ودقیق للمصلحة العامة والنظام العام

انطلاقا من أن تحقیق المصلحة العامة یعني بالضرورة تحقیق المصلحة الخاصة للفرد، و 

، لذلك فهي )3(ریة المصرفیةالسّ  هاوبما أن المصلحة العامة تعتبر من أهم الأسس التي تقوم علی

.وبالتالي تحقیق المصلحة العلیا في الدولة وكل ما یتعلق بها،الدولة رارضي كتمان أسّ تتق

حیث أن مثل هذا الأمر وكل ما یتعلق به ،من بین أهم هذه المصالح الاقتصاد الوطنيو 

مما یساهم في توفیر الثقة للائتمان العام، إذ أن تزاید الثقة في الاقتصاد ،ریة والكتمانیفرض السّ 

مما یساهم بطریقة مباشرة في ،رورة تزاید الثقة في البنوك والمصارف الوطنیةالوطني، یعني بالض

جذب رؤوس الأموال الأجنبیة التي تلعب دورا كبیرا في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وازدهار 

.)4(النشاط في مختلف مجالات التنمیة مما یحقق النفع العام للمجتمع

.18-17، الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته، المرجع السابق، صحسین النوري-1
.68رار المهنة، المرجع السابق، ص، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة-2

3
-PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, op-cit, p107.

.16، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، المرجع السابق، ص بوساحةنجاة -: كذلك 
4
- RAYNAUD Monique Contamine : Le secret bancaire et le contrôle de l’état sur les opérations des

changes et sur leurs effets délictuels, Revue internationale de droit comparé, N° 02, Avril-juin, 1994, p503.
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مصرفیة، والتي وضعت نظاما خاصا بها، بل ریة الأول دولة أقرت السّ  اتعتبر سویسر 

أكثر من ذلك أوردتها بقانون خاص یوفر أقصى درجات الحمایة والكتمان لحساب عملائها 

وهویتهم، مما ساعد على جعلها أول دولة مالیة في العالم، الأمر الذي انعكس على اقتصادها 

ال الاقتصادي أو المجال ء في المجاحیث أصبحت من أكثر الدول رخاء وقوة سو ،بالإیجاب

.التجاري

ریة المصرفیة لجذب رؤوس الأموال وكغیرها من الدول استعانت بعض الدول العربیة بالسّ 

ومن بین هذه ، وحمایة وضمانات، فحاولت الترحیب بالأموال الأجنبیة وذلك بمنحها مزایا الأجنبیة

متعلق بتشجیع  12/08/1956 في 899الدول العراق التي أصدر مجلس قیادة الثورة قرار رقم 

قانون استثمار المال العربي والمناطق الحرة مصرأصدرتكما الاستثمارات العربیة في العراق، 

المتعلق بإنشاء البنك 1981لسنة 65قانون رقم ثم ال، 1981لسنة 56بموجب القرار رقم 

:حیث جاء فیهإلى السر المصرفي،المصري الدولي للتجارة الخارجیة والتنمیة، وأشار 

الحجز لا یجوز لأحد أو لأي جهة الإطلاع على حسابات المودعین أو اتخاذ إجراءات "

."القضائي أو الإداري علیها

والذي نص على عدم 1990لسنة 205ریة الحسابات المصرفیة رقم وتبع ذلك قانون سّ 

).1(إذن كتابي منهإمكانیة الإطلاع على حساب المودع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلا ب

لبنان، فهي أول دولة عربیة سارت في هذا المجال بإصدارها قانون أما بالنسبة لدولة 

، أملا منها أن تصبح هي سویسرا الشرق وملجأ للأموال 03/09/1956ریة المصرفیة بتاریخ السّ 

ان عائد ریة المطلقة وضمالهاربة بمختلف أنواعها، وغیر ذلك من الأموال التي تبحث عن السّ 

مرتفع، من أجل تحقیق المصلحة العامة للمجتمع اللبناني، وهو ما حققته ولكن بنسبة غیر 

).2(مطلقة

  .09ص  المرجع السابق،ریة الحسابات المصرفیة، سّ عبد الحمید رضا السید،-1
   .25 صالمرجع السابق، ،....، السّریة المصرفیة ما بین المبدأأرتباسیردن-2
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نهج، إذ حاولت هي الأخرى جذب رؤوس مكما سارت الدولة الجزائریة على نفس ال

ى الأموال الأجنبیة المختلفة وذلك باستعمالها وسائل متعددة بدایة من خوصصة المرافق العامة إل

غایة منح امتیازات عدیدة وذلك بإصدارها لمجموعة من المراسیم والقوانین المختلفة في هذا 

والمتعلق بتوجیه 25-88المجال لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة، وكانت البدایة من القانون رقم 

10-90، كذلك الأمر رقم )1(1988جویلیة 12الاستثمارات الخاصة الوطنیة المؤرخ في 

، والأمر رقم )2(ر المصرفيمنه على السّ 158بالنقد والقرض والذي ینص في المادة المتعلق

.ر المصرفيمنه على السّ 117والذي ینص في المادة 10-90الملغى للأمر رقم 03-11

المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93أما فیما یخص قوانین الاستثمار فقد صدر القانون رقم 

منه على أن الدولة الجزائریة تلتزم تجاه كل مستثمر أجنبي بما یسمى 39والذي ینص في المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار والذي ألغى 03-01، أما في القانون رقم )3(بالاستقرار التشریعي

منه حریة الاستثمار ومبدأ المساواة بین 14القانون السالف الذكر والذي منح في المادة 

-09طنین إضافة إلى الامتیازات التي نصت علیها كل من المواد المستثمرین الأجانب والموا

).4(إلى غیر ذلك من الامتیازات التي یمنحها هذا القانون10-11

المطلب الثاني

ر المصرفي في ظل العولمة المصرفیةالسّ 

العالم قریة ت منأفرزته المعطیات الاقتصادیة الدولیة الجدیدة، جعلالعولمة نظام تعتبر 

الحدود أمام التكنولوجیا ونظم الاتصالأزیلت فیها فتحت من خلالها الأسواق و صغیرة

صادر بتاریخ  28ر عدد  یتعلق بتوجیه الاستثمار الخاص الوطني، ج1988جویلیة سنة 12مؤرخ في 25-88قانون رقم -1

)ملغى.(1988جویلیة 13
أفریل 18صادر بتاریخ  16عدد  ر یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل سنة 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

)ملغى.(1990
لسنة  64ر عدد  یتعلق بترقیة الاستثمارات، ج1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في  12- 93رقم مرسوم تشریعي -3

)ملغى.(1993
.2001لسنة  47ر عدد  یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -4
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وأصبح من)2(، ففي ظل هذه الظروف الجدیدة انتشرت عبارة المصرف الشامل)1(إلخ....والثقافة

).3(هتمامات الكبیرة للمصارف على المستوى العالمي ضمن المعطیات الجدیدة للعولمةالا

المالیة و  التمویلیةو ورة سریعة لتمس جمیع المستویات الإنتاجیة انتشرت العولمة بص

تعددت أنواعها ومجالات تطبیقها، فهناك العولمة الاقتصادیة التي تبقى منبع كل والإداریة، كما

أما عنالعولمة المالیة والعولمة المصرفیة، و الأنواع والتي تنقسم بدورها إلى العولمة الإنتاجیة 

الأمر الذي یتطلب التطرق ارتباطا وثیقا أنها تربط بالجهاز المصرفيبنجد ف، ةالعولمة المصرفی

الوسائل ها مختلفیظهر هذا الارتباط جلیا من خلال استخدامكما ، )ولالفرع الأ(مفهومهاإلى 

وهل تساهم العولمة ، )الفرع الثاني(ر المصرفيت الحدیثة التي تؤثر لا محال على السّ التكنولوجیاو 

).الفرع الثالث(موالالأتبییض ة في إخفاء جریمةالمصرفی

الفرع الأول

العولمة المصرفیة فهومم

أساسا في الجانب الاقتصادي بدرجة أكثر من الجوانب الأخرى التي یتجسد مفهوم العولمة 

العولمة الاقتصادیة تنتشر بسرعة كبیرة على كافة لأن تابعة للعولمة الاقتصادیة،  ایمكن اعتباره

ویرجع السبب في ذلك إلى تعدد الجوانب تویات الإنتاجیة والمالیة والتسویقیة والإداریة، المس

1
- CERTIN Thierry, « Les paradis fiscaux », S.E.R/Etudes, 2009/11 tome 411, P446.

البحوث "دراسة في ماهیتها والعقوبات المقررة لها، مجلة النزاهة والشفافیة-، جریمة غسیل الأموالطارق كاظم عجیل - :كذلك 

.41، بدون عدد، بدون سنة، بدون بلد، ص "والدراسات
منظومة المصرفیة الجزائیة ال:"، العولمة وآثارها الاقتصادیة على الجهاز المصرفي، الملتقى الوطني الأولمرابطأسیا-2

یومي ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف،"الاقتصادیةوالتحولات

.241، ص2004دیسمبر  15و 14
.49،ص1993، سنة 03ث،العدد ، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة، مجلة الباحالطیبیاسین-3
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لتظهر في العلوم الاقتصادیة كأداة المحیطة بها من اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة وتكنولوجیة، 

.)1(تحلیلیة لمحاولة وصف عملیات التغیر الحادة في تلك المجالات

، )2(النظر بشأنهاولمة الاقتصادیة نظرا لتعدد وجهاتإعطاء تعریف دقیق للعصعبی

والتي تتأثر أساسا بانحیاز الباحثین واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضا أو قبولا، لذا ظهرت العدید من 

:من أهمهما أنریف لهذه الظاهرة،االتع

ول العولمة الاقتصادیة هي عبارة عن ظاهرة تقوم على مبدأ الاعتماد المتبادل بین د"

العالم، عن طریق تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات بین سكان العالم بكل 

)3."(حریة وبكل سهولة في ظل الإزالة التامة للحدود الجمركیة

، وعرض الأسباب )أولا(المصرفیةوعلى هذا الأساس سنحاول الإحاطة بمفهوم العولمة 

).ثالثا(هاة إلى التطرق إلى أهم أهداف، بالإضاف)ثانیا(التي ساهمت في نشأتها 

العولمة المصرفیةتعریف: أولا

من العولمة الاقتصادیة، مما نتج عنها  اارتبطت العولمة بالنشاط المصرفي بوصفها جزء

ما یسمى بالعولمة المصرفیة، وعلى ذلك یمكن القول أن التغیرات المصرفیة العالمیة التي 

ل المصارف، أدت إلى ظهور ونمو كیانات مصرفیة جدیدة عكستها العولمة على أداء وأعما

، امتلكت )4(عملاقة، والتي بحكم علاقات القوة الاقتصادیة الضخمة والحجم الاقتصادي الكبیر

ص ، 2003، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )منظماتها، شركاتها، تداعیاتها(، العولمة الاقتصادیةعبد المطلب عبد الحمید-1

15.
، مجلة اقتصادیات شمال -نظرة شمولیة-، العولمة وآثارها الاقتصادیة في المصارف،عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل-2

.10، ص 2005یقیا، جامعة الشلف، الشلف، إفر 

المصاحبات الاقتصادیة والاجتماعیة لجریمة غسیل الأموال في ظل سعید سعید ناصر الحمدان، سید جاب االله السید،: كذلك

راك مع تحولات العولمة، مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر العولمة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة بالاشت

.08، ص 2001أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، المجلد الثاني، 
3

.08المرجع السابق، ص ، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر،بن عیسى بن علیة-
.50، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة، المرجع السابق، ص الطیبیاسین-4
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قدرة كبیرة على التأثیر في شكل واتجاهات السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو والمتسرع 

:بأنها ةلعولمة المصرفیاویمكن تعریف .)1(اء العالمالانتشار، من خلال التواجد في كافة أنح

عبارة عن حالة كونیة فاعلة تخرج بالبنك من إطار المحلیة إلى آفاق عالمیة، وتدمجه "

نشاطیا ودولیا في السوق العالمي بجوانبه وأبعاده المختلفة، بما یجعله في مركز التطور 

)2(."المصرفیةالمتسارع نحو مزید من القوة والسیطرة والهیمنة 

:یترتب على مثل هذا التفتح الاقتصادي عدة نتائج منها

تعتبر خوصصة البنوك أحد نتائج العولمة، ولقد حث الاتجاه نحو :خوصصة البنوك-

وذلك في ظل تحول الكثیر من هذه الدول إلى تطبیق برامج ،خوصصة البنوك في الدول النامیة

).3(السوقالإصلاح الاقتصادي والتحول لآلیات 

العولمة في زیادة الحركة الفعالة  نلم تتوقف النتائج المترتبة ع:الاندماج المصرفي-

لجأت إلى حیث اكتساب البنوك القوة والاستمراریة في السوق،  دت إلىللبنوك وفي نموها، بل أ

، وهو عمل إداري قصدي )4(وسیلة حدیثة لتثبت وجودها في السوق وهي الاندماج المصرفي

مدي مبني على حسابات بالغة الدقة، ویعتبر كأداة لاكتساب المزید من القدرة والمرونة وع

.والحركة

تزاید التعمق في العولمة المصرفیة، إلى تنوع النشاط  أدى:تنوع النشاط المصرفي-

الاتجاه إلى و إیداعات قابلة التداول و إصدار الشهادات و  المصرفي، الذي شمل مصادر التمویل

كما وصل اتجاه تنویع النشاط المصرفي .اض طویل الأجل من خارج الجهاز المصرفيالاقتر 

1 - ATTAC France, Blanchiment de l’argent sale et mondialisation financière, samedi 30 octobre 1999,
p02. sur le cite suivant : http : //www.france.attac.org

.25، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، المرجع السابق، ص عیسى بن علیةبن -2
.243الاقتصادیة على الجهاز المصرفي، المرجع السابق، ص، العولمة وآثارها طمرابأسیا-3

المنظومة :"، متطلبات إندماج البنوك الجزائریة في الاقتصاد العالمي، الملتقى الوطني الأولزیدان محمد، إدریس رشید-4

لاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، ، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم ا"یة والتحولات الاقتصادیةر المصرفیة الجزائ

.413، ص 2004دیسمبر  15و 14جامعة الشلف، یومي 
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أقصى مداه في ظل العولمة عندما أضافت البنوك إلى نشاطها المشتقات المالیة، حیث أخذت 

).1(تتعامل مع العقود المستقبلیة

.أسباب العولمة المصرفیة:ثانیا

لى النطاق العالمي بفعل قوانین تحریر اتسع نطاق التجارة في الخدمات المصرفیة ع

بعاداً ومضامین أالعولمة  أعطىوهو ما ،التجارة العالمیة في الخدمات والتطورات التكنولوجیة

 أنمیادین ونشاطات غیر مسبوقة بعد إلى المصارف اتجهت ففي المجال المصرفي، .جدیدة

المنافسة في الأسواق  ةمن حد تالواسعة التي زادالتطورات إلى انتقلت من المجالات الضیقة 

الاندماج المالیة والمصرفیة العالمیة، ومن ثم أعطت المبررات المطلوبة للتوجه نحو عملیات 

Jaquesوهو ما قال به حتى بین المصارف الكبیرةوالتملك Attali الرئیس السابق للمصرف

).2(الأوروبي

والنمو والانتشار والهیمنة العالمیة والتي اتجاه البنوك نحو العولمة الرغبة في التوسع أفرز 

:تستند إلى العدید من الأسباب أهمها ما یلي

أصبحت السوق أضیق من أن تستوعب كل ما تسمح به القدرات الإنتاجیة للمصارف -

الاحترازي بسبب حتیاطالمحلیة، كما أنها في الوقت ذاته أصبحت لا توفر مجالاً للحمایة والا

ارتباطها بحكم التخصص وتقسیم العمل، فضلاً عن اعتبارات النمو السریع زیادة المخاطر و 

فالبنوك .)3(للمصارف العالمیة، وبالشكل الذي أدى إلى تهمیش وتراجع المصارف المحلیة

العالمیة بحكم ما تملكه من الإمكانات والقدرات والمواهب مع أطراف النشاط الدولي، فإنها غالباً 

.243، العولمة وآثارها الاقتصادیة على الجهاز المصرفي، المرجع السابق، ص مرابطأسیا-1
Jaques(یقول -2 Attali(القادمة ربما یكون هناك لیس أكثر الرئیس السابق للمصرف الأوربي، إنه في غضون العشرین سنه

من أربع إلى خمس شركات في كل قطاع من القطاعات الاقتصادیة، ویعتقد أن هناك ستة إلى ثمانیة مصارف دولیة ستتنافس 

.في الأسواق المالیة في العالم

  .25 ص، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، المرجع السابق، عیسى بن علیةبن-3
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هذه الأطراف حتى وإن كان طرفها الآخر موجود في السوق المحلیة، الأمر بمعاملات ما تستأثر 

.الذي سیجبر البنوك المحلیة إلى خسارة عدد كبیر من عملائها لصالح البنوك العالمیة النشاط

انصیاع البنوك المحلیة إلى قواعد وضوابط الرقابة والإشراف والجودة المصرفیة التي -

شراف العالمیة، وما تطلبه من البنوك المحلیة من إجراءات هیكلیة تضعها مؤسسات الرقابة والإ

الدولیة البنوك لجنة بازل وصندوق النقد الدولي وویة للتوافق معها، وبصفة خاصة ما تقرره بنی

وهذا یحتاج إلى وقت طویل واستعداد جید في الوقت الذي تكون فیه البنوك العالمیة مستعدة 

.)1(ومتوافقة بالعمل

ة وانسیابها وسرعة تدفقها من مكان إلى آخر بین یخامة حركة رؤوس الأموال الدولض-

.الدول والأسواق في محاولات لإیجاد الفرص الاستثماریة المستقرة

تصاعد الدور العالمي للشركات المتعددة الجنسیات من حیث القیمة المضافة وحجم -

ود بنك عالمي یتیح لها خدماته الأصول، والتي في حكم وجودها أصبحت بحاجة إلى وج

المصرفیة أینما كان العملاء على مستوى العالم، خاصة وأن العلاقة ما بین الشركات وبنوكها 

تستلزم أن تكون النشاطات والمعاملات المصرفیة محصورة في بنك ضخم یتولى توفیر التمویل 

المخاطر التي ربما تواجه تلك مواجهة كل التحدیات و لاللازم لنشاطاتها عبر الحدود والاستعداد 

).2(النشاطات، كل ذلك كان دافعاً قویاً إلى العولمة المصرفیة

تخفیف أو إزالة القیود وأنظمة الرقابة في الدول الصناعیة المتقدمة على تحركات رؤوس -

الأموال مما فسح المجالات الواسعة أمام إمكانیة المصارف، لتتعدى حدود دولها ولتتمكن من 

سة تلك المصارف الأصغر حجماً حتى في أسواقها بشكل خاص، إن هذا التنافس یتطلب مناف

.حتما عولمة المصارف ومن ثم القیام بالاندماج فیما بینها

، 2000، لبنان، 229مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد ، ، إنجازات القطاع المصرفي وتحدیات المستقبلعدنان الهندي-1

.8ص 
العولمة المالیة وآثارها على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في البلدان العربیة، المؤتمر العلمي الأول هشام فاروق،-2

.4-3، ص 2003والعلوم الإداریة، جامعة العلوم التطبیقیة، الأردن، للكلیة الاقتصادیة 
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.أهداف العولمة المصرفیة:ثالثا

:منهاتحقق العولمة المصرفیة للبنوك العدید من الأهداف 

لفرص والمخاطر التي یواجهها البنك ضرورة إحداث توازن تشغیلي وتوظیفي ما بین ا-

وهو ما لا یمكن تحقیقه بدون العولمة بل أن إحداث مزید من التكامل المصرفي أمر تفرضه 

).1(العولمة المصرفیة

وأكثر كفاءة في استغلال  هأن یصبح البنك أكثر قدرة على إرضاء العمیل وإشباع-

.لى مستوى العالمإمكانیاته وتفعیل قدراته وإتاحتها لقطاعات أوسع ع

أن یصبح البنك أكثر اقتصادیة في تحقیق أكبر عائد من التكالیف التي یتحملها -

).2(وبالتالي اكتساب المزید من الربحیة من مولدات الثقة الجماهیریة في البنك

أي أزمة مباشرة، وتحویلها إلى طاقة إیجابیة لصالح عن امتصاص الصدمات المتولدة -

.البنك

لثانيالفرع ا

صرفي ووسائل التكنولوجیا الحدیثةر المالسّ 

قادت التطورات التكنولوجیة إلى الزیادة في تجارة الخدمات المصرفیة، من خلال زیادة  لقد

عدد الخدمات المقدمة وتحسین نوعیتها وتخفیض التكالیف، وهذا ما ساعد على تدویل الخدمات 

أن دفعت عملیات تخفیف القیود والتحرر المالي المصرفیة عن طریق إقامة الفروع الأجنبیة، بعد

على  وأیضا تخطي الحدود الوطنیة بالارتكاز،زیادة الاستثمارات في الدول المتقدمة إلى

.243، ص2005، سبتمبر 24، العولمة المصرفیة، مجلة الجندول، العدد عبد اللطیف آسار فخري-1
.173، ص 1999، لبنان، 222، مفهوم العولمة المصرفیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد محسن أحمد الخضري-2
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بسرعة كبیرة مقارنة بتدویل )1(بحیث قادت المصارف عملیة التدویلالدولیة،المؤسسات المالیة

.السلع والخدمات الأخرى

الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي كما أظهرت التجارب أن 

اقتصادیا أفضل، كما برهنت هذه اً في الغالب التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداء

التجارب على أن نجاح الإصلاحات الهیكلیة وقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجیة 

مصرفي نظرا لأهمیته في رفع كفاءة الاقتصاد الفجائیة ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي وال

.وتحقیق استقرار الاقتصاد الكلي المنشود

التساؤل عن مكانة یمكن أمام غیاب الحدود المكانیة والزمنیة لوسائل الاتصال الحدیثة، و 

ر اعتبار خرق مبدأ السّ ، ومدى إمكانیة )أولا(ر المصرفي في ظل استخدام الوسائل التكنولوجیةالسّ 

طرق التلاعب بالمعطیات الإلكترونیة عن  ثم، )ثانیا(رفي في ظل العولمة جریمة معلوماتیةالمص

).اثالث(لإنجاح عملیات تبییض الأموال

.ر المصرفي في ظل استخدام الوسائل التكنولوجیةمكانة السّ : أولا

فقد أفرزت ظاهرة العولمة تطورا كبیرا في الأسالیب المستخدمة في العملیات البنكیة، 

إدخال وسائل تكنولوجیة لم تكن معروفة من قبل في النشاط المصرفي، مما أدى  إلىساعد ذلك 

إلى توسیع نشاط المهنة المصرفیة، وإخراجها إلى میادین لم یسبق لها الخوض فیها؛ لكن تجدر 

الإشارة أنه رغم هذا التوسع، إلا أن البنك سیبقى ملتزما بأهم المبادئ الراسخة في المهنة

المصرفیة، وهو احترام مبدأ الالتزام بالسّر المصرفي، فأي إفشاء لهذا المبدأ سیترتب علیه 

.مسؤولیة جنائیة ومدنیة، إلا ما تم استثناؤه قانونا أو اتفاقا

رغم الایجابیات المقترنة باستخدام الوسائل التكنولوجیة في المهنة المصرفیة، إلا أنه یوجد 

المصرفیة في حد ذاتها، ذلك من خلال الحدیث عما یسمى ببنوك خطرا یمس بمصداقیة المهنة

لماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص المؤسسة البنكیة، جامعة ا، تدویل النشاط البنكي، مذكرة لنیل درجة بخلفة عفراء-1

.45–38، ص ص 2007سطمبولي، معسكر، إمصطفى 
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cyber)1(الانترنیت banking ّریة لأرقام الحسابات، ، أین تتم العملیة بمجرد إدخال الشفرة الس

فأي خلل في هذه العملیة قد یؤدي إلى .للقیام بتحویل الأموال عبر هذا الجهاز إلى أي بنك

لیات البنكیة على حد سواء، وبالتالي فإنه یمس بالحقوق المالیة المساس بأمن المعلومات والعم

.ریة أعمالهمللزبائن وبسّ 

بل أكثر من ذلك قد یزداد غموض الوضع، إذا تمت هذه العملیة عن طریق وسیط مالي، 

).2(فلا یمكن معرفة مكان تواجد الشخص القائم بالعملیة

كن للبنك أن یستعمل الوسائل من هذا المنطلق یمكن التساؤل، إلى أي مدى یم

بمصداقیة المهنة المصرفیة في حد  االتكنولوجیة في المهنة المصرفیة، دون أن یكون هناك مساس

ریة أعماله ذاتها؟ كما یمكن طرح التساؤل من زاویة أخرى، هل یمكن للبنك أن یحافظ على سّ 

ق أكبر الأنظمة المعلوماتیة عند استعمال الوسائل التكنولوجیة؟ علما بوجود متخصصین في اخترا

.وزارة الدفاع الأمریكیة، فما بالك بالأنظمة المصرفیةعلى غرار ما عرفته 

ریة؟ أم یعتبر هل یعتبر البنك مسئولا عن عملیة إفشاء المعلومات السّ ،بل أكثر من ذلك

هو الآخر ضحیة هذه العملیة؟

ا في حالة أنه بذل كافة الطرق طبع-كن له ید في ذلكتلا یعتبر البنك مسئولا إذا لم 

، هذا ما دفع أغلب المشرعین في مختلف دول العالم التي -ریة أعمال زبائنهاللازمة لحمایة سّ 

تأخذ باستخدام الوسائل الحدیثة في المهنة المصرفیة إلى تبني فكرة الجرائم المعلوماتیة، أو كما 

، احتیالسرقة، ،أیة طریقة كانتظم المعالجة الآلیة للمعطیات بیسمیها البعض المس بنّ 

.ریة في المهنة المصرفیة في ظل العولمةإلخ، وذلك لإعطاء حمایة أكبر لفكرة السّ ...تحریف

1
- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information : le blanchiment sur

Internet, Centre du droit de L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », IEECS, presses
universitaires de starsbourg, Starsbourg, 2000. P33.
2
- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, Cas des établissements de crédit

français, mémoire pour l’obtention du DESS en banques et finances, faculté de droit, Université René

Descartes Paris V, 2001.p42.
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إلا أن المشكل یبقى دائما مطروحا أمام عملیة كشف وإثبات خرق هذه المعلومات، بل 

ب التطبیق علیها؟ ولمن فما هو زمان ومكان هذه المسؤولیة؟ وما هو القانون الواج،أكثر من ذلك

یكون الاختصاص القضائي؟ علما أن استعمال الوسائل التكنولوجیة في المهنة المصرفیة غیر 

.مقید بحدود معینة

سعت بعض الدول رغبة منها في التغطیة على المخاطر التي تمس أمن المعلومات 

ة، مثل ما هو الواقع في والعملیات البنكیة الإلكترونیة إلى التأمین على مخاطر هذه المسؤولی

إلا أن هذه العملیة لا تعتبر الحل بالنسبة للمسؤولیة عن خرق ).1(الولایات المتحدة الأمریكیة

ر المصرفي من جراء استعمال وسائل التكنولوجیا الحدیثة، لذلك فهناك عدة تحدیات تعترض السّ 

.فة في العملیات البنكیةهذه المسؤولیة، فرضها التطور الكبیر لوسائل التكنولوجیا الموظ

.ر المصرفي في ظل العولمة بأنه جریمة معلوماتیةمدى اعتبار خرق مبدأ السّ :ثانیا

یعتبر الإجرام المعلوماتي إجرام الأذكیاء بسبب أن الأشخاص القائمین بهذه العملیات 

موال، فلا یستعینون بالكمبیوتر في سرقة أموال البنوك أو في الإطلاع على هویة أصحاب هذه الأ

یمكن إلا لمن یكتسب معرفة كبیرة في مجال الانترنیت التغلب على العقبات الكبیرة التي تواجهه 

.في ارتكاب جریمته

هي التي یكون النظام المعلوماتي أداة لارتكابها، بل هي الجریمة المعلوماتیةلیست لذلك 

محاسبة العامة للولایات المتحدة تلك التي تقع على النظام أو داخل نطاقه، فقد عرفها مكتب ال

موجه لنسخ أو تغییر أو حذف أو الوصول إلى نشاط غیر مشروع":الأمریكیة، بأنها

كل سلوك غیر مشروع أو غیر مسموح ":كما عرفها بأنها."المعلومات المخزنة داخل الحاسب

)2("به فیما یتعلق بالمعالجة الآلیة للبیانات أو نقل هذه البیانات

، وحدة "القانون الخاص"، المسؤولیة عن إفشاء السّر المهني البنكي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة اجينمحمد ال-1

.51-49، ص 2007التكوین والبحث في القانون التجاري المقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، المغرب، 
:قریر مكتب المحاسبة العامة للولایات المتحدة الأمریكیة حول الجریمة المعلوماتیة، مقال منشور على الموقع التاليت-2

www.goa.gov
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من هذا المنطلق نجد جریمتین، و . رج تحت هذا النوع جرائم المعالجة الآلیة للبیاناتویند

ر موجود في طي الكتمان، والجریمة ر المصرفي لأنه تم الإعلان عن سّ جریمة إفشاء السّ 

المعلوماتیة لأنه تم خرق النظام المعلوماتي للبنك، إلا أنه لا یمكن الحدیث عن جریمة إفشاء 

لقول بوجود مثل هذه الجریمة یجب أن یكون من حتى یمكن اي، و السبب هو أنهر المصرفالسّ 

المعلومة كان نتیجة لتهاون بْ رُ سَّ تَ قام بها هو البنك، أو شخص یعمل بهذا البنك، وإما أنَّ 

ر البنك، لكن الواقع غیر ذلك؟؟ وبالتالي لا یمكن متابعة البنك من أجل جریمة إفشاء السّ 

، كما لا یمكن متابعة الشخص المعتدى على النظام -ه لا ید له في ذلكبسبب أن-المصرفي

رغم . ر المصرفي لأنه لا یعمل بهذا البنكالمعلوماتي للبنك بأنه متابع من أجل جریمة إفشاء السّ 

أن هناك حقیقة لا یمكن إنكارها وهو وجود واقعة الإفشاء فعلا، أي تسرب معلومات عن البنك 

.البنك خارج الإطار المسموح به قانوناوعن هویة عملاء هذا

لذلك أوجد المشرع هذا النوع الثاني من تصنیف الجرائم، والمسمى بالجرائم المعلوماتیة، 

حتى لا یبقى الشخص المعتدى على هذه النظم المعلوماتیة دون عقاب، بل وأكثر من ذلك حتى 

ض أموال للتمویه عن المصدر غیر لا تستعمل هذه التقنیات من قبل الأشخاص الراغبین في تبیی

.المشروع لأموالهم

في هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى الجرائم المعلوماتیة التي تمس بالمهنة المصرفیة 

من هذه الجرائم نجد جریمة و ر المصرفي الذي یقوم علیه عمل البنوك، وبالأخص انتهاك السّ 

هل على الفرد تجمیع البیانات وتخزینها ریة البیانات، فبالرغم من أن الانترنیت تسانتهاك سّ 

، علما أن )1(ومعالجتها في أوقات قیاسیة، إلا أنها تمثل تهدیدا دائما على الحیاة الخاصة

.استخدام الانترنیت یترك أثر، حتى وإن لم یدركه مستخدم الشبكة

بطلبات البحث عن المعلومات ALTAVISTAفعلى سبیل المثال یحتفظ محرك البحث 

.یحتفظ بها لمدة أطولGOOGLEشهر كامل في حین أن محرك البحث لمدة 

1
- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Le secret bancaire, étude de droit comparé « France, Suisse,

Luxembourg », presses universitaires d’Aix-Marseille -PUAM-, Paris, 2006. p123.
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:منهاتكون محلا للانتهاكات و الاختراقات قدتوجد أنماط مختلفة للبیانات و 

.البیانات التي تشكل أعمالا محمیة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة-

،المتعلقة بالحیاة الخاصةالبیانات الشخصیة والتي یمكن حمایتها وفقا للقوانین الجنائیة -

هذه البیانات ذات الطابع الشخصي یقصد بها جمیع المعطیات أو المعلومات التي تسمح 

الشخص الطبیعي أو المعنوي و لو بصورة غیر مباشرة كرقم الحساب البنكي أو على عرف التب

  .إلخ.....رقم الهاتف

استعمال بیانات یة فيتتمثل الأسالیب الإجرامیة الشائعة في التعدي على الخصوص

:و یندرج تحت هذا المعنى حالتین، )1(شخصیة غیر محققة

الأولى بمحو أو التلاعب في بیانات شخصیة بمعرفة أفراد غیر مصرح لهم تتعلق 

تتعلق باستعمال بیانات شخصیة غیر حقیقیة من الثانیةو  ،استعمال هذه البیانات أوبالاطلاع 

.طرف أشخاص مسموح لهم قانونا

ریة البیانات عن طریق إذا تحققت إحدى هذه الحالات نكون أمام جریمة انتهاك سّ ف

مما یستدعى العقاب على ذلك، وهو ما قام به المشرع الجزائري في القانون رقم،الانترنیت

المتضمن قانون 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم2004نوفمبر 10المؤرخ في 04-15

القسم السابع مكرر منه تحت عنوان، المساس بأنظمة المعالجة الآلیة الذي أفرد ، العقوبات

).2(07مكرر 394مكرر إلى المادة 394للمعطیات والذي تضمن ثمانیة مواد من المادة 

فقد عاقب هو الآخر على الجرائم المعلوماتیة ابتداء من سنة ،أما المشرع الفرنسي

بمشروع قانون عقوبات جدید وزیر العدل تقدم یثحوزیر العدل الفرنسي، ، وذلك من قبل 1985

8یتكون من و الجرائم في المادة المعلوماتیة :أضاف بموجبه بابا رابعا للكتاب الثالث منه بعنوان 

 05/08/1986إلا في  ،لكن هذه المحاولة لم یكتب لها النجاح 307/8إلى  307/1مواد من 

.96، ص1998، ثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات، دار النهضة العربیة ، القاهرة، محمد سامي الشوا-1
.من تقنین العقوبات، المرجع السابق07مكرر 394مكرر إلى 394راجع أحكام المواد من -2
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Jacque(عندما تقدم النائب  Godfrain(آخرون إلى الجمعیة الوطنیة باقتراح مشروع ونواب

قانون عن الغش المعلوماتي، محاولة منهم تعدیل بعض نصوص قانون العقوبات المشتملة على 

جرائم تقلیدیة كالسرقة وخیانة الأمانة والتزویر والإتلاف والإخفاء لتواكب فكرة العدوان على المال 

إلى حد كبیر المشروع الذي قدمه وزیر العدل شبهیوبعد سنة ونصف صدر قانون .المعلوماتي

).1(1985في 

ستخدم مصطلح الغش ، حیث ا1994تعدیل قانون العقوبات الفرنسي عام بعدها تم

المعلوماتي، كما طور من جریمة التزویر المعلوماتي إلى جریمة تزویر المستندات 

.)2(المعلوماتیة

قانون المشرع الفرنسي عدل2004عند هذا الحد، بل في سنة الأمرلم یتوقفو 

یمكن أن تيال، إذ أضاف بموجبه جریمة أخرى هي جریمة التعامل في وسائل المكتب العقوبات

ترتكب بها جریمة، أي الوسائل التي تصلح لأن ترتكب بها جریمة الدخول أو البقاء غیر المصرح 

.)3(معالجة الآلیة للمعطیاتبهما أو جریمة التلاعب بالمعطیات أو الإعاقة وإفساد أنظمة ال

.طرق التلاعب بالمعطیات الإلكترونیة لإنجاح عملیات تبییض الأموال:ثالثا

تقع الجرائم المعلوماتیة بصورة خفیة حیث یصعب كشفها من قبل الضحایا، ویرجع 

د السبب في ذلك إلى دقة هذه العملیات وإلى خبرة القائمین بها، وحتى في حالة علم الضحایا بع

یفضلون عدم إفشاء الفعل لأنه لا یوجد من یرید الاعتراف بأنه تم انتهاك نظامه وقوعها، فهم 

الدخول أو البقاء غیر المشروع في نظام المعالجة الآلیة للمعطیات أو في جزء منه -:لى الجرائم التالیة النص عهذا القانون تضمن -1

.وتشدید العقوبة في حالة محو أو تعدیل المعطیات الموجودة داخل هذا النظام أو إفساد وظیفته

.دون مراعاة حقوق الغیرإدخال معطیات في النظام أو محو و تعدیل المعطیات الموجودة فیه عمدا وب-

.كل فعل من شأنه أن یعرقل أو یفسد عمدا بدون مراعاة حقوق الغیر أداء النظام لوظیفته-

.تزویر المستندات المعالجة ألیا أیا كان شكلها واستعمال هذه المستندات-

.الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة -

  .قة الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم الساب-

.200المرجع السابق، صثورة المعلومات وانعكاسها على قانون العقوبات،ال ،محمد سامي الشوا-2

.69، ص 1999دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، ،الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب،عبد القادر القهواجي علي-3
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،و المتعاملینو ما ینجر عنه من فقدان ثقة الزبائن،خوفا على سمعة المعتدي علیه،المعلوماتي

في  لذلك یصعب استظهار الدلیل.مما یمثل خسارة كبیرة قد تتضاعف بتجدد الاعتداءات علیها

.الجریمة المعلوماتیة عند عدم إبلاغ المجني علیه نفسه بانتهاك نظامه المعلوماتي

جریمة اختراق النظام المعلوماتي قد یكون المجني علیه مؤسسة حكومیة أو بنكا ففي 

.لكن القاسم المشترك فیهم جمیعا هو وقوعها بطریق معلوماتي، مملوكا ملكیة خاصة

لمعطیات التي یحتویها نظام المعالجة الآلیة للمعطیات سواء تتجسد عملیة التلاعب في ا

إلى  سعیابإضافة معطیات جدیدة غیر صحیحة، أو محو أو تعدیل معطیات موجودة من قبل

من بین أهم الصور التي قد یأخذها هذا التلاعب نجد السطو و تحقیق مقاصد غیر مشروعة؛ 

  ).ج(التدمیر المتعمد للأنظمة المعلوماتیةو ، )ب(تتزویر البیاناو ، )أ(على أرقام بطاقات الائتمان

.السطو على أرقام البطاقات الائتمانیة- أ

نتیجة لمزایا التجارة الالكترونیة على شركات الأعمال عند استخدامها للانترنیت، فقد 

سعت معظم الشركات ومنها البنوك إلى اللجوء إلى مثل هذه الأسالیب لیسهل علیها الاتصال 

ولتوفیر تقنیات مستحدثة تسمح لزبائنها القیام بعملیاتهم دون اللجوء إلى البنك، إلا أن بزبائنها، 

فقد صاحب هذه المزایا عدة مخاطر تهدد التجارة الالكترونیة بصفة ،الواقع یعكس غیر ذلك

.بصفة خاصةریة أعمال هؤلاء الأفراد عامة، وتهدد أمن وسّ 

د في نطاق جرائم الأموال متى تمكن الجاني من تقع الجریمة المعلوماتیة على الفر لذلك 

الاستیلاء على بطاقته الممغنطة وتوقیعه الالكتروني، وبالتالي السحب من رصیده أو التحویل من 

حسابه إلى حساب آخر بطریقة الانترنیت، وما یساعد على ارتكاب هذه الجرائم كونها تقع في 

المستندات المكتوبة بل على إشارات إلكترونیة غیر بیئة لا تعتمد التعاملات فیها على الوثائق و 

.)1(مرئیة لا یمكن قراءتها إلا بواسطة الآلة

1- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information…, op-cit, p35.
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كما قد تقع هذه الجریمة من خلال الاستخدام التعسفي لبطاقات السحب أو الائتمان سواء 

من صاحبها الشرعي أو من غیره في حالات السرقة أو الفقد أو التزویر أو في حالة إدخال برامج

بهدف إضافة معلومات ) إلخ)... 3(قنبلة معلوماتیة زمنیة،)2(حصان طروادة،)1(فیروس(غریبة

تظهر حتى لعملیات التي قام بها الفرد، لتغطیة الطابع غیر الشرعي لأمواله اجدیدة أو إخفاء أثر 

.في صورتها الشرعیة بعد الإدخال

:تزویر البیانات - ب

تغیر حقیقتها بقصد الغش بیانات قد تكون محلا ل لآليتحتویه الدعامة المادیة للحاسب ا

، شأنه إحداث أضرار مادیة أو معنویة كتزویر المستخرجات الالكترونیةمنهذا في مضمونها، 

.الأوراق المالیة أو السحب على الجوائز

تعتبر جریمة التزویر في المجال المعلوماتي من أخطر صور الغش المعلوماتیة، نظرا 

الانترنیت، وكذا للكم بجتمعما تم والخطیر الذي أصبح یقوم به الحاسب الآلي عندللدور الها

.الهائل من العملیات ذات الآثار القانونیة التي تقع بواسطته

...":هي 01مكرر 394فجریمة التزویر حسب ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة

لیة أو أزال أو عدّل بطریق الغش كل من أخل بطریق الغش معطیات في نظام المعالجة الآ

."المعطیات التي یتضمنها

هو برنامج معلوماتي أعطي هذه التسمیة بسبب وجود وجه شبه كبیر مع الجراثیم التي (Verus):الفیروس أو الجرثومة-1

تتمیز .ة للأنظمة المعلوماتیةتمتاز الجرثومة المعلوماتیة بقدرتها على التكاثر أي إنتاج وظائف ضارة ومدمر ،تهاجم الجسم البشري

.بالقدرة على الاختراق و الانتشار من جهة، و كذا إمكانیة التدمیر و الاختفاء من جهة أخرى

trojan:حصان طروادة-2 horse ; le cheval de troie سمي بحصان طروادة نسبة إلى الأسطورة الیونانیة الشهیرة التي

وجه .ه الغزاة وعندما رآه أهل المدینة فرحوا به فأدخلوه مدینتهم فاستولى الغزاة علیهاتروي قصة حصان خشبي كبیر كان بداخل

وتسمح .وهو برنامج یتضمن وظائف خفیة یعرفها المعتدي وحده.الشبه بین الحصانین أن كلاهما یظهر للوهلة الأولى أنه مفید

دون علم المستعملین الشرعیین وأخطر من ذلك القیام بإدخال له بالالتفاف على أنظمة الأمن والمراقبة القائمة في هذا النظام

في مواجهة مخاطر ، قانون العقوبات أنیس المومني:نقلا عن.تعلیمات القراصنة التي تمكنهم من اختلاس النظام أو تحطیمه

.39ص  ،2004ماجستیر في القانون الجنائي ، جامعة باجي مختار، عنابة، مذكرة من أجل نیل شهادة الإنترنت، 
Bomb:(القنبلة المعلوماتیة-3 informatic( و هو برنامج یتم إعداده و تثبیته داخل النظام المعلوماتي بغرض تدمیر و

Logic):القنبلة المنطقیة:تعطیل البیانات التي یحتویها و تشمل Bomb) ،القنبلة الزمنیة:(Time Bomb).
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من هذا المنطلق تقوم جریمة التزویر إذا كان تغییر الحقیقة قد تم عن طریق الغش أو 

، أما غیر ذلك فلا یمكن القول بوجود )1(النظامها الإزالة أو التعدیل في المعطیات التي یحتوی

ل أو بفعل لا یمت بصلة بالمعطیات الالكترونیة، ولا یمكن جریمة التزویر المعلوماتي إذا تم بقو 

).2(الاستناد إلیه لممارسة حق أو عمل

لما تتمیز به بنوك نتیجة -یعمل استخدام الأنظمة الحاسوبیة في عمل البنوك

Cyberالانترنت banking)3( ّإلى مساعد المجرمین على إیداع -ریة و خصوصیة من س

المشبوه، و من ثم إعادة سحبها في الخارج بعملات صعبة، لیضفي علیها أموالهم ذات المصدر 

.الصفة الشرعیة

كما یسعى المجرمون قصد إخفاء أثر جرائمهم التي تتم عبر بنوك الانترنیت إلى تغییر 

المعطیات الموجودة داخل النظام واستبدالها بمعطیات أخرى، أو عن طریق التلاعب بهذه 

البرنامج، وذلك بإمداده بمعطیات مغایرة تؤدي إلى نتائج مغایرة عن تلك المعطیات كالتلاعب في

.التي صمم البرنامج لأجلها

بل قد تتم عملیة التزویر بالدخول إلى قاعدة البیانات وتعدیل البیانات الموجودة بها 

وإضافة حسابات وأشخاص في قائمة الزبائن والعملاء، لیتمكنوا من إدخال أموالهم ضمن هذه 

الأخیر الحسابات وتحویلها فیما بعد إلى حسابات أخرى موجودة في القائمة الأساسیة، لتظهر في 

.على أنها عبارة عن تحویلات مالیة لا تمت بأیة صلة بالإجرام

صادي والمالي والدولي، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، التخصص ، مكافحة الإجرام الاقتمختار شبیلي-1

.34، ص 2004القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
، -ویرجرائم التز -جرائم المال والأعمال-جرائم الفساد-الجزء الثاني-، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة-2

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20الطبعة الثالثة منقحة ومتممة في ضوء النصوص الجدیدة لا سیما قانون 

.336، ص 2006دار هومة، الجزائر، 
3
- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment…, op-cit, p40.
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وقعت في كالیفورنیا الأمریكیة حادثة تزویر في وثائق السیارات عندما عمدت مدخلة فقد 

بتغییر ملكیة السیارات المسجلة في تتعلقعلى اتفاقیة مسبقةبناء ،البیانات بنادي السیارات

).1(الكمبیوتر بحیث تصبح باسم لصوص السیارات و الذي یعمد إلى سرقة السیارات بعد بیعها

:التدمیر المتعمد للأنظمة المعلوماتیة-جـ

رقة تقع الاعتداءات في الجریمة المعلوماتیة إما على المعدات المادیة المتمثلة في س

تدمیرها مباشرة أو تدمیر وسائل الاتصال كالأسلاك أو  ،أجهزة الكمبیوتر المرتبطة بالانترنیت

تتمثل في مجموع البیانات و المعلومات و ، ، أو على معدات أخرى غیر مرئیةالهاتفیة و غیرها

مر و عندما یتعلق الأ.البرامج المخزنة في جهاز الحاسب الآلي أو المنقولة عبر الإنترنت

بالإجرام المعلوماتي في شبكة "فإننا نكون أمام ما یسمى ،باعتداءات واقعة على تلك المعدات

.(2)إلى أنظمة المعلوماتیة و التعرض لهاالمتمثل في الدخول غیر المشروع"الإنترنت 

الآلات المعلوماتیة و  المعدات،لذلك نعني بالأنظمة المعلوماتیة في شبكة الانترنیت مایلي

 و لكمبیوتر و البرامج و قواعد و بنوك المعلومات و مواقع الویب و منتدیات المناقشةاو 

و كل وسیلة معلوماتیة أخرى مخصصة لصناعة أو لمعالجة أو لتخزین ،المجموعات الإخباریة

.إلكترونیاأو لاسترجاع أو لعرض أو لنقل أو لتبادل المعلومات

إزالة جزء  إلىل تكون ناتجة عن جرائم أخرى إخفاء أموایریدونمایعمد المجرمون عند

من المعطیات المسجلة على الدعامة الموجودة داخل النظام أو تحطیم تلك الدعامة أو نقل أو 

، قصد إخفاء أثر هذه التصرفات أو )3(تخزین جزء من المعطیات إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة

.تماما هاالعملیات أو محو 

.123المرجع السابق، ص قانون العقوبات في مواجهة مخاطر الانترنیت، ، أنیس المومني-1
2- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information…, op-cit, p34-35.

   .51ص  المرجع السابق،حاسب الآلي، ، الحمایة الجنائیة لبرامج العلي عبد القادر القهواجي-3

.34، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي والدولي، المرجع السابق، ص مختار شبیلي -:كذلك   



98

  لثالفرع الثا

إخفاء جریمة تبییض الأموالالعولمة المصرفیة في مساهمة 

تتحدد متطلبات العولمة بمتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي و التي بدورها تختلف 

من دولة إلى أخرى، بل من مجموعة دول إلى أخرى و ذلك حسب درجة تقدمها الاقتصادي و 

تتوقعه منها من فرص و تحدیات الاجتماعي بالدرجة الأولى، و حسب مفهومها للعولمة و ما

اعتبرت العولمة ظاهرة فیما إذاو یبرز هذا الاختلاف بین الدول في الحقیقة، .بالدرجة الثانیة

اقتصادیة أو كظاهرة شمولیة متعددة الجوانب بما فیها الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

.السیاسیة و الثقافیة و العقائدیة

درجة مساهمة العولمة في القیام ببعض الجرائم تختلف بحسب درجة أن إلى تجدر الإشارة 

، كما أن مخاطرها تختلف )أولا(اندماج الدولة أو بالأحرى حسب درجة العولمة في تلك الدولة

).ثانیا(بقدر ما للعولمة من تأثیر في الاقتصاد

.عملیات تبییض الأموالالعولمة في تسهیل دور : أولا

خاصة منها ، إلى استفحال الجرائم الاقتصادیة ىأد اخ الخصب الذيالمنالعولمة تعتبر 

قد ساهمت هذه التغیرات التي أحدثتها العولمة في مجال ، ف)1(جرائم عملیات تبییض الأموال

التقدم التقني لوسائل الاتصال والمواصلات وما صحبه من حریة وسرعة في الانتقال والاتصال 

 كانت مسدودة في وجه مبیضي الأموال ومهدت لاً بُ فتح سُ ، مما إلى سهول أسالیب الحیاةعالمیا

وأصبح الت الحواجز أمامهم،فأز  ،ق لیباشروا عملیاتهم بوسائل مریحة وغیر معقدةیلهم الطر 

م لیت،بل أسرع مما یتطلبه حشد هذه الأموال،رؤوس الأموال یتم بشكل أسهل من السابقتبییض 

).2(لا یثیر أي شكوكفي الدورة النقدیة بشكل  هاإدخال

1- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information…, op-cit, p34.
  . 76ص . المرجع السابقریة المصرفیة و تبییض الأموال،ین السّ المد والجزر بهیام الجرد،-2
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، هو ذلك عملیات تبییض الأموالما یزید تأكید مساهمة العولمة المصرفیة في تسهیل و 

ریة المصرفیة یعتبر ضروري ریة المصرفیة، فوجود نظام السّ الارتباط الموجود بین العولمة والسّ 

یشكل وجود في عصر تزول فیه الحواجز الجغرافیة والسیاسیة والاقتصادیة بین الدول، كما 

ریة المصرفیة عنصر أساسي لضمان المنافسة المشروعة في التجارة العالمیة بین القوى غیر السّ 

).1(المتكافئة

فانهیار الحواجز السیاسیة والاقتصادیة أدى إلى إمكانیة انتقال رؤوس الأموال الأجنبیة 

لهادفة إلى تحقیق ومن الطبیعي أن تجد رؤوس الأموال هذه، وا.بسهولة من دولة إلى أخرى

ریة المصرفیة، ومن هنا تتضح العلاقة المتواجدة بین الاستثمارات الدولیة، حمایة لها في نظام السّ 

ریة المصرفیة وحركة رؤوس الأموال، وبالتالي تظهر مدى تأثیر العولمة المصرفیة على نظام السّ 

یساهم بصفة مباشرة أو غیر ر المصرفي، مماخاصة مبدأ الالتزام بالسّ ، أنظمة المصرف ومبادئه

.تمویلهلد مصادر ایجإمباشرة في مساعدة الإجرام في 

یستخدم القطاع المصرفي كوسیط لعملیات تبییض الأموال حیث تمر عملیات تبییض 

مرحلة التكامل، مع و ، ثم مرحلة التعتیم (2)هي مراحل الإیداع النقدي،الأموال بثلاث مراحل

ملیات تبییض الأموال یؤثر سلبا على الاقتصاد، وقد بدأت مواجهة تلك الاعتبار أن عبعین الأخذ 

،بل أكثر من ذلك).3(الظاهرة من خلال الحكومات والمنظمات المختلفة ومجموعة الدول السبع

فإن للعولمة المصرفیة تأثیر هام على كیفیة تسییر وإدارة المصرف، حیث تحاول هذه المصارف 

ن تقوم بعملیات لم تكن ولا تملك الخبرة في القیام بها، وتؤثر نوعیة لعولمة أمواكبتها لبمجرد 

الإدارة البنكیة على نتائج أعماله ویكون هنا التأثیر ناجما عن مدى ارتباط الإدارة البنكیة بالإدارة 

خاصة منهج فعالیة الإدارة بالأهداف التي تسعى البنوك لتحقیقها والمبادئ والمقومات ،العلمیة

وم علیها، ومن هذا المنطلق فقد نجد تزاید تبییض الأموال دون أن یتفطن له المسیر التي تق

.13ریة المصرفیة في ظل العولمة، المرجع السابق، ص ، السّ أنطوان جورج سركیس-1
2
- HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le….., op-cit, p 16.

.18، المرجع السابق، ص-نظرة شمولیة-، العولمة وآثارها الاقتصادیة في المصارف،لمنعم محمد الطیب حمد النیلعبد ا-3
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، وتبعا لهذا تحدث انعكاسات تبرز (1)المصرفي، خاصة إذا لم یكن مدعما بتكوین بنكي مقبول

عبر سوء الإدارة البنكیة، ومن أهم أشكال التسیب سوء الإدارة الفنیة الائتمانیة وسیطرة الیأس 

).2(رار البنكیةط الإداري وإفشاء الأسّ والإحبا

على الاقتصادالعولمة المصرفیةمخاطر :ثانیا

التطورات والانعكاسات الخاصة بالعولمة على الجهاز المصرفي في أي و  التغیراتتؤثر 

الاقتصادیة لآثارفا، لجهاز المصرفي الجزائريل كما هو الحال بالنسبةدولة من دول العالم، 

تصبح المهمة الملقاة على ، للجهاز المصرفي قد تكون إیجابیة وقد تكون سلبیةللعولمة على ا

عاتق القائمین على إدارة الجهاز المصرفي هو تعظیم الإیجابیات وتقلیل الآثار السلبیة عند أدني 

.مستوى 

الاقتصادیة للعولمة على الجهاز والمخاطرعدد من الآثار إلى بالتالي یمكن الإشارة

:نقاط التالیةوذلك من خلال الالمصرفي 

تكریس التبعیة الاقتصادیة للغرب من خلال تكریس تقسیم العمل الدولي وفقا لمصالح -

الدول الغربیة للقضاء على الصناعة الوطنیة حیث أصبحت هناك سیطرة على الأسواق المحلیة 

انات المحلیة النفوذ القوي على الكی يذو  یؤثر فیهامن خلال قوى فوقیة تمارس سطوتها و 

.)3(الضعیفة

التحریر المالي والانفتاح الاقتصادي یؤدي لتسهیل تحركات المضاربین في البلدان -

الاقتصادي الكامل زیادة  حالنامیة مع عدم استعداد تلك الدول لتحمل آثار وتحدیات ذلك الانفتا

وقد یتسبب في عدم تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي غیر المباشر إلى الدول النامیة،

1- MARTIN Daniel, Les vulnérabilités des nouvelles technologies de l’information…, op-cit, p38.

نظام حمایة الودائع والحوكمة، مجلة اقتصادیات شمال :المصرفي، مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر بلعزوزبن علي -2

  .115صجامعة الشلف، الشلف،  ،05إفریقیا، العدد 

أثر تحریر الخدمات المصرفیة على البنوك العمومیة الجزائریة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة محلوس،زاكیة-3

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، الماجستیر في علوم التسییر، تخصص تجارة دولیة

.39، ص 2009ورقلة، 
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على الأسواق المالیة  حاستقرار اقتصاد تلك الدول، وبالرغم من المزایا التي یحققها هذا الانفتا

.)1(كثیرة هالعالمیة، إلا أن مخاطر 

تفاقم مشكلة البطالة في الدول النامیة، لذلك لوحظ أن هناك علاقة طردیة بین تزاید -

خاصة مع تطبیق برامج التثبیت ،)2(اقم مشكلة البطالةالاتجاه إلى العولمة الاقتصادیة وتف

والإصلاح الهیكلي، وقد اتخذت البطالة عدة عوامل لعل أهمها البطالة بین المتعلمین وذوي 

التخصصات الماهرة، وهو الشيء الذي أدى إلى هجرة الأدمغة نحو البلدان المتقدمة، بالإضافة 

).3(ام وبین الشباب وكذا انتشار ظاهرة عمالة الأطفالإلى انتشار البطالة في قطاع الأعمال الع

خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة والانكشاف من حیث تفضیل الربحیة على السیولة، -

خاصة في حالة توظیف الموارد المالیة في مشاریع طویة الأجل وما قد یحدث من طلبات مفاجئة 

).4(للعملاء

،ندماج التي ینتج عنها إخفاء المعلومات والبیاناتزیادة المخاطر الناتجة عن عملیة الا-

، بل أكثر من ذلك مما قد یؤدى إلى زیادة الأخطاء وعدم تداركها وتصحیحها في الوقت المناسب

قد یؤدي ذلك إلى إخفاء معلومات تتعلق بعملیات مشبوهة تساهم في تمویل الجماعات 

).5(الإجرامیة

المنظومة :"واقع الجهاز المصرفي العربي وتحدیات العولمة المالیة، الملتقى الوطني الأولوهیبة بن داودیة، جمیلة مدیوني،-1

لوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، ، كلیة الع"والتحولات الاقتصادیةالمصرفیة الجزائیة 

.08، ص 2004دیسمبر  15و 14جامعة الشلف، یومي 
، كلیة الحقوق، جامعة 04المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عدد ، جریمة تبییض الأموال،عادل عكرود-2

.406، ص 2010الجزائر، 

.29مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، المرجع السابق، ص جهود وآلیاتبن عیسى بن علیة،-3
الصیرفة لشاملة كمدخل لمواكبة مستجدات الصناعة المصرفیة وتأهیل صالح مفتاح، الطیب داودي، فریدة معارفي،-4

، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم "جزائیة والتحولات الاقتصادیةالمنظومة المصرفیة ال:"المصارف الجزائري، الملتقى الوطني الأول

.09، ص 2004دیسمبر  15و 14یومي الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة الشلف، 
.172، 171، العولمة واقتصادیات البنوك، المرجع السابق، صعبد الحمید عبد المطلب-5
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ك الأزمات القویة التي یتعرض لها الجهاز المصرفي تلللعولمةمن أهم الآثار السلبیة -

.الوطنیةقتصادیاتالافي عدد من الدول، بحیث كان لهذه الأزمات تأثیرا شدیدا على مجمل 

-1980دولة خلال الفترة 65التي أجریت في 1997و لقد أثبتت إحدى الدراسات عام 

).1(والجهاز المصرفيأن هناك علاقة وطیدة بین إجراءات العولمة المالیة 1994

تتمثل في ضعف قدرة البنوك المركزیة على التحكم في ،للعولمة المالیة آثار اقتصادیة-

ظهور الأزمات ، وهو ما أدى إلى )2(، نتیجة لظهور ما یسمى بالمال الافتراضيالسیاسة النقدیة

.المالیة حیث عجزت البنوك المركزیة على إنقاذ العملة الوطنیة وسعر الصرف

على الجانب الاقتصادي للدولة بل كما تجدر الإشارة إلى أن فكرة العولمة لم تؤثر فقط

وأكثر من ذلك فقد سعت وراء الجانب السیاسي أیضا وبالأخص فكرة السیادة الوطنیة، بحیث 

یجري انقلاب جذري في العلاقات بین الدول، نتیجة لفكرة العولمة التي لا تعترف بفكرة الحدود 

لمن :السیاسیة والاتصالیة والمعلوماتیة، لذلك یتبادر إلى الأذهان التساؤل التاليو دیة الاقتصا

تكون السیادة في هذا العالم؟ 

هذا التساؤل وغیره یثیر القلق لدى العدید من المفكرین الاقتصادیین، الأمر الذي دفع مثل 

نظام العالمي الجدید، حیث تقوم مثل بهؤلاء المفكرین الاهتمام بفكرة العولمة التي اقترنت بمفهوم ال

إلى  هذه الظاهرة بتزاید درجة الاعتماد المتبادل والثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي حولت العالم

قریة صغیرة، مما سهل معها عملیات الغزو سواء على الأسواق المحلیة أو على مستوى البنوك 

.والمؤسسات المالیة

1
.11واقع الجهاز المصرفي العربي وتحدیات العولمة المالیة، المرجع السابق، صجمیلة مدیوني،داودیة ، بن وهیبة-
.42، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي والدولي، المرجع السابق، ص مختار شبیلي-2
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الفصل الثاني

عملیات تبییض الأموالر المصرفي كعامل لتوطینالاحتجاج بمبدأ السّ 

الجریمة المنظمة وبالخصوص جریمة تبییض الأموال البدیل الحضاري الحدیث أضحت 

الذي قدمته العولمة لإجرام العصابات القدیمة، وذلك من جراء إضافة خصائص الفساد واستغلال 

ة والتشریعات الموجودة حالیا، والمبادرة باستغلال العلوم والتقنیات جوانب القصور في الأنظم

.في المجالات كافة ةالحدیث

القدرات الهائلة من حیث و سبب انتشار عملیات تبییض الأموال على المستوى الدولي یعود

مت في توسیع الرقعةهأنماط أنشطتها ورؤوس أموالها الضخمة إلى عوامل متعددة ساو تنظیماتها، 

معتمد في كل المصرفي ال رالجغرافیة لأنشطتها وتوطینها، ویأتي في مقدمة تلك العوامل مبدأ السّ 

دول العالم، والذي بدوره یقوم على أسس وعوامل تساهم في إنجاح المهنة المصرفیة وجذب 

أن هذه العوامل التي یقوم علیها تساهم في توطین عملیات غیررؤوس الأموال والاستثمارات، 

في یساهم هو الآخر النشاط المصرفي بمبادئه وأسالیبه كما أن ، )المبحث الأول(ییض الأموالتب

).المبحث الثاني(توطین عملیات تبییض الأموال

المبحث الأول

ة في توطین عملیات تبییض الأموالر المصرفي المساهمعوامل السّ 

یة المصرفیة، فمنها ما هو نابع كثرت الدوافع التي تفرض على الدول الاعتداد بنظام السّر 

من حمایة الحیاة الخاصة، بحیث یتم تكریس هذه الحمایة بشكل دقیق دون إمكانیة انتهاكها، 

وبالتحدید المبادئ البروتستانتیة التي لعبت دورا بارزا في )1(وهناك ما هو ناتج عن الدوافع الدینیة

ر المصرفي، مما یساهم بإطلاقیة السّ أخذتحیث ،اتدعیم السّریة المصرفیة خاصة في سویسر 

  .06ص ، المرجع السابق،لمهنةرار االحمایة الجنائیة لأسّ ،أحمد كامل سلامة-1
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، بل سعى القائمون بهذه العملیات إلى )المطلب الأول(في إنجاح توطین عملیات تبییض الأموال

).المطلب الثاني(ر المصرفي للتمویه عن أموالهم المشبوهةاستغلال آلیات السّ 

المطلب الأموال

.ییض الأموالر المصرفي في توطین عملیات تبإطلاقیة السّ مساهمة 

نصت مختلف نظرا للاعتبارات والمصالح العلیا التي یقوم علیها نظام الائتمان، 

یحتج لذلك رار التي تم إیداعها لدیه، لى أحكام جزائیة یعاقب فیها من یفشي الأسّ التشریعات ع

ر المصرفي لحمایة أموال القائمون بتسییر المؤسسات المصرفیة بعدم الخروج على مبدأ السّ 

ر المصرفي بصفة مطلقة مضیقین في ذلك حالات الإفشاء ر عملائهم، فیطبقون مبدأ السّ ار أسّ و 

، مستغلین في ذلك الطرق )الفرع الأول(ومن ثم التغطیة على العملیات المشبوهة التي یمارسونها

).الفرع الثاني(ر المصرفي لتوطین عملیات تبییض الأموالالتي تسمح لهم باستغلال مبدأ السّ 

الفرع الأول

رفي لحمایة عملیات تبییض الأموالر المصعدم الخروج على مبدأ السّ 

ما بین نظام الحسابات الرقمیة، ریة المعاملاتالتقنیات المستعملة للحفاظ على سّ  تتعدد

لا تكون لها تقنیاتمثل هذه اللذلك فإن ة تحت رقم أو رمز معین، یوعملیة إیجار الخزائن الحدید

، كما هو الوضع في )أولا(ر المصرفي بصفة مطلقةفي الدول التي تطبق مبدأ السّ نجاعة إلا 

من الدول، إلا أن الوضع لم یتوقف على استغلال الدول لهذا المبادئ، سویسرا ولبنان وغیرهما

نشاء بعض المناطق التي سمیت لإبل سعت بعض الدول إلى جعل هذا المبدأ عنصرا تقوم علیه 

).ثانیا(للقیام بعملیات تبییض الأموال اومراكز الأفشور، التي تعتبر ملاذا آمنبالجنات الضریبیة 

.الاعتداد بمبدأ إطلاقیة السّر المصرفي: أولا

ر المصرفي حتى عرفت به، وهو ما أخذ بعض الدول بالصرامة في تطبیق مبدأ السّ ت

  ).ج(لكسمبورغو  )ب(انلبنو  )أ(راسسویأهمهـــــاساعد المجرمون في القیام بعملیاتهم بكل آمان، و
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.سویسرا-أ

08عرف النظام المصرفي في هذه الدولة مرحلتین وهي مرحلة ما قبل صدور قانون

ر المصرفي، لكن كانت تتمیز بعدم وجود ما ینص على وجوب الالتزام بالسّ التي ، 1934نوفمبر

ب المسؤولیة المدنیة ریة المصرفیة، بل وأكثر من ذلك فكانت ترترغم ذلك كانت البنوك تلتزم بالسّ 

من تقنین العقوبات السویسري لم تطبق على 320ر، لأن المادة دون الجزائیة على من یفشي السّ 

من 47/2حیث نصت المادة 1934؛ ثم تلتها المرحلة الثانیة وذلك بعد صدور قانون )1(البنوك

:على ما یلي)2(القانون الفیدرالي الخاص بالبنوك وصنادیق الادخار

« Celui qui intentionnellement… en sa qualité de membre d’un organe ou

d’employé de la banque, de réviseur ou d’aide réviseur, de membre de la

commission des banques fonctionnaire ou d’employé du secrétariat, viole la

discrétion a la quelle il est tenu en vertu de la loi ou le secret professionnel, ou qui

incite a commettre cette infraction ou tente d’y inciter, est punible d’une amende

de cinquante mille francs ou plus d’un emprisonnement de six mois au plus, les

deux peines peuvent être cumulées. Si l’auteur a agi par négligence, la peine est

d’amende de dix mille francs au plus. »( 3)

أو بحكم (4)بالتالي فالبنك ملزم بعدم إفشاء المعلومات التي یتعین كتمانها بموجب القانون

:ر في سویسرا تقوم على اعتباریینمهنته، لذلك فإن فلسفة نظام السّ 

.روابط الثقة بین الأفرادحمایة الحریة الشخصیة وتدعیم-

حمایة المصالح الاقتصادیة العلیا في الدولة باعتبار أن الائتمان المصرفي عنصر -

.أساسي لتحقیق هذه المصالح

.160رار والحمایة الجنائیة للكتمان، المرجع السابق، ص ، جریمة إفشاء الأسّ أحمد محمد بدوي-1

.280، المرجع السابق، ص ....ریة المصرفیة، آثارها وجوانبها التشریعیة، السّ ین تاج الدیندمیادة صلاح ال - :كذلك
2- BARRO Cécile, Le secret bancaire et les normes anti-blanchiment en Suisse, colloque sur : La lutte
internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit comparé,
volume09, colloque du 01 décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, P150.
V. aussi :- la commission fiscale d’ATTAC en Suisse, « Secret bancaire et paradis fiscaux…., op-cit, p 05.

.39، الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته، المرجع السابق، ص النوريحسین-3
4 - SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse…, op-cit, p302.
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ریة المصرفیة بصرامة شدیدة، یظهر ذلك جلیا من التي تطبق السّ ولتعد سویسرا من الد

ومة وعلى معاملات البنوك فیما بینها ریة المصرفیة على مصرف الحكخلال تطبیقها لقانون السّ 

حیث یعتبر القانون اعتراف البنك بوجود حساب العمیل مخالفة مباشرة للقانون تستوجب المساءلة 

حتى ولو حصل ذلك بین موظفي البنوك المختلفة، لذلك فقد استفاد مبیضوا الأموال من التطبیق 

.م المشبوهةر المصرفي المطلق للقیام بعملیاتهالصارم لمبدأ السّ 

أعیب على القانون السویسري أنه یشجع عملیة تهریب الأموال وإخفائها من  كنل

، جنحةویعود السبب في ذلك إلى أن المشرع السویسري لا یعتبر التهرب الضریبي،(1)الضرائب

بل وأكثر من ذلك فقد وصل الأمر أثناء الحرب العالمیة الثانیة أن ،)2(وإنما هي مخالفة فقط

مت البنوك السویسریة بحجب الأموال عن ورثة الأشخاص الذین اعتقلتهم الحكومة النازیة أو قا

.فقدوا في الحرب

، فإنها لجأت إلى )3(اأمام الانتقادات والضغوط الأمریكیة التي خضعت لها سویسر 

ر المصرفي بشكل مطلق وذلك حفاظا على سمعة بنوكها بحیث التخفیف من حدة تطبیق مبدأ السّ 

.(4)دأ ینحصر هذا المبدأ أمام تبییض الأموال في بعض الحالاتب

مما ، (5)بوقف العمل بنظام الحسابات المرقمة1991قامت البنوك السویسریة في سنة 

).6(الكشف عن شخصیة العملاء أصحاب الحسابات أمام إدارة البنكاستوجب

1 - GURTNER Bruno, L’agonie du secret bancaire Suisse , L’économie politique, 2010/02 N°46, P42.

2
- NIEMANN Sandra, Secret bancaire et questions fiscales internationales, position de la suisse,

département fédérale des finances DFF, berne, 2009, p13.
.91، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدین-3

4
-BEGUIN Nicolas / UNTERNAEHRER Olivier, La responsabilité civile du banquier en cas de

blanchiment d’argent -questions d’illicéité-, éditions www.weblaw.ch, Jusletter 20 juillet 2009, et sur le
site : www.jusletter.ch, P08.
5
- NATIONS UNIES, Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent, prévention du crime et

justice pénale : bulletin d’information, numéro double 34-35, technical séries du PNUCID, N°08, New
York, 1999, p 18.

كافحة هذه العملیات، دار ، الآثار الاقتصادیة لعملیات غسیل الأموال ودور البنوك في موت عبد السلام عوض االلهفص-6

.100، ص 2003النهضة العربیة، القاهرة، 
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ت الأجنبیة، ومساعدتها على بدأت سویسرا بتقدیم تعاونها دولیا لتدعیم موقف الحكوما لذا

ملاحقة بعض جرائم تبییض الأموال، وبالذات تلك التي تأخذ طابعا سیاسیا، على سبیل المثال 

بتجمید حسابات رئیسة وزراء باكستان السابقة 15/10/1997قامت الحكومة السویسریة في 

بنوك البات لهم في وعائداتها بناء على طلب باكستان، وتبین أن هناك سبعة حسا"بنزیر بوتو"

، وتم على الفور تجمید أحد هذه الحسابات وكان ثمانین ملیون دولاربمبالغ تزید عن السویسریة

).1(ملیون دولار أمریكي15.6فیه مبلغ 

، وذلك بعد "حسني مبارك"جمدت البنوك السویسریة حسابات الرئیس المصري السابق

حسني مبارك السویسریة عن تجمید حسابات تنحیته عن الحكم مباشرة، حیث أعلنت الحكومة

).2(ملیار أورو2.27وأقربائه والتي قدرت بحوالي 

500دولار من أصل ملیون100قضت المحكمة العلیا في سویسرا بإعادة مبلغ  كذلك

).3(إلى الفلبین اسویسر بنوك المجمدة في ماركسونفي حسابات الرئیس الفلبیني ملیون دولار

أكتوبر 01وتمویل الإرهاب في ار قانون یعاقب على الجریمة المنظمة قامت بإصدكما 

260، وبالخصوص في مادته 2003 ter CPS)4.(

ریة الحسابات المصرفیة خاصة ما یتعلق منها دولیا للحد من سّ تظاهرت سویسرا بالتعاون

كما أن .جرامیةتجاهلت الجرائم العدیدة التي تقوم بها المنظمات الإلكنهابالجرائم السیاسیة، 

.)5(ریة الحسابات المصرفیة مازالت مطبقة في البنوك السویسریة بصرامة شدیدةقاعدة سّ 

في قضیة معروفة تحت رقم محكمة جونیفتجدر الملاحظة إلى أن الحكم الصادر عن 

ACJC/176/1998وهو ما ، والذي جاء فیه أن عدم الإفشاء الناتج عن التهاون لا یعاقب علیه ،

.102، المرجع السابق، ص....، غسیل الأموالمحمد عمر الحاجي-1
.40، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، المرجع السابق، ص نجاة صالحي-2
.92دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، المرجع السابق، ص ،جلال وفاء محمدین-3

.318، جریمة تبییض الأموال وعلاقتها بجریمة الفساد، المرجع السابق، ص بدر الدین خلاف - :كذلك 
4
- BARRO Cécile, Le secret bancaire et les normes anti-blanchiment en Suisse, op-cit, p153.

5
- GURTNER Bruno, L’agonie du secret bancaire Suisse, op-cit, p 37.
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من تقنین العقوبات السویسري، لتقوم 305مح القول بوجود مرونة في تطبیق أحكام المادة یس

من نقض هذا المبدأ في قضیة أخرى وتقریر العقوبة على 2006مرة أخرى في محكمة جونیف

رفضت مثل 2006، إلا أن المحكمة العلیا في ACJC/982/2006نفس الفعل في القضیة رقم

، وأكدت موقفها بعدم العقاب على )ACJC/982/2006رقم(هذه القضیةهذا الحكم الصادر في

عدم الإفشاء على عملیات تبییض الأموال الناتج عن التهاون، وذلك في قرارها رقم 

ATF133III323.333, consid5.2.3. 1(2006الصادر في.(

بأنها،ااتفاقالأمریكیةعندما أبرمت سویسرا مع الولایات المتحدة 2009كما تقرر في 

حساب خاص بالمواطنین الأمریكان في شركة 4450ن سنة بمراجعة أكثر من ستقوم في غضو 

UBS حیث أقرت المحكمة الإداریة العلیا في سویسرا، 2010، إلا أن الوضع تغیر في جانفي

لوضعیة الجبائیة ار في حالة إعطاء المعلومات عن بأن ذلك غیر مشروع لأنه یعد مساسا بالسّ 

).2(لكي لا تقوم بتقدیم المعلومات عن زبائنهاارس تم تعدیل ذلك الاتفاقنها، وفي ملزبائ

.لبنان- ب

اشتق القانون اللبناني أحكامه ونصوصه القانونیة من القانون الفرنسي، إلا أنه وبعد 

ویقیم نظام تغیر الوضع لیشتق نصوصه من القانون السویسري1956سبتمبر 23صدور قانون 

ریة المصرفیة، سعیا منه إلى جذب رؤوس الأموال العربیة والأجنبیة إلى ید الأركان للسّ قانوني وط

.(3)الأسواق المصرفیة اللبنانیة

رار اتجاه جمیع بالرجوع إلى النصوص القانونیة اللبنانیة فإنه لا یجوز كشف الأسّ 

لا في حالات وردت الأشخاص العامة و الخاصة ومهما كانت السلطة إداریة، قضائیة أو مالیة، إ

على سبیل الحصر في القانون كإذن العمیل أو إفلاسه، لذلك وضعت عقوبة جنائیة لكل من 

1
- BEGUIN Nicolas / UNTERNAEHRER Olivier, La responsabilité civile du…, op-cit, p16-17.

2
- GURTNER Bruno, L’agonie du secret bancaire Suisse , op-cit, p 39.

.278، جریمة تبییض الأموال وعلاقتها بجریمة الفساد، المرجع السابق، ص بدر الدین خلاف-3

.24جع السابق، ص ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إفشاء السّر البنكي، المر بوساحةنجاة - :كذلك    
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ر، كما لا یجیز القانون اللبناني إجابة السلطات القضائیة لطلبها معلومات عن تعمد إفشاء السّ 

).1(قها في لبنانالعمیل إلا في حالات الإثراء غیر المشروع، وإن كانت هذه الحالة لم یتم تطبی

فالقانون اللبناني لا یسمح بالخروج على السّریة المصرفیة حتى في حالات تبییض 

، )2(الأموال لأن البنك غیر ملزم أصلا بالتحري عن العملیات المشبوهة لعملائه أو الإبلاغ عنها

هیئة ، إذ خلق 2001وما یؤكد ذلك هو قانون مكافحة تبییض الأموال اللبناني الصادر سنة 

ریة المصرفیة، وفي ذات الوقت تحقیق خاصة، ذات طابع قضائي، لیضمن المحافظة على السّ 

تأكید التعاون مع الهیئات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال، والفائدة من وضع مثل هذا القانون هو 

شطب اسم لبنان من القائمة السوداء الخاصة بالدول التي أطلق علیها اصطلاح الدول غیر 

).3(لمتعاونة في مجال مكافحة تبییض الأموالا

ریة المصرفیة من كما تظهر عوامل الصرامة في القانون اللبناني بشأن الحفاظ على السّ 

خلال العدید من القوانین الصادرة عنها، ومن أهمها قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة والسلائف 

منه حق الإطلاع على 176طى في المادة ، فرغم أنه أع1998الصادر سنة 273اللبناني رقم 

السجلات المالیة والتجاریة في حال الاشتباه بكونها خاصة بالجرائم المنصوص علیها في هذا 

نفسها، فرض علیها وقیدها بوجوب مراعاة قانون  176و 156القانون، إلا أنه وفي المادتین 

در الحقیقیة للأموال، واستثنها من حق ریة المصرفیة، لدى قیامها بإجراءات التحقیق في المصاالسّ 

).4(الإطلاع على السجلات المصرفیة

.59فیة ما بین المبدأ والمسؤولیة المترتبة عن إفشائها، المرجع السابق، ص ر ریة المص، السّ أرتباسندیر-1
.249، غسیل الأموال في مصر والعالم، المرجع السابق، ص عبد العظیم حمدي-2
ضمن أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق ، الجدید في أعمال المصارف، الجزء الثالث، بحث منشورسامي الأزهري-3

  .228ص . 2002بجامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي، بیروت، سنة 
.231، المرجع السابق، ص ...،  الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال عبد االله محمد الحلو-4
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تعتبر الدولة اللبنانیة الدولة العربیة الثانیة بالإضافة إلى مصر التي تطبق نظام كما 

الحسابات المرقمة، بحیث یقتصر العلم بهذه الحسابات فقط على مدیر البنك ونائبه، وذلك زیادة 

).1(ریة المصرفیةي المحافظة على السّ في الحیطة والحذر ف

.لكسمبورغال-جـ

نهج الدولة السویسریة في تطبیق نظام الحسابات الرقمیة، حیث یتم للكسمبورغاانتهجت 

لا یعرفه إلا القلیل من كبار العاملین في ،للتعبیر اإخفاء اسم صاحب الحساب ویتم استخدام رقم

لكسمبورغ إلى أحد أهم المعاقل التحولت البنوك في البنك المفتوح فیه الحساب، ونتیجة لذلك

ریة المصرفیة المطلقة للحسابات المصرفیة دون الهامة لتبییض الأموال، حیث تطبق مبدأ السّ 

.(2)استثناء

لكسمبورغ الآن من أهم المراكز المالیة في العالم، لدرجة أن بنوكها أصبحت التعتبر دولة 

الإیداعات لدیها؛ والسبب في ذلك هو ما جرى العمل به في البنوك السویسریة في حجمنافست

بنوك هذه الدولة على فتح الحسابات بأسماء زائفة، ولأفراد وشركات أجنبیة بأسماء مواطنیها، بل 

).3(هي حسابات رقمیةفیهاأن الغالبیة من الحسابات 

لحسابات المصرفیة، ریة الكسمبورغ إلى التطبیق الصارم لقاعدة سّ الیعود نجاح البنوك في 

وكذا لإتباعها ما یعرف بسیاسة الاحتفاظ بالمراسلات، والتي من خلالها یبقى البنك محتفظا 

بكشوف هذه الحسابات وجمیع المراسلات المتعلقة بعملیاته المصرفیة إلى أن یطلبها العمیل 

).4(ویستلمها بنفسه

:ظهور قیود كثیرة من أهمهاریة المصرفیة إلى الصرامة في تطبیق قاعدة السّ  أوتكما 

.بنوك یتعاملون بها من خلال أرقامها فقط دون أي معرفة بأصحابهاتعني أن الموظفین في الالحسابات الرقمیة-1
2

- Selon l’article 41 de la loi du 05 avril 1993, relative au secteur financier. V : - SPIELMANN Dean, Le

secret bancaire et l’entraide judiciaire internationale pénale, édition Larcier, Luxembourg, 2008.p20.
.101لكنها خطیرة جدا، المرجع السابق، ص ...، جریمة بیضاءمحمد عمر الحاجي-3
.97، المرجع السابق، ص...ثار الاقتصادیة لعملیات غسیل الأموال، الآصفوت عبد السلام عوض االله-4
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.منع تبادل المعلومات بین المركز الرئیسي للبنك وفروعه وخاصة الأجنبیة منه-

الامتناع عن تقدیم أیة مساعدات إلى دول أخرى في مجال التحریات الجنائیة عن الجرائم -

.المتعلقة بالحسابات المصرفیة

لیة فیما یتعلق بالمسائل عدم السماح بتقدیم معلومات إلى أیة جهة محلیة أو دو -

).1(الضریبیة

لكسمبورغ، مع بساطة الن تطبیق السّریة المطلقة في المعاملات المصرفیة في أالحقیقة 

وسهولة تأسیس الشركات وعدم وجود رقابة علیها، شجع القائمین على بنك الاعتماد والتجارة 

ویل العملیات المشبوهة مثل على استخدام فروعه المختلفة لتبییض الأموال وتمBCCIالدولي 

تجارة المخدرات وصفقات الأسلحة وغیرها، حتى اكتشفت فضائح هذا البنك في فروعه الكبیرة في 

، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة، لینهار تماما وتغلق جمیع فروعه في 1990لندن في عام 

).2(راءات التصفیةلإجإخضاعهم ثلكسمبورغ الالعالم، كما تم إغلاق مركزه الرئیسي في 

EUROPEAN.UNIONعلى بنك نفس الأمر طبق  BANK D’ATIGUA(L’EUB) ،

.)3(، مما أدى إلى استغلاله في الأعمال الإجرامیةبصفة مطلقةر المصرفيمبدأ السّ لأنه طبق 

ریة المصرفیة، بل أن أحسن مثال عن التطبیق الصارم لقاعدة السّ كایمنجزرتعتبر

1964ذلك أنه في عام  علىیقوم على المعاملات البنكیة المشبوهة، والدلیل اقتصاد هذه الجزر 

بنك وفروع أجنبیة،  306إلى  1981لم یكن بهذه الجزر سوى بنكین، لیرتفع العدد في عام 

).4(شركة أخرى أغلبها مؤسسات مالیة غیر مصرفیة8000بالإضافة إلى أكثر من 

.95، غسیل الأموال، المرجع السابق، دلیلة مباركي-1
.90، المرجع السابق، ص ...، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالجلال وفاء محمدین-2

3
- NATIONS UNIES, Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent…., op-cit, p 41.

.91، المرجع نفسه، ص جلال وفاء محمدین-4
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.فشورومراكز الأالجنات الضریبیة:ثانیا

Paradis fiscaux et les centres off shore

نتیجة لعولمة أسواق رأس المال وبالأخص خوصصة المجال المصرفي توسعت المجالات 

، ونتج عن هذه الظاهرة فقدان (1)التي تسمح بالتهرب الضریبي وتبییض الأموال بشكل كبیر

الدول النامیة فقط، إنما توسعت لتمس وهذه المشكلة لا تمس الكثیر من الدول لمواردها التنمویة، 

فتح ما یسمى بالجنات الضریبیة أو بمناطق فلم تجد الدول أمامها سوىأكبر الدول في العالم،

الأفشور، إلا أن ذلك جعلها تعاني هي الأخرى من ظاهرة تآكل الأساس الضریبي لدیها، والسبب 

یة ومراكز الأفشور سواء من قبل الأفراد أو في ذلك هو الاستخدام المكثف والمتزاید للمآمن الضریب

.الشركات

، نذلك وجود نظامان متوازیابیقصد و ، )2(یغلب على هذه المناطق ازدواجیة النظام

فالنظام الأول عام ویخص النشاطات المالیة الوطنیة، والثاني خاص یوجه للنشاطات المالیة 

.اللجوء للوطنرؤوس الأموال الراغبة في لالخارجیة ویتكفل باستقبا

ولمعرفة مدى مساهمة هذه المناطق في استقطاب الأموال غیر المشروعة بكل أنواعها، 

، )ب(، وكذا للخصائص والممیزات التي تتمیز بها)أ(یستلزم الأمر التطرق لمفهوم هذین الظاهرتین

).جـ(ناطقممع الإشارة إلى أهم هذه ال

.تعریف الجنات الضریبیة ومناطق الأفشور -أ

ات أو المراكز، ویعود السبب في ذلك إلى لم یتم الاتفاق على تعریف موحد لهذه الجنّ 

التعقیدات التي تتمیز بها هذه المناطق ولانعدام حدود قانونیة بین النشاطات الرسمیة وغیر 

1
- CUTAJAR Chantal, L’ordre juridique français face aux « sociétés écrans » des paris fiscaux, Centre

du droit de L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », Institut Européen d’Etudes Commerciales
Supérieures (IECS), presses universitaires de starsbourg, Strasbourg, 2000. P153.
V. Aussi :- MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…., op-cit, p 39.
2

- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment….., op-cit, p20.
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الرسمیة، لذلك تعتبر هذه المراكز مناطق حساسة لجذب عائدات النشاطات الإجرامیة بمختلف 

.في ذلك عائدات عملیات تبییض الأموالأنواعها بما

:تعریف هذه المناطق على أنهاATTACحاولت هیئة 

« Au nombre de 60 à 90, les paradis fiscaux ou financiers sont des micro-

territoires ou Etats aux législations fiscales laxistes ou inexistantes. Une de leurs

caractéristiques communes est de pratiquer l'accueil illimité et anonyme de

capitaux. On peut parler de pays qui commercialisent leur souveraineté en offrant

un régime législatif et fiscal favorable aux détenteurs de capitaux, quelle que

soient leur origine » )1(

من الجنات الضریبیة والمالیة هي عبارة  90و 60هذا التعریف أنه ما بین بود والمقص

، والمیزة التي )2(عن جزر صغیرة أو بلدان تكون فیها القوانین الضریبیة متساهلة أو منعدمة

تجمع هذه المناطق هي الوظیفة الرئیسیة التي تمارسها، وهي الاستقبال غیر المحدود للأموال 

بمعنى أخر هي تلك الدول التي تقوم بتسویق سیادتها بخلق هذه المناطق .)3(المجهولة المصدر

من خلال وضع نظم قانونیة وضریبیة مناسبة لاستقبال رؤوس الأموال الضخمة مهما كان 

.مصدرها

إلا أنه في هذا الصدد یجب التمییز ما بین الجنات الضریبیة ومناطق الأفشور، فالجنات 

paradisالضریبیة fiscauxهي:  

« Sont des pays indépendants ou des entités géographiques ne percevant

pas d’impôt sur le revenu, sur les plus-values, sur les sociétés, sur le capital, sur la

fortune ou sur les successions. Ils garantissent un secret bancaire absolu et une

grande opacité juridique, administrative, préservent l’anonymat des propriétaires

1
- GAILLARD Samuel - ROUSSELOT Aude, Les paradis fiscaux : Lecture croisée du rapport d'ATTAC

et du Rapport Parlementaire de Vincent Peillon et Arnaud de Montebourg, mémoire de DESS, faculté des
science politique, paris V, 2002. p 08.
2 - LOPES DE LIMA José Antonio Farah, La lutte contre le blanchiment d’argent en Europe : Apport

pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur, Thèse pour l’obtention du diplôme

de doctorat en droit, spécialité : droit Pénal, U.F.R De Sciences Juridiques, Université Paris I -Panthéon

Sorbonne, Paris, 2008, p34.
3 - GLANQLAUDE jean, Les deux feux follets des moyens de lutte contre la fraude fiscale internationale
et le blanchiment de son produit, Centre du droit de L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites »,
IEECS, presses universitaires de starsbourg, Starsbourg, 2000. P147.
V. Aussi :- CERTIN Thierry, « Les paradis fiscaux », op-cit, p440.
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de sociétés et ne sont signataires d’aucune convention internationale d’ordre

fiscal. » )1(

 ىبالتالي فالجنات الضریبیة هي تلك الدول أو المناطق التي لا تفرض ضرائب عل

ریة والشركات ورؤوس الأموال، وعلى الثروات والممتلكات، وبالتالي تضمن سّ الدخل والادخار

مصرفیة مطلقة، وغموض في النصوص القانونیة والإداریة في هذا الشأن، كما تضمن عدم 

م التوقیع على أیة اتفاقیة دولیة في دالإفصاح عن هویة أصحاب هذه الأموال والشركات، وع

.المجال الضریبي

ء ذلك السماح للأجانب من التهرب من الواجبات الضریبیة المفروضة علیهم یفهم من ورا

  . في دولهم

lesأما عن مراكز الأفشور  centre off shore  فهي :  

« Représentent des places financières dont certaines sont organisées par

des Etats souverains et qui établissent des règles similaires a celles des paradis

fiscaux pour des opérations internationales n’ayant pas des lien avec une

activité économique au sein de leur territoire. Ils s’accompagnent donc d’une

grande opacité juridique et administrative et d’entraves à la circulation de

l’information financière comme pour les paradis fiscaux. Ils assurent aussi la

prestation de services financiers aux particuliers ou aux entreprises en faveur des

non résidents» ).2(

یفهم من هذا أن مراكز الأفشور هي عبارة عن مراكز مالیة تكون في بعض الأحیان 

منشأة من قبل الدولة في إقلیمها، أین تضع قواعد مماثلة لتلك المتواجدة في الجنات الضریبیة من 

.أجل القیام ببعض العملیات الدولیة التي لیس لها علاقة بالنشاطات الاقتصادیة داخل إقلیمها

1- TRICHET François, Un monde sous la coupe des blanchisseurs : influence du blanchiment d’argent
dans la mondialisation croissante de l’économie et des circuits financiers et solutions à y apporter, Mémoire
de 3EmeCycle, option : Menaces criminelles contemporaines, paris, 2001. p105.

یجرم عملیات اقتناء مریكيفي السابق كانت عبارة الأفشور مستعملة في الولایات المتحدة الأمریكیة، عندما كان القانون الأ2-

أما .السفن اقتناء المشروبات ولعب القمارالكحول ولعب القمار، فكانت السفن تبحر إلى أعالي البحار أین یمكن لأصحاب هذه

حالیا فهي عبارة تستعمل للدلالة عن مناطق یسمح فیها القیام بأعمال واقتناء المواد دون أیة مراقبة، كما یمكن أن تكون أیضا 

:راجع في ذلك.عبارة عن مناطق تمنح نفس امتیازات الجنات الضریبیة

- TRICHET François, Ibid, p 105.
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هذه العملیات متبوعة بغموض قانوني وإداري، وبعدم الإعلام عن المعلومات المالیة مثلما وتكون 

كما تقوم بمنح امتیازات مالیة للأفراد والشركات الأجنبیة لغیر .هو الحال في الجنات الضریبیة

.)1(المقیمین

paradis)2(المصرفیةتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى عدم الخلط بین الجنات 

bancaireوالجنات الضریبیةparadis fiscaux،فالجنات المصرفیة هي:

« Le terme de paradis bancaire garantit à ces utilisateurs une

infrastructure déployant un respect du secret bancaire vis-à-vis de ses propres

autorités mais également et surtout, vis-à-vis des autorités d’autre pays (dont le

pays d’origine du voyageur fiscal). »(3)

فالجنات المصرفیة هي عبارة عن ضمانات تمنحها هیئات مصرفیة لمستعملها، لیس فقط 

ر المصرفي للهیئات التابعة لهذه الدولة التي یتواجد بها، بل اتجاه من خلال فرض احترام السّ 

.الدولة التي ینتمي إلیها هذا الشخصالدول الأخرى بما فیها 

:أما عن الجنات الضریبیة فهي

« Le terme de paradis fiscal se réfère à un pays qui prélèves peu ou pas

d’impôts directs et très peu d’impôts indirects, sur les personnes physiques et/ou

morales, résidentes ou non résidents. »(4)

عبارة عن دول أین تكون فیها الضریبة المباشرة المفروضة قلیلة أو منعدمة، كما  أي هي

 نتكاد تنعدم فیها الضریبة غیر المباشرة المفروضة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة للمقیمی

.وغیر المقیمین

1
- CUTAJAR Chantal, L’ordre juridique français face aux…, op-cit, p156.

V. Aussi : - LOPES DE LIMA José Antonio Farah, La lutte contre le blanchiment...., op-cit, p 34.
2

- AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p 44.

3
- TRICHET François, Un monde sous la coupe des blanchisseurs, op-cit, p 106.

4
- Ibid, p 106.
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:الجنات الضریبیة ومناطق الأفشورخصائص - ب

الأفشور دورا هاما في إخفاء الأموال المشبوهة، مهما كان تلعب الجنات الضریبیة ومراكز

ما یهمها هو جذب رؤوس و ، )إلخ...دولة، شخص أو مؤسسة(مصدرها، ومهما كان القائم بها

  .االأموال واستغلاله

رغم الاختلافات الموجودة بین هذه الجنات الضریبیة ومناطق الأفشور إلا أنها تتوافق و 

:هامنفي أغلب الخصائص 

.وبتكالیف مصرفیة رمزیةقبول الأموال مهما كان مصدرها-

عدم الكشف عن هویة المودعین أو القائمین بالعملیات في هذه المناطق مما ینتج عن -

ذلك أنه یمكن اعتبارها كمركز لجمع الأموال غیر الشرعیة بمختلف مصادرها، وكذا الوسیلة 

.)1(ساد أو التي تستعمل في الفسادالمناسبة للتهرب الضریبي، والملجأ لأموال الف

.)2(ر المصرفي مهما كان السببر المصرفي المطلق، أي منع إفشاء السّ الالتزام بالسّ -

.تعتبر وسائل الرقابة في هذه المناطق جد محدودة وإن لم نقل منعدمة-

  .قضعف التجاوب القانوني والإداري للعملیات التي تقع داخل هذه الأقالیم أو المناط-

تكون قیمة الضرائب المفروضة في هذه المناطق قلیلة وجد ضئیلة أو منعدمة سواء -

.تلك المفروضة على الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة

سهولة كبیرة لخلق الشركات وقلة الإجراءات المنشأة لها، والذي یعتبر المجال الأمثل -

).3(لاستغلال عوائد الجرائم المالیة المختلفة

1
- NATIONS UNIES, Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent…., op-cit, p 19.

2
- Thierry CERTIN, « Les paradis fiscaux », op-cit, p442.

.44المرجع السابق، ص مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي والدولي،مختار شبیلي،-: كذلك   
.26، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحته، المرجع السابق، ص نایليحبیبة-3
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ر المصرفي یعتبر الخاصیة الجوهریة التي تتمیز بها هذه المناطق أو أن السّ إذن نلاحظ 

في جذب المجرمین الذین یبحثون عن ملاذ وعوامل تساهمالمراكز المالیة لما لها من عناصر 

.آمن لأموالهم

.معاقل تبییض الأموال في العالمأهم -جـ

بواشنطن لمناقشة الأزمة 12/11/2008قمة مجموعة العشرین المنعقدة في أدرجت

المالیة، موضوع الجنات الضریبیة ضمن أحد المواضیع الهامة المستوجبة للنقاش، نظرا للدور 

وفي قمة .)1(، وتوصلت إلى قرار بوجوب القضاء علیهاالذي تلعبه في عملیات تبییض الأموال

Nicolasي السابق الرئیس الفرنسكل من، أفصح 2009مجموعة العشرین المنعقدة في لندن في 

Sarkozy و السیدGordon Brownبأن هیئةL’OCDE(2)تعلن عن القائمة للجنات الضریبیة س

03لتعدلها في یوم 2009أفریل 02وهو ما قامت به فعلا، حین أعلنت عن قائمتین  في یوم 

.)3(2009أفریل 

م الدولیة فیما یخص وهي تحتوي على الدول التي لم تتعهد بتطبیق النظ:القائمة السوداء

le:مكافحة الجنات الضریبیة، وهي Costa Rica, la Malaisie et les Philippines.ھا لوتم تعدی

دولة وهي تلك الدول 38أما القائمة الثانونیة فهي تحتوي على ، من هذه القائمةl'Uruguayبحذف 

).4(لم تطبقها بعدالتي تعهدت بتطبیق النظم الدولیة لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنها 

، الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال، مداخلة في ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبییض مصطفى بلمقدم-1

.197، ص 2009مارس  11و  10ق، تیزي وزو، المنعقد یومي الأموال، مخبر العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقو 
بباریس، والتي 1960دیسمبر 14من الاتفاقیة الممضاة في 01أنشئت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بموجب المادة -2

http://www.oecd.org:، والمتاحة على الموقع التالي1961سبتمبر 30دخلت حیز التنفیذ في 
3- PERIRA Brigitte, « Blanchiment, soupçon et sécurité financière », revue internationale de droit
économique, 2011, p69.

,Monaco:وتتمثل هذه الدول في-4 le Liechtenstein, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique (Andorre,

Anguilla Antigua, Barabade, Aruba, Bahamas, Bahrein, Belize, les Bermudes, les iles vierges anglaises, les
iles Cayman, les iles Cook, la Dominique, Gibraltar, Grenade, Liberia, le Liechtenstein, les Iles marshall,
Monaco, Montserrat, Nauru, les Antilles néérlandaises, Niue, Panama, St Kitts and Nevis, Sainte Lucie,
Saint Vincent et Grenadine, Samoa, San Marin, les iles Turks and Caicos, Vanuatu, Autriche, Belgique,
Brunei, Chili, Guatemala, Luxembourg, Singapour, Suisse.)Voir : Rapport de L’OCDE2009,

20010622_fr.pdf.-www1.oecd.org/fatf/pdf/PR
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لیست المنظمة الوحیدة التي أشارت إلى الدور الذي تلعبه هذه المناطق في تسهیل 

مجموعة و ) FSF)1منتدى الاستقرار المالي:عملیات تبییض الأموال، بل هناك هیئات أخرى مثل

.GAFIالعمل المالي الدولي

2000تعاونة في جوان أعدت مجموعة العمل المالي الدولي تقریرا عن الدول غیر الم

تحت المراقبة المشددة ودولتین لا 14في القائمة السوداء، و15دولة من بینها  31 هاویبلغ عدد

).2(توجد بشأنهما المعلومات الكافیة

من الضریبیة ومراكز الأفشور لیست حكرا على بلاد الجزر آما یمكن قوله هو أن الم

كمأمن ضریبي  نمتحدة الأمریكیة و أوروبا تعملاالصغیرة، بل هناك من یرى أن الولایات ال

أو الهاربین من مواجهة ،)3()إلخ...مثلا جنوب إفریقیا، بنما، أندنوسیا(لمواطني بعض الدول 

فغالبا ما توفر الحمایة التي تتیحها البنوك في میامي ونیویورك ولندن .المسؤولیة القانونیة لدولهم

یة الرئیسیة الأخرى نوعا مماثلا من الملاجئ لرأس المال الهارب وسنغافورة وزیوریخ والمراكز المال

).4(من الدول الأخرى

Dorothyحسب بعض الإحصائیات التي قام بها بعض المختصین وهم  Diamond  و

walter ملیار 5100، فإن حجم الأموال المودعة في هذه المناطق قدرت بـ 1998سنة ي ف

من حجم %33حیث قدرت نسبة سویسرا بـ 2000جوان كما أعدت فرنسا تقریرا في. أورو

,Jersyو  %10الأموال المحصلة وللكسمبورغ بـ Guernesey et L’île de Man هذه %5بـ ،

).5(فقط في المناطق الأوروبیة

Le(أنشأ هذا المنتدى-1 Forum de Stabilité Financière( ومحافظي من طرف وزراء المالیة 1994بواشنطن في سنة

حبیبةGAFI.لـ و ا L’OCDE، منظمةBRIالبنوك المركزیة للدول السبعة الأكثر تطورا في العالم، ویضم بنك التسویة العالمیة 

.28، المرجع السابق، ص ....، تبییض الأموالنایلي
2 -TRICHET François, Un monde sous la coupe des blanchisseurs, op-cit, p 110.

3
- NATIONS UNIES, Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent…., op-cit, p 19.

.243، العولمة المالیة وتبییض الأموال، المرجع السابق، ص عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-4
5 - TRICHET François, Ibid, op-cit, p 109.
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فقد وصل حجم الأموال الناتجة عن ATTCحسب بعض الإحصائیات التي قامت بها و 

).1(، وهذا الرقم في زیادة مستمرة2005في سنة ملیار دولار 11.500هذه المناطق 

ثانيالفرع ال

ملیات تبییض الأموالع توطینر المصرفي في مساهمة السّ طرق  

تعد البنوك من أهم الآلیات التي یتم من خلالها نقل الأموال الناجمة عن الأنشطة 

ق البنوك، وذلك یتم من خلالها نقل الأموال عن طری طرقالجرمیة، ویشیر الخبراء إلى عدة 

).ثانیا(جعل الأموال في حالة حركةو  )أولا(الأسلوبین، جعل الأموال في حالة سكون بإتباع إحدى 

.جعل الأموال في حالة سكون: أولا

إیداع تلك الأموال ذات المصدر غیر المشروع في حسابات مصرفیة -:بـویتم ذلك إما

، مثل )2(یات تعمل لحساب مستفیدین آخرینوذلك بفتح حسابات بأسماء وهمیة أو بأسماء شخص

، على أن لا تخضع هذه المحاسبین القانونیین و المستشارین المالیین وغیرهمو  المحامین

الحسابات لأیة عملیة مصرفیة تهدف لسحب أو تحویل الأموال، ولأطول مدة ممكنة إلى غایة أن 

.)3(تهدأ الأوضاع

بالنسبة أما لصاحب الحساب المصرفي فقط، تكون هذه الأموال في حالة سكون بالنسبة

).4(للبنك تكون في حالة حركة مستمرة، ویطلق علیها نظام الودیعة الناقصة

1
- La commission fiscale d’ATTAC en Suisse, « Secret bancaire et paradis fiscaux …., op-cit, p01.

.34المرجع السابق، ص ،العولمة المالیة وتبییض الأموال، الشرقاويعبد الحكیم مصطفى-2

V. Aussi : - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment….., op-cit, p30.

Et aussi : - JEANNERET Alexandre, DE SOLLIERS Philippe, CHOPRA Rashmi, Le blanchiment
d’argent en suisse, université de Lausanne, école des HEC, suisse, 2003, p 14.
3

- CUTAJAR Chantal, La description du processus de blanchiment, Centre du droit de L’Entreprise «Le

blanchiment des profits illicites », IEECS, presses universitaires de starsbourg, Starsbourg, 2000. P19.

V. aussi : - AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p19-21.

.18ص ،2000أعمال البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، ممدوح محمد الجنبیهيمنیر محمد الجنبیهي،-4
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الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك والخاصة بتأجیر الخزائن مستغلین بذلك -

البنك في حالة تأجیر ، ومن بین أهم الالتزامات التي تقع علىالالتزامات الملقاة على عاتق البنك

ریة وسلامة محتویات الخزائن، لذا لا یسمح البنك الخزائن هو الالتزام بضمان المحافظة على سّ 

بعد أن یتم التأكد من هویة  لكنلأي شخص بأن یصل للخزانة باستثناء العمیل أو وكیله الخاص، 

م إلا بعد أن یتم تحدید موعد یقع على البنك هو الآخر، لأن الإطلاع لا یتهؤلاء، فهذا الالتزام

.مسبق من قبل البنك لضمان الإطلاع المنفرد لما بداخل الخزانة

عقد تأجیر الخزائن شرط التصریح بمحتویاتها للبنك، إلا أنه في لا یتضمنإضافة لذلك 

عدم تجاوز هذه المحتویات المتواجدة به حدا معینا، لتفادي یتمثل فيالمقابل یتضمن شرطا أخر 

.)1(ل البنك مسؤولیة كبیرة في حالة ضیاع أو سرقة محتویاتهاتحم

ن البنك یحتفظ بنسخة من مفتاح الخزانة إلا أنه لا یمكنه استخدامه إلا بعد ومع العلم فإ

إخطار العمیل وحصوله على إذن من القضاء، ولا یتم الفتح إلا بحضور ممثل قانوني كالمحضر 

).2(لتزامات إلا في حالة الخطر الحالالقضائي، لا یعفى البنك من هذه الا

.جعل الأموال في حالة حركة مستمرة:ثانیا

لعملیات البنكیة والسعي لتوسیعها، وفي جمیع الأحوال یتم اتتمثل في إنشاء شبكة من 

تتم عادة ما لذلك استخدام هذه الحسابات لتسهیل عملیات الإیداع أو لتحویل أموال الجریمة، 

موال من خلال مجموعة معقدة من المعاملات تشمل عدة حسابات بأسماء ملیة تبییض الأع

، وتمثل فروع البنوك الأجنبیة أحد القنوات المهمة )3(أشخاص أو أعمال أو شركات الواجهة

1
- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, op-cit, p 480.

المطبوعات عملیات البنوك، دار القانون التجاري، الجزء الثاني، العقود التجاریة،، علي البارودي، محمد فرید العریني-2

  .291ص  ،2000سكندریة،الجامعیة، الإ
3
- MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…, op-cit, p06-07.
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لعملیة التبییض، ففي بعض الدول تقبل الفروع مودعات لتقوم بتحویلها إلى حساباتها لدى البنوك 

).1(تلك الفروع بدون أن توضح هویة المودع أو المستفیدبهاالتي تقیم المحلیة للدول 

تم إیداع الأموال المتحصلة عن جرائم المخدرات في عدة بنوك، حیث ، إحدى القضایاففي 

أعید ، ثم تامبا بولایة فلوریدا الأمریكیةري في أحد البنوك بمدینة ثم تحویلها برقیا إلى حساب سّ 

، حیث لوكسمبورغ ولندن، إلى بنوك في ولایة نیویوركك في مرة أخرى، مرورا ببنو  هاتحویل

استخدمت في شراء شهادات إیداع، ثم استخدمت هذه الشهادات كضمان لقرض ضخم تم 

ري في مدینة وبعدئذ تم تحویل مبالغ القرض ذاته إلى الحساب السّ ،Nassauالحصول علیه في 

.)2(أورجوايدرات في ، لتأخذ الأموال دورتها مرة أخرى لتجارة المختامبا

للأموال، أصبحت هذه العملیات أهم )الإلكتروني(مع تطور عملیات التحویل السلكيو 

أسالیب لتمویه الأموال، لأن أرباح الجریمة دائما ما تكون كبیرة، وهذه الأرباح الضخمة التي یتم 

القانونیة، قبل أن تحقیقها عبر الأنشطة غیر الشرعیة لابد وأن تبیض، أو على الأقل تأخذ الصفة

تتم عملیة إنفاق هذه الأموال أو استثمارها وإلا سوف تتعرض إلى المصادرة، وتعد التحویلات 

السلكیة للأموال بین البنوك أحد الأسالیب السریعة لنقل الأرباح غیر القانونیة بعیدا أن أعین 

.رجال القانون

أكثر للتبییض، بل أدى إلى إنشاء فتح آفاقاة أخرى فإن اتساع شبكة الانترنیتمن ناحیو 

حیثمواقع خاصة بهم، م مجموعة من المتعاملین المتخصصین في التبییض على الانترنیت، وله

.تمكن أي شخص من الاتصال بهم بحریة عبر دول العالم

قد أدى نظام التحویل الإلكتروني إلى تمكین المنظمات الإجرامیة من التمتع بمیزة النقل ف

قود بین الدول المختلفة، وفي ذات الوقت تقلیل مستویات المخاطرة المصاحبة لعملیات السریع للن

.التبییض إلى مستویات یمكن إهمالها

.34المرجع السابق، ص ،العولمة المالیة وتبییض الأموال،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-1
.50المرجع السابق، ص ،....غسیل الأموال،محمد عمر الحاجي-2



122

فروع البنوك كوجودكما تساعد بعض أشكال الحسابات المصرفیة في عملیة التبییض، 

Thresholdحسابات إیداع تسمى فیهاالأجنبیة في الولایات المتحدة الأمریكیة accounts  وهي

حسابات مبرمجة، بحیث عندما یصل الرصید إلى مستوى محدد مسبقا، یتم تحویله مباشرة إلى 

).1(حساب إیداع معین في الخارج

كارتل ، حیث كان هذا الشخص یعمل لصالح فراكلین جورادوهذا ما حدث في قضیة 

نك موزعین على كل من ب120حسابا مصرفیا مفتوحا في 270، وقد عمل على استعمال الكالي

الولایات المتحدة الأمریكیة و أوروبا، بفضل عملیات التحویل التي كان یجریها بین الحسابات

المصرفیة تمكن من تبییض عدة ملیارات من الدولارات، وهذا قبل أن یتم إلقاء القبض علیه في 

سنوات 4لمدة الحكم بالسجن1992أفریل 22بلكسمبورغ، لیصدر في حقه یوم 1990جوان 

).2(ونصف

بفتح عدة حسابات فرانكلین جورادوتتمثل وقائع هذه القضیة في قیام الشخص المدعو و 

في ألمانیا الثانيفي الكارییب، لیفتح حساب الأولمصرفي الحساب الفتح فقد في عدة دول، 

في ثالثا حسابا ، ثم فتح الأول، لیتلقى الأموال المودعة في الحساب )بیریز(باستعمال إسم مزور

، لم الثانيلیستقبل هذا الحساب الأموال المودعة في الحساب )روویز(موناكو باسم مزور آخر

لاستقبال أموال شركة تجاریة وفتح حساب رابعا یتوقف الأمر عند هذا الحد بل فتح حساب 

الأموال لاستقبال أموال شركة تجاریة أخرى في لوكسمبورغ، طبعا كلا الحسابین یستقبلانخامسا

.الثالثالمودعة في الحساب 

غیر مسمى في النمسا لحساب الشركة سادسا قام هذا الشخص بفتح حساب كما 

المفتوح لحساب الخامسوالحساب الرابعالسویسریة، یهدف من ورائه استقبال أموال الحساب 

).3(الشركة اللكسمبورغیة

.38، ص السابقالمرجع  ،العولمة المالیة وتبییض الأموال،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-1
.47المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-2

3 - BROYER Philippe, Droit bancaire, op-cit, p 46.
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قتصاد ككل، إلا أنها تشكل نقاط بالرغم من أن هذه التطورات التكنولوجیة مفیدة للاو  

جذب للمجرمین، وتتطلب عملیة التبییض الإلكترونیة للأموال غالبا اشتراك بنك أجنبي لكي یمثل 

.الواجهة المباشرة أو النهائیة للأموال غیر القانونیة

تقوم هذه العملیة باشتراك القطاع المالي عموما والمصارف خصوصا مع استخدام كثیف 

، أو البلدان التي لدیها تنظیم )Offshore-أوف شور(والأجهزة المصرفیة )1(یبیةللجنات الضر 

).2(مصرفي متساهل

عن مصدرها باستعمال عدة فصل الأموال غیر المشروعةإلى  یهدف مبیضوا الأموال

التحویلات المصرفیة المتكررة من بنك إلى بنك داخل نفس البلاد وخارجه، :)3(من أهمهاأسالیب

بحیث لا یمكن -ریة المطلقةیأخذ بنظام السّ -لك الدول التي تتمتع بنظام مصرفي صارمخاصة ت

وهي البلدان التي تسمى بالجنات الضریبیة أو الملاذ ،الكشف عن مصدر هذه الأموال وتتبعها

).4(الآمن، ویكون ذلك من خلال استخدام الحسابات التي تكون في جزر بعیدة

للمبالغ التي یحوزها مبییضوا الأموال، بتقلیل أو إزالة فرص یراد من ذلك توفیر الأمن 

اكتشاف الأجهزة القانونیة والأمنیة الصلة بین المصدر غیر المشروع والتصرف النهائي بالمبالغ 

.بصورة مشروعة

لم یتوقف الأمر عند هذه التقنیات بل هناك تقنیات أخرى اعتمد علیها المجرمون الذین 

استعمال تقنیات تظهیر  ددر غیر المشروع لأموالهم، كما هو الحال عنن إخفاء المصو یحاول

سم وهویة المظهر إلیه، مما یدفع بالبنك إلى دفع قیمة المبلغ االشیك على بیاض إذ لا یذكر فیه 

لاوكین لدى المبیضون من بینهم  االمحدد في الشیك لحامله، وكانت هذه التقنیة مستعملة كثیر 

.34ت تبییض الأموال، المرجع السابق، ص ، البنوك وعملیاركروك راضیة-1
 .99ص ، 2005غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، دون دار النشر، دون بلد النشر، ،خالد حمد محمد الحمادي-2

3
- BRUCHEZ Nathanael, GALLI Julien, LAVIZZARI Romain, Le secret bancaire, op-cit, p05.

Moneyجریمة تبییض الأموال، عزیز الشافيعبد النادر -4 Laundering)مزیدة ومنقحة-، طبعة ثانیة)دراسة مقارنة- ،

.339، ص 2005المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 
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Lawمان  kin-manبأموال تم أتلانتیك سیتيذي كان یعمل على شراء فیشات من كازینو ، ال

).1(الحصول علیها من الجرائم، مقابل شیكات یسعى لتحصیل قیمتها من حساب الكازینو

، بأن عملیات تبییض الأموال لا تتم وفق طریقة واحدة، كما نستخلص من القضایا السابقة

ة عما سواها عند الجناة وإنما الظروف التي تحیط أنه لا یمكن القول بأن تقنیة معینة مفضل

بالجاني هي التي تسمح له باختیار الطریقة التي یراها مناسبة مع وضعه ومع حجم الأموال التي 

تكون بحوزته، فنجد في بعض الأحیان أنه یكتفي بعملیة التحویل المصرفي كما هو في قضیة 

، كما قد یصل الوضع إلى المزج بین طریقتین ، وفي بعض الأحیان بالاقتراضفرانكلین جورادو

.أو أكثر، دائما سعیا منهم إلى إنجاح عملیاتهم

وراءها حائزو الأموال المشبوهة من فجوة أو ثغرة یسعى إلى إیجاد تقنیات هذه التعدد أدى 

.إضفاء الطابع القانوني والشرعي على أموالهم إلى

المطلب الثاني

في التمویه عن الأموال المشبوهةتعملةر المصرفي المسآلیات السّ 

تمر عملیة تبییض الأموال بمراحل عدیدة، فقد تسري هذه المراحل بشكل منفصل أو في 

.وقت واحد، لذلك یصعب في بعض الأحیان الفصل بین هذه المراحل لكونها تتداخل فیما بینها

ه المصدر الجرمي للعائدات ومهما كان الأمر فهذه المراحل جمیعها لا تنجح في إخفاء أو تموی

ر المصرفي للتذرع بها، إما لحمایة المستندات الثبوتیة ها آلیات السّ تعمالإلا باسغیر المشروعة،

لتغطیة عائدات جرائم الفساد السیاسي  وأ، )الفرع الأول(لأصحاب الأموال المشبوهة

).2(ة، لیتم إدماجها في النظم الاقتصادیة المختلف)الفرع الثاني(والإداري

1
- BROYER Philippe, Droit bancaire, op-cit, p .47

2
- REMILI A., Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les….., op-cit, p10.

V. Aussi : - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p32.
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ولالفرع الأ 

لثبوتیة لأصحاب الأموال المشبوهةر المصرفي لحمایة المستندات االتذرع بالسّ 

أصحاب الأموال المشبوهة القیاممكنتر المصرفي أحسن وسیلة یعتبر مبدأ الالتزام بالسّ 

م  بهذه العملیة دون التمكن من الكشف عن هویتهم أو عن أصل أموالهم، ویكون ذلك إما باستخدا

ر الالتزام بالسّ وراء مبدأ الوثائق والمستندات المزورة للتضلیل وعدم إفصاح البنك عما یحدث 

، أو باستخدام الشركات الوهمیة ومؤسسات )أولا(المصرفي في حالة درایته بالموضوع

.)ثالثا(، أو بواسطة التعتیم من خلال العملات الأجنبیة)ثانیا(الواجهة

.لمستندات المزورة للتضلیلاستخدام الوثائق وا: أولا

بعدة عملیات في إطار إلى القیامیسعى المجرمون قصد إنجاح عملیات تبییض الأموال

تغییر الشكل الذي استخدمت فیه الأموال، من هنا یقوم أصحاب الأموال القذرة بإجراء العدید من 

ال باستخدام العملیات المصرفیة على ودائعهم للفصل بین مصدرها الأصلي وحصیلة الأمو 

إجراءات وعملیات مالیة متعددة ومعقدة تؤدي إلى التعتیم على المصدر غیر المشروع، مع تدعیم 

.)1(ذلك بالمستندات التي تساعد على تضلیل السلطات الأمنیة والأجهزة الرقابیة

إجراء بعض العملیات على تلك یسهل على المهربین والجناة في جریمة تبییض الأموال

وتجزئتها وتوزیعها على أنشطة وأشكال متعددة ومتنوعة أو الاقتراض بضمانها وتوظیف الأموال 

، ولكنها معقدة وصعبة الاكتشاف بالنسبة للجهات القرض ثم سحب الأموال وتسدید القروض

القذر للأموال، لكون هذه الأموال و الأمنیة والقضائیة، بحیث یصعب كشف المصدر الأول 

.)2(اكتسبت صفة شرعیة

1
- PARDEL Jean, Le droit pénal comparé du blanchiment, op-cit, p65.

.39، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة(، جریمة غسیل الأموالفان الخریشةأمجد سعود قطی-2

V. Aussi :- AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p33-34.
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یعتبر النفوذ المالي الذي تمتلكه بعض العصابات في الكثیر من الدول السبب الرئیسي 

لحصول على وثائق للتورط العدید من المسئولین مع هذه العصابات، وهو ما فتح أمامها المجال 

للسفر وفتح الحسابات المصرفیة والحصول على التسهیلات  اومستندات مزورة تستخدمه

.تحویلات المصرفیة لهذه الأموالالمصرفیة وإجراء ال

اتهم موظف استرالي بتبییض الأموال في فرنسا لأنه اعتاد مباشرة الاستثمارات في شراء  إذ

ملیون فرنك وأظهر فحص حسابه وجود تدفقات نقدیة من الخارج وجدت 6,2العقارات بحوالي 

.مخدراتعلاقات ببعض الاسترالیین المتهمین بجرائم الاتجار في ال ذاتأنها 

كما نسب إلى صاحب حساب بنكي فرنسي وهو من رعایا الدول الأوروبیة أنه استخدم 

ملیون 15تجار في مخدرات إلى أمریكا بحوالي لمستعارا لكي یحول سندات متحصلة من ااسما

).1(فرنك

عتماد طریق تزییف فواتیر التجارة یلجأ مبیضوا الأموال إلى االدولي  على المستوىوحتى 

، )بنك الاعتماد والتجارة الدولي(وعادة ما یلجأ هؤلاء في عملیاتهم إلى البنوك العالمیة، )2(ولیةالد

على سبیل المثال فإن المغالاة في قیمة الواردات من الخارج ستشكل مبررا معقولا لتحویل أرصدة ف

ة أن ضخمة على الخارج سلكیا، على سبیل المثال فقد توصلت دراسة عن الواردات الأمریكی

للغرام من الواردات، دولارا 1694یسعر على أساس ERYTOHRMYCINالغرام من مادة 

).3(فقط للغرام من الصادرات من نفس المادةنشاتبتسعة بالمقارنة 

، إذقسم للخدمات الخاصةقد أنشأبنك التجارة والاعتماد الدولية إلى أن ظتجدر الملاح

لیات تزییف الفواتیر وتوفیر الأموال اللازمة للرشاوى جل تسهیل عمأیقدم خدمات بالجملة من 

للموظفین الرسمیین، وتنظم عملیات تبییض الأموال، وتسهل عملیات نقل النقود عبر الحدود 

Moneyسلامي وبعض التشریعات الدولیة والوطنیة دراسة موجزة وفقا للمنظور الإ(، عملیات غسیل الأموالهاني السبكي-1

Laundering ،104، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.

2
- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p32-33.

.46ع السابق، ص ، المرجالعولمة المالیة وتبییض الأموال،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-3
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والذي مكن منظمات المخابرات ومنظمات الجریمة )بنك داخل بنك(وإنشاء بنك في جزر كایمن

).1(ولةمن تحویل الأموال القذرة عبر دول العالم بسه

أمــام توطیــد العلاقــات الحمیمــة بــین هـــذا البنــك ووكــالات المخــابرات الأمریكیــة والمخـــابرات 

ـــه إلـــى جمـــع بعـــض  الباكســـتانیة لعـــب هـــذا البنـــك دورا هامـــا فـــي الجاسوســـیة الاقتصـــادیة ســـعیا من

كـام رار ونقل المعلومات عبر قنوات متعددة، ذلك نتیجة للعلاقـات الوطیـدة مـع الحالمعلومات والأسّ 

وكبار رجال المال والأعمال في عدد كبیر مـن الـدول فـي حـین أن إدارة البنـك فـي حـد ذاتهـا كانـت 

تحــت وقــع ونفــوذ وتوجیهــات رجــال المخبــرات الأمریكیــة والمخبــرات الباكســتانیة التــي ســهل لهــا نقــل 

، كمـا )2(كرار بسهولة عبر مختلـف دول العـالم الثالـث التـي تنتشـر فیهـا فـروع البنـالمعلومات والأسّ 

، فـــي حـــربهم ضـــد الاتحـــاد "المجاهـــدین الأفغـــان"تـــأمین وصـــول الســـلاح والأمـــوال إلـــى ســـاهم فـــي 

، من خلال فتح حسابات في البنك وفي بنك فرسـت أمریكـان التـابع لـه لتـأمین أداء االسوفیاتي سابق

).3(عملیات المخابرات الأمریكیة والباكستانیة في أفغانستان

واستعملته هیئة المخابرات أبو نضالالبنك یضم حسابات على سبیل المثال، كان 

مجلس الأمن القومي  هریة في دول العالم الأخرى، كذلك استخدامالأمریكیة لتمویل عملیات سّ 

قدرت إیرادات 1988، وفي عام الأفغانسنوات في تمویل عملیات المجاهدین 09الأمریكي لمدة 

ملیار دولار، تتم نقل نسبة كبیرة منها بواسطة بنك 28فقط بحوالي البیروإنتاج الكوكایین في

الاعتماد والتجارة الدولي، كما وفرت حسابات البنك الوسیلة لنقل الأموال من المنظمات الإرهابیة 

، كذلك استخدمت فروع البیروفي البیرو، وقد تم رسم خطط النقل عن طریق موظفي البنك في 

في فلوریدا إلى Tampaولایات المتحدة والأمریكیة من فرع البنك في نقل أموال المخدرات من ال

عدة مراكز مالیة في الأوفشور قبل نقلها إلى عصابات المخدرات في كولومبیا، و كان الأسلوب 

المفضل لتجار المخدرات هو أن یتم إمدادهم بشیك على بیاض یتم صرفه من حسابات البنك في 

.24المرجع السابق، ص،...تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ،عبد العزیز عیاد-1

V. Aussi :- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p34.
.29ع السابق، ص المرج، ....غسیل الأموال، محمد عمر الحاجي-2
.25، المرجع نفسه، ص عبد العزیز عیاد-3
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شیكات أیضا في الصرف من الفروع الأخرى في دول ، ومع مرور الوقت تم استخدام البانما

، ولقد كان موظفي البنك یعلمون أن الشیكات تستخدم كولومبیا، وبصفة خاصة أمریكا اللاتینیة

بدایة النهایة فلوریدافي عملیات تبییض الأموال، وقد كانت عملیة القبض على موظفي البنك في 

).1(لنشاط البنك على المستوى الدولي

هي تعتبر كتقنیة تجاریة ):طریقة كولومبیة(الكاذب)2(بالاعتماد المستنديما یسمى هناك 

نظریا متعاملین لا یعرفان بعضهما من استیراد السلع مع تأكدهم كنْ مَ الاعتماد المستندي یُ و دولیة، 

).بواسطة البنك المختار(وكذا حقیقة الدفع)بواسطة بولیصة الشحن مثلا(من الحمولة المنقولة

استیراد وتصدیر ، ویكون ذلك بإرسال فواتیر بضاعة عد هذه الآلیة متقدمة لهذا الاستخدامت

وهمیة وبقیمة مضخمة لیتم تحویل قیمتها إلى بلد آخر وغالبا ما تستخدم شركات تكون تحت 

سیطرة هذه المنظمات الإجرامیة التي دخلت عالم الأعمال من استیراد وتصدیر للبضائع الغالیة 

).3(سهلة النقلالثمن و 

بحیث تمكن من دفع مئة مرة قیمة السلع أو مثلا "التكتلات"التقنیة من قبلیل هذهدتم تع

ة، دویصبح بالتالي رصید الشركة المستور )لهذا سمیت طریقة الكولومبیین(مواد فلكلوریة كولومبیة

).4(غیر مباشرةالمتواجدة بلندن وباریس دائنا، الشركة التي یملكونها بطبیعة الحال بطریقة

إلا إذا تم ، ولا یمكن معرفة أصلها موال لوجود حلقة مفقودةبعد ذلك یستحیل تتبع هذه الأ

.استخدام هذه الوثائق المزورة من قبل نفس الأشخاص أو الشركات المسجلة رسمیا بأسمائهم

.42، المرجع السابق، ص ، العولمة المالیة وتبییض الأموالعبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-1
من قانون المالیة التكمیلي لسنة 69نص المشرع الجزائري على استعمال هذه الآلیة في المجال الدولي في نص المادة -2

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2010أوت  26المؤرخ في 01-10من الأمر رقم 44لیتم تعدیلها بموجب المادة ،2009

.2010لسنة 10، ج رج ج، عدد2010لسنة 
.41المرجع السابق، ص تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،، محمود محمد سعیفان-3

V. Aussi : - AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p38-39.
4

- JEREZ Olivier,Le blanchiment de l’argent, op-cit, P137.
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وال تبییض الأم"و" تبییض الأموال الداخلي"، یمكن التمییز بین ما یسمىطارهذا الإفي 

فالأول لا یتطلب درجة تبییض كاملة مادام لا یقصد منه طرح الأموال في الأسواق " الدولي

تعد ، ال النقدیة ولها كلف تشغیل ثابتةالمالیة، فأیة أعمال تنتج عنها كمیات كبیرة من الأمو 

ملائمة لتبییض الأموال وهذا ما یكون أكثر حدوثا في الأعمال التي تتمتع بحالات الإعفاء 

.الضریبي

أما تبییض الأموال دولیا، وهي الصورة الغالبة لعملیات تبییض الأموال، فیتم عن طریق 

تحویل الأموال بین حسابات عدیدة یفضل أن تكون في بلاد مختلفة أو تحویلها إلى دول تعد 

).1(ریة المصرفیةملاذا للسّ 

ة والقضائیة على المصدر یساهم استخدام هذه الوسیلة في تضلیل الجهات الرقابیة والأمنی

غیر المشروع للأموال القذرة، وفي هذه المرحلة یتأكد تورط المؤسسات المصرفیة والبنوك في 

، ذلك أنها تمثل التربة الخصبة والملاذ الآمن لمبیضي الأموال لإتمام )2(عملیات تبییض الأموال

ب معه الكشف عن مدى نجاح عملیاتهم التمویهیة عن أصل أموالهم القذرة الأمر الذي یصع

أم ناتجا عن )3(تورط هذه المؤسسات، وهل كان تورطا مقصودا، أم ناتجا عن ضعف في الرقابة

إهمال وتقصیر الأمر الذي یعطي لمبیضي الأموال الفرصة في استغلال تلك الجهات في 

.)4(عملیات تطهیر أموالهم عبر خطابات الضمان الممنوحة من قبل تلك المصارف لعملائها

.الواجهة أو الشركات الوهمیةاستخدام شركات:ثانیا

Shellیوجد اختلاف بین مفهوم شركات الغطاء أو الوجهة  or front companies وبین

Ghostالشركات الوهمیة  companies ى الكیانات التي أنشئت بصورة إلففي الأولى یتم الإشارة

التغطیة على  هاظاهر بذلك، وتهدف من وراءقانونیة وتقوم بالمشاركة في أنشطة مشروعة أو تت

.38، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"، غسل الأموال في القانون الجنائيمفید نایف الدیلمي، فخري الحدیثي-1
:، على الموقع التالي04هو غسیل الأموال، ص ما:الانترنیت تحت عنوانمقال منشور على -2

www.arabic.broker.com
.58المرجع السابق، ص ، جریمة تبییض الأموال في نطاق التعاون الدولي، هدى حامد قشقوش-3
.56المرجع السابق، ص ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-4
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من خلال القیام بدور الوسیط من أجل تحویل العائدات غیر ،)1(عملیات تبییض الأموال

من أنشطة إجرامیة، أما النوع الثاني، فیعني أن هذه الشركات هي شركات تیةأوالمتالمشروعة 

ن إجراءات تأسیسها، أو أوامر لم یتخذ بشأنها أي إجراء م ه، بمعنى أن(2)وهمیة أي صوریة

لتحویل بالنسبة للأموال بصفتها وكیلة الشحن أو الجهة المرسل إلیها، وكل ما تقوم به یتم بهدف 

).3(إخفاء المصدر غیر المشروع لهذه الأموال عن أصحابها الحقیقیین

یتم دمج الأموال في الاقتصاد المشروع عن طریق اكتساب ملكیة العقارات والتي یمكن

، أو من خلال )4(استخدامها لإعادة ضخ الأموال المبیضة في المجالات الاقتصادیة المشروعة

، أو عن طریق مباشرة )ب(، أو حتى عبر تكوین شركات وهمیة)أ(شركات الواجهة أو الستار

.عملیات الاستیراد والتصدیر

.شركات الواجهة أو الستار- أ

على  یعتمد المبیضینالمشروعةتداخل الأموال المشروعة مع الأموال غیرقصد 

فالمنظمات الإجرامیة تستفید من ظروف المعاملات التجاریة لإخفاء لذا النشاطات التجاریة، 

الأموال غیر المشروعة ضمن نشاطات تجاریة شرعیة، ویكون ذلك بواسطة ما یسمى بشركات 

حدود، ویتم ذلك بإثبات ، والتي عادة ما تكون ذات نشاط منعدم أو م)5("شركات الشاشة"الواجهة

هناك عدد كبیر من النشاطات التجاریة تكون .المال غیر النظیف عن طریق فوائد خیالیة للشركة

، فیستفید المجرم )المطاعم، الحانات، الفنادق(فیها السیولة النقدیة معتبرة وتكون مشروعة ومتداولة

.)6(من هذه الشركات، ومن ظروف التعامل فیها لتبییض أمواله

1
- la commission fiscale d’ATTAC en Suisse, « Secret bancaire et paradis fiscaux…., op-cit, p 02.

2
- CUTAJAR Chantal, La description du processus de blanchiment, op-cit, p22.

V. Aussi :- JEANNERET Alexandre, DE SOLLIERS Philippe, CHOPRA Rashmi, Le blanchiment
d’argent en suisse, op-cit, p 17-18.

  .11ص ،2002المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة، ، مصطفى طاهر-3
.41المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،محمود محمد سعیفان-4

5 - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p34.

V. Aussi :- AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p40.

6
- CUTAJAR Chantal, Ibid, op-cit, p27.
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هذه الحالة في بل قصد یصل الأمر إلى وجود ما یسمى ببنوك الواجهة أین یقوم المبیض 

بامتلاك البنك الخاص في أحد جزر الأوفشور، خصوصا في جزر الكاریبي فیضخ أمواله في بنكه 

.لإعطائها مصدر قانوني ثم تتم بعد ذلك عملیات التحویل الإلكتروني من خلال البنك إلى الداخل

لعدید من الأمثلة الواقعیة التي تستعمل فیها المصارف كوسیلة لتبییض الأموال، هناك ا

فیستعین أرباب الجریمة المنظمة بأرقى الخبرات في كافة المجالات والتحكم في هذه الشبكة من 

Donavanقامالمشروعات الواجهة، على سبیل المثال  Blackman محامي من تورنتووهو ،

ات المالیة لدائرة دولیة للمخدرات في الثمانینات وقد أطلق على هذا الهیكل على العملیبالإشراف

Spaghettiغابة الإسباجتي Jungleفي وصف مدى تعقید عملیات تبییض الأموال، إمعانا

Channelشركة واجهة في  11على  غابة الاسباجیتيوتحتوى  Islands شركة واجهة  15و

Netherlandsأخرى في جزر كایمن وسویسرا أو  Antilles ولیبریا وBritish virgin Islands

Channelري في حساب مصرفي سّ  14و Islands ولیبریا، وأماكن أخرى، كما یقوم بعملیات

westتطویر عقاري في شاطئ  palm beach وفلوریدا وbarrie وأنتاریو وKitchener ویتم

موال فتأتي أساسا عن طریق شركة استخدام أموال المخدرات في شراء العقارات، أما الأ

Offshore investors وهي واحدة من الشركات المكونة لغابة الإسباجیتي المملوكة بواسطة دائرة

).1(المخدرات

:الشركات الوهمیة - ب

في هذه الحالة یتم فعلا تأسیس شركات مسجلة وتمارس نشاطا تجاریا یتم استخدامها 

ا عند وع لهذه الأموال فالمشكل لا یكمن هنا، فالأمر قد یزداد سوءً للتمویه وإخفاء الأثر غیر المشر 

مرحلة تحت ظلال شركات وهمیة تعمد إلى قطع حلقة الوصل مابین المال المراد هذه القیام 

تبییضه وأصله غیر المشروع، بالاستعانة بإجراءات جدیدة غیر التي اتخذت في مرحلة التوظیف 

.46، المرجع السابق، ص ، العولمة المالیة وتبییض الأموالعبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-1
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ى البنوك المحلیة باسم تلك الشركات الوهمیة لیتم إیداع الأموال السابقة، وذلك بفتح حسابات لد

).1(القذرة فیها ثم نقلها وتحویلها إلى البنوك الأجنبیة في الخارج

كما یسعى المجرمون إلى إنشاء شركات الوساطة التي تحاول جذب أكبر قدر ممكن من 

، ثم تحصل هذه )2(ف منخفضة جداالعملاء مقابل تقدیم خدمات الوساطة المالیة مجانا أو بتكالی

الشركات على خطابات التخصیص للعملاء، تبدأ في إجراء مجموعة من عملیات بیع كمیات 

كبیرة من الأسهم والسندات الوهمیة تحت مسمیات أوراق مالیة ذات قیمة، وهي وسیلة تستعمل 

.لتجمیع كمیة كبیرة من النقود النظیفة

Ronelم شركة كمثال عن الشركات الوهمیة، قیاو  Refning وهي شركة وهمیة تتعامل في

السبائك الذهبیة بإرسال قوائم سلع ذهبیة وعملاء وهمیین إلى البنك لشحن كمیات من الذهب إلى 

Ropex وهو أحد محلات تجارة المجوهرات في لوس أنجلوس بأمریكا وذلك لتغطیة عملیات رأس

ك من الرصاص مغطاة بطلاء ذهبي على اعتبار المال بین البنوك، ثم قامت الشركة بشحن سبائ

أنها سبائك ذهبیة إلى ذلك المحل الذي یقوم بتوزیع الذهب المزعوم على محلات المجوهرات 

).3(الأخرى

.التعتیم من خلال العملات الأجنبیة:ثالثا

قد یقصد بعملیة تحویل الأموال قیام أي شخص بتحویل عملة وطنیة إلى عملة أجنبیة في 

دم وجود قیود تشریعیة على هذه التحویلات، أو القیام بالتحویلات من خلال الشركات ظل ع

سلوب اتبعته عصابة كالي في كولومبیا، الأ ، مثل هذا)4(المصرفیة أو التحویلات الالكترونیة

.38، المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،محمود محمد سعیفان-1
2

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة ، "تبییض الأموال"ة البیضاء جریمة العصرم، البنیان القانوني للجریلعوارم وهیبة-

.239، ص 2011، بجایة، 01الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، العدد 
.45، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتها، المرجع السابق، ص محمد علي العریان-3
دراسة في التشریع الجزائري مع (ن جرائم تبییض الأموال، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ععبد الرحمان خلفي-4

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، )الإشارة إلى الفقه والتشریع المقارن

.32، ص 2011، بجایة، 02العدد 
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حیث تتطلب العملیة وجود وسیط یتولى الاتصال بأحد رجال الأعمال الذین یرغبون في الحصول 

، ویقوم الوسیط ببساطة ببیع رجال )1(لتمویل وإرادته من الولایات المتحدة الأمریكیة على دولارات

الأعمال إیرادات تجارة المخدرات من النقود الموجودة أساسا في الولایات المتحدة الأمریكیة بخصم 

، فیقوم رجال الأعمال في المقابل بإیداع مقابل عملیة البیع بالبیرو في البنوك%20یصل إلى 

تعتبر تكلفة إضافیة للاتجار في المخدرات %20سم التاجر أو وكیله، وإن كانت لـإالكولومبیة ب

).2(لكاليبالنسبة لعملیات تبییض الأموال 

Romanشـــرح أحـــد المتهمـــین بـــالتبییض  Milan Redriguezبرات اوهـــو عمیـــل للمخـــ

بیـــیض ومســـتلزماته، كیفیـــة حصـــول الت-كارتـــل میـــدلین وكارتـــل كـــاليیعمـــل لصـــالح -الأمریكیـــة

یقـوم ممثلـوا الكارتـل فـي المـدن الأمریكیـة بجمـع الأمـوال الناتجـة عـن الاتجـار بالكوكـایین، ثـم :"فقـال

إلــى أمــاكن آمنــة منتشــرة فــي أنحــاء "لمزیــد مـن الســریة"تسـلم إلــى أشــخاص ینقلونهــا بســیارات قدیمــة

كولـومبیین لا یجیـدون اللغـة منعزلة من البلاد، حیث یجري فرزها وتجمیعها ورزمها على یـد عمـال

.الإنجلیزیة، یستخدمون خصیصا لهذه المهمة

بعد ذلك یجرى صنع علب كرتون بقیاسات مختلفة تتناسب مع أحجام العملة المصدرة، 

، على حمایة المال عندما یصل إلى 1979بعد أن تم الاتفاق مع الرئیس الكولومبي السابق سنة 

).3(من المال%10و% 5,5اوح ما بین كولومبیا، وذلك مقابل عمولة تتر 

لعــل أشــهر عملیــات تبیــیض الأمــوال، هــي تلــك التــي تتعلــق بالعملیــات التــي قــام بهــا رئــیس 

الكولومبیـــة مـــدلین، حیـــث ســـمح لعصـــابات المخـــدرات الدولیـــة فـــي مدینـــة "نورییغـــا"المخلـــوعبنمـــا

ل علـى مبـالغ دولیـة طائلـة، كمحطة ترانزیت لتجارة المخـدرات الدولیـة مقابـل الحصـو بنماباستخدام

بعــد غــزو نورییغــایــتم إیــداعها فــي البنــوك العالمیــة لإجــراء عملیــات التبیــیض لهــا، وقــد تــم اعتقــال 

، 2009العدد السادس، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مصادر تبییض الأموال، مجلة المعارف،دلیلة معزوز-1

  .144ص
.48ص ، ، المرجع السابق، العولمة المالیة وتبییض الأموالعبد الحكیم مصطفى الشرقاوي-2
.31المرجع السابق، ص تبییض الأموال، ، محمد عمر الحاجي-3
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ـــه إلـــى أمریكـــا لمحاكمتـــه، وحكمـــت علیـــه  ـــة لـــبلاده، حیـــث قامـــت بترحیل ـــات المتحـــدة الأمریكی الولای

).1(المحكمة بالسجن لمدة أربعین عاما

التجـــارة الدولیــة فـــي مدینــة فلوریـــدا الأمریكیــة، فـــي تســهیل إیـــداع كمــا ســاهم بنـــك الاعتمــاد و 

كــان یقــوم البنــك بواســطة فروعــة المتعــددة كمــاأمــوال المخــدرات المنقولــة مــن كولومبیــا إلــى أمریكــا، 

.بتحویل الأموال إلى كولومبیا، فتدخل إلى البلاد مجددا بصورة قانونیة

رطـــه فـــي عملیـــات تبیـــیض الأمـــوال وفســـاد هـــذا مـــا أدى إلـــى انهیـــار البنـــك تمامـــا بســـبب تو 

Laryإدارته، ما دفع الكاتبین البریطـانیین  Gromin and Peter Trowel إلـى تسـمیة البنـك

المــذكور بــأكثر الإمبراطوریــات المالیــة فســادا، وجعــلاه عنوانــا لكتابهمــا الصــادر فــي بریطانیــا ســنة 

1992)2.(

الفرع الثاني

ت جرائم الفساد السیاسي والإداريائداالتذرع بالسّر المصرفي لتغطیة ع

بالضــرورة مــا أدىقــد تعــددت وتنوعــت الجــرائم التــي لهــا علاقــة بالفســاد السیاســي والإداري ل

إلى كثرة العائدات التي تجنـي منهـا، الأمـر الـذي یضـع أصـحاب هـذه الأمـوال أمـام مواقـف محرجـة 

ونـــذكر مـــن أهـــم هـــذه .عیة علیهـــاإلـــى القیـــام بتبیـــیض هـــذه العائـــدات لإضـــفاء الصـــفة الشـــر تـــدفعهم

جریمــة التهــرب مــن دفــع الضــرائبو  )أولا(جــرائم أصــحاب الیاقــات البیضــاء والسیاســیینالجــرائم نجــد

كـــل هــذه الجـــرائم تمـــس بطریقـــة أو بـــأخرى . إلـــخ)......ثانیـــا(جریمـــة الرشــوةم و اخــتلاس المـــال العـــاو 

  .لدولةلالجانب الإداري أو السیاسي 

.20، المرجع السابق، ص...جراءات المتعلقة بالوقایة منهاتبییض الأموال والقوانین والإ، عیادعبد العزیز-1
.203-202المرجع السابق، ص تبییض الأموال، ، نادر عبد العزیز الشافي-2
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.یاقات البیضاء والسیاسیینجرائم أصحاب ال: أولا

هنـــاك صـــنفین مـــن الجـــرائم، جـــرائم أصـــحاب الیاقـــات البیضـــاء وجـــرائم السیاســـیین، فجـــرائم 

بأنها الجـرائم التـي تقتـرف مـن قبـل أشـخاص لهـم مكانـة عالیـة فـي تعرف أصحاب الیاقات البیضاء 

).1(المجتمع، وذلك من خلال قیامهم بأعمالهم المهنیة

جــرائم الطبقــة المرفهــة فــي معــرض قیــامهم بأعمــالهم المهنیــة،  هــي:" كمــا عرفهــا الــبعض

یصــعب اكتشــاف مثــل هــذه الجــرائم أو ملاحقــة أصــحابها، مثــل ذلــك جــرائم المهندســین فــي بنــاء 

واصــفات الفنیــة كلیــا أو جزئیــا أو قیــام الأطبــاء بــإجراء عملیــات معمــارات دون أن تســتوفي ال

الحـرام أو قیــام موظـف البنــك بالتلاعـب بالأرصــدة جراحیـة لا داعــي لهـا وإنمــا لغـرض الإســترباح 

).2"(لصالحه

مــــن خــــلال هــــذا التعریــــف یتضــــح أن جــــرائم أصــــحاب الیاقــــات البیضــــاء هــــي جــــرائم طبقــــة 

اجتماعیـــة مهنیـــة بالـــذات، تســـتغل وصـــفها الطبقـــي للحصـــول علـــى منفعـــة شخصـــیة بوســـائل غیـــر 

ــــل الســــلطات المختصــــة، ــــیس مــــن الســــهل اكتشــــافها مــــن قب ــــة، ل نظــــرا لوضــــع هــــذه الطبقــــة قانونی

.والإمكانیات المتوفرة لدیها لإخفاء جرائمها، والتهرب من التوقیف والمحاكمة

هــذه الجریمــة هــي جریمـــة  علــى أنالأمــر الــذي دفــع بالعدیــد إلــى اســتخلاص فكــرة خاطئــة 

أن الفقـــر إلـــى  مـــن الأشـــخاص المـــذنبین فیهـــا هـــم الفقـــراء، ویعـــود الســـبب فـــي ذلـــك حســـبهم90%

المرافقة لـه هـو السـبب الأساسـي للجریمـة، لكـن الواقـع غیـر ذلـك، فـإن الطبقـة البرجوازیـة والظروف 

هـــي الأخـــرى معنیـــة بهـــذه الجریمـــة فهـــم لیســـوا صـــفوة مختـــارة، بـــل أن ذلـــك یعـــود أساســـا إلـــى أنهـــم 

.)3(یمتلكون قوة سیاسیة ومالیة یستطیعون بها تجنب توقیفهم ومحاكمتهم

یا لتأكیـــد أهمیـــة ودور هـــذه الجـــرائم فـــي الحصـــول علـــى ویمكـــن الاســـتناد إلـــى بعـــض القضـــا

.أموال طائلة

.48المرجع السابق، صدراسة مقارنة،"، غسیل الأموال جریمة العصررمزي نجیب القسوس-1
2

:مقال منشور على الموقع التالي، 06غسیل الأموال، ص، الرقابة المصرفیة على عملیات عبد القادر الشخیلي-

www.arablawinfo.com
.259المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال، ، نادر عبد العزیز الشافي-3
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تمكــن بعــض العــاملین فیهــا مــن اســتخدام )لــوس أنجلــوس(ففــي إحــدى شــركات التــأمین فــي 

ألـف  46نظام المعلومات المطبق في إیجاد عملاء وهمیین مؤمن علیهم، وتمكنت الشركة من بیع 

.)1(اقیات ثنائیةبولیصة تأمین إلى شركات تأمین في إطار اتف

تمكـن أحـد المستشـارین مـن حیـث بل وأكثـر مـن ذلـك مـا حـدث فـي إحـدى البنـوك الأمریكیـة 

10التوصــل إلــى المفتــاح الثالــث الإلكترونــي المخصــص للتحویــل النقــدي بــین البنــوك، وقــام بســرقة 

وبعـد ملایین دولار في ثانیة واحدة، وأودعها في حساب خاص باسـمه فـي أحـد البنـوك السویسـریة،

).2(سنوات فقط، وهو ما لا یتناسب مع قیمة المسروقات06اكتشاف الواقعة حكم علیه بالسجن 

إن هــذا الوضــع كمــا ســبق القــول لا یرتكــز ولا یقتصــر علــى الفئــة الفقیــرة فــي المجتمــع، بــل 

ي قضـیة السـفیر الإسـرائیلي فـمنهـاهـذه القضـایا،  فـيالأمثلة كثیرة على تورط حتـى الفئـة المرموقـة 

ه ، عــن تورطــ13/01/2006، حیــث اكتشــفت الشــرطة الإســرائیلیة بتــاریخ "تســفي حیفــتس"بریطانیــا

فضــیحة كبیــرة لتبیــیض الأمــوال فــي أكبــر بنــوك إســرائیل، حیــث قــام باســتغلال مركــزه فــي دعــم فــي 

، بحیث فتح السفیر الإسرائیلي حسـابا خاصـا لـه "فلادیمیر جوسینیسكي"مشاریع الملیاردیر الروسي

مـن أصـحاب الملیـارات، حیـث ثبـت "تسـفي"تبییض أمواله هو وعدد من أصدقاءرلفلادیمیى لیتسن

خلال تلك الفترة التي كـان یسـاعده بهـا علـى تبیـیض "فلادیمیر"أنه كان یتولى منصب مدیر أعمال

).3(أمواله القذرة مستغلا بذلك اسمه ومنصبه

الـذي جـرى "یوري سـكوراتوف"هذا إلى جانب ما كشف عنه المدعي العام الروسي السابق

أنــه یملــك معلومــات عــن شخصــیات روســیة معروفــة تغــذي بمعــه التحقیــق بتهمــة اســتغلال الســلطة، 

حسابات لها في سویسرا من أموال قـذرة، كمـا نقلـت وكالـة أنتـر فـاكس عـن المـدعي العـام أنـه كتـب 

).4(18/03/1999بتاریخ یلتسناستقالته تحت الضغط بعد لقائه الرئیس 

.یعاقب القانون اللكسمبورغي أیضا على مثل هذه الأفعال-1
  .36ص  المرجع السابق،جریمة تبییض الأموال،،محمد عمر الحاجي-2
.49المرجع السابق، ص ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-3
.26المرجع السابق، ص ،....تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها، عیادعبد العزیز-4
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تظهر خطورة جرائم أصحاب الیاقـات البیضـاء فـي مجـال تبیـیض الأمـوال، مـن خـلال ذن، إ

القدرة على إخفاء أو تمویه مصدر الأموال أو المداخیل الناتجة بصورة مباشرة أو غیـر مباشـرة مـن 

.إحدى الجرائم

اســتغلال بعــض السیاســیین بهــاأمــا عــن الصــنف الثــاني وهــي جــرائم السیاســیین، والمقصــود 

ناصبهم بطریقة غیر شرعیة، إذ یعمدون إلى استغلال سلطتهم لتحقیـق مـآرب شخصـیة مـن أجـل مل

مصالح خاصة تحت ستار المصلحة العامة، وهناك العدید مـن الجـرائم السیاسـیة التـي ارتكبـت فـي 

).1(العالم، وكانت مصدرا لتبییض الأموال

ت طائلـــة، ثـــم تهریـــب ویـــتلخص فحـــوى هـــذه العملیـــة فـــي قیـــام أصـــحاب النفـــوذ بجمـــع ثـــروا

الأمـوال إلــى الخــارج للقیــام بتبییضـها وعودتهــا مــرة أخــرى فـي صــورة مشــروعة، أو اســتخدام الأمــوال 

).2(إلخ...في صورة مقتنیات عینیة أو عقارات أو ذهب أو أوراق مالیة،

فلیس أدل من ذلك من إعلان بعض الأحزاب في تركیا اعتزامها القیام بمظاهرات احتجاجـا 

فضیحة الأمنیـة التـي كشـف عنهـا مقتـل أحـد زعمـاء المافیـا ومعـه مـدیر الشـرطة وأحـد رجـال على ال

ل و البرلمــان الحكــومیین فــي حــادث ســیارة، إذ رأت هــذه الأحــزاب أن ذلــك یكشــف بجــلاء عــن وصــ

).3(هؤلاء المجرمین إلى أجهزة الدولة

ول ودبلوماسـیین أن بعـض رؤسـاء الـد"برنـار برتوسـیا"كشـف المـدعي العـام فـي جینیـفكما 

، ومــن )4(یقــدمون حســاباتهم لتغطیــة عملیــات مصــرفیة مریبــة، مســتفیدین مــن الحصــانة الدبلوماســیة

:أهم القضایا التي أثیرت في هذا المجال نجد

حیث وجه إلیه الاتهام بالحصول علـى شـقة -رئیس وزراء فرنسا سابقا-ألان جوبییهقضیة 

ة بــاریس، وذلــك عنــدما كــان مــدیرا للمالیــة، وأجــرى فیهــا لــه ولأســرته بإیجــار مــنخفض، مملوكــة لبلدیــ

إصلاحات دفعت تكالیفها من أموال البلدیة، أي من الضرائب المحصلة من المواطنین، وقد توقـف 

.37المرجع السابق، صجریمة تبییض الأموال، ، محمد عمر الحاجي-1
.49، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"، غسیل الأموال جریمة العصرالقسوسرمزي نجیب -2

.316، جریمة تبییض الأموال وعلاقتها بجریمة الفساد، المرجع السابق، صبدر الدین خلاف-3
.262لمرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال، عبد العزیز الشافي،نادر-4
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رئـیس -بییـر یغـوفرواوكـذلك حالـة .إجراء التحقیق معه بعد نقل أسرته إلى فندق مخصص للـوزراء

ون فوائد من رجل أعمـال حكـم علیـه بالسـجن بعـد حیث حصل على قرض د-وزراء فرنسا الأسبق

نفــس الأمــر حــدث فــي ).1(بییــر یغــوفرواذلــك بتهمــة الفســاد، وقــد انتهــت هــذه المشــكلة بانتحــار 

ـــاریخ جـــان كریســـتوف میتـــرانقضـــیة  ـــرئیس الفرنســـي الســـابق 2000-12-21بت فرنســـوا ابـــن ال

).2(میتران

الأحــزاب المعروفــة فــي ولین لأحــد الممــبمحاكمــة أحــد 2004قامــت محكمــة بــاریس فــي مــاك

للقیـــام بعملیـــات تبیـــیض هـــذا الحـــزب اســـتغلال مـــول الحـــزب بـــأموال غیـــر مشـــروعة و نـــدما فرنســـا ع

).4(2003ي سنة فSedikiالذي صدر في قضیة نفس الحكمكذا  ، و)3(الأموال

بتهریــب مبـــالغ مالیـــة ضـــخمة )جـــون كلـــوردو فالییـــه(كــذلك تـــورط رئـــیس جمهوریــة هـــاییتي

ــــات الاخــــتلاس مــــن خــــلال الســــحب تخــــص  الحكومــــة وأخــــرى تخصــــه شخصــــیا ناتجــــة عــــن عملی

المصـرفي بواسـطة دفتـر شـیكات أبــیض مـن الحسـابات الخاصـة بالحكومــة لیتسـنى لـه تبییضـها فــي 

البنوك الأجنبیة، وشراء التحف والأشیاء الثمینة وتهریبها إلى الخـارج، مسـتغلا بـذلك موقعـه كـرئیس 

).5(للبلاد

خرا الحـــدیث عبـــر العدیـــد مـــن القنـــوات التلفزیونیـــة علـــى قیـــام الـــرئیس الســـینغالي كمـــا تـــم مـــؤ 

بســماح بإنشــاء شــركات الواجهــة، والقیــام بإیــداع الأمــوال المبیضــة عبــر هــذه الشــركات فــي البنــوك 

.السویسریة

إلى جانب هذه الجریمة هنـاك جـرائم أخـرى تـؤدي إلـى الحصـول علـى أمـوال ضـخمة تبحـث 

لتــالي یلجــأ أصــحابها إلــى البحــث عــن وســائل شــرعیة مــن أجــل إخفــاء مصــدرها، عــن ملجــأ لهــا، وبا

.ومن أهمها جریمة الرشوة

.38المرجع السابق، ص ض الأموال، جریمة تبیی، محمد عمر الحاجي-1
.264-263، ص السابقالمرجع جریمة تبییض الأموال، ، عبد العزیز الشافينادر-2

3
-Cass. Crim. 14 janvier 2004. n°03-81, 165.

4-Cass. Crim. 25 juin 2003, n°02-86,182. - Rapport FATF-GAFI , Cas de la France,op-cit, p99.

.50لمرجع السابق، ص ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-5
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.الرشوة:ثانیا

:الرشوة:یمكن تعریف الرشوة لغة هو الجعل، وما یعطي لقضاء مصلحة، قال الفیومي

هـا أمـا تعریف،"هو ما یعطیه الشخص للحاكم أو غیره لیحكم لـه، أو یحملـه علـى مـا یریـد"

ما أعطاه المرء لـیحكم لـه بباطـل، أو لیـولى ولایـة، أو " هـو  إبن حزمفالرشوة حسب .عند الفقهاء

).1("لیظلم له إنسان

تعتبر الرشـوة مـن أكثـر الجـرائم التـي یمكـن أن تـؤدي إلـى الحصـول علـى أمـوال طائلـة غیـر 

ین علـى اختلافهـا مشروعة تصـبح مصـدرا مـن مصـادر الأمـوال المـراد تبییضـها، ولقـد جرمـت القـوان

).2(عملیة الرشوة، وفرضت عقوبات متفاوتة لمرتكبیها

مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد إعطــاء مفهــوم لعملیــة الرشــوة 15حاولــت المــادة 

:وذلك بتحقق إحدى الحالتین

وعد موظـف عمـومي بمزیـة غیـر مسـتحقة أو عرضـها علیـه أو منحـه إیاهـا، :الحالة الأولى

اشر أو غیر مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص، أو كیان آخر، لكـي بشكل مب

.یقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أدائه واجباته الرسمیة

التمــاس موظـف عمــومي أو قبولــه، بشـكل مباشــر أو غیــر مباشـر مزیــة غیــر :الحالـة الثانیــة

لكـي یقـوم ذلـك الموظـف ،سـه أو لصـالح شـخص أو كیـان آخـرمستحقة، سـواء لصـالح الموظـف نف

).3(بفعل ما، أو یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أدائه واجباته الرسمیة

الرشـــوة ذلـــك المبلـــغ مـــن المـــال الـــذي یتقضـــاه الموظـــف العـــام نظیـــر تســـهیلات غیـــر تعتبـــر 

دمــة العامــة أو الأمــوال الاســتفادة مــن الخفــي  ي فــرد یرغــب، أو لأمشــروعة للمتعاقــدین مــع الإدارة

العامــة لــلإدارة بوجــه غیــر قــانوني، وتظهــر الرشــوة فــي صــفات المقــاولات والمنقصــات والعقــود التــي 

، 2004، دار النشر للجامعات، مصر، ، جریمة غسیل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنةعطیة فیاض-1

 .113ص

.21المرجع السابق، ص ،...تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ، عیادعبد العزیز-2
.30، مكافحة الإجرام الاقتصادي المالي الدولي، المرجع السابق، ص مختار شبیلي-3
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ــــــر یبرمهــــــا الراشــــــي مــــــع المرتشــــــي، ــــــذي یعتب ــــــة ســــــواء مباشــــــرة أو بواســــــطة ال موظــــــف فــــــي الدول

الصـفقة وغالبـا مـا ، وكلما كانت الصفقة تعد بالملایین فإن الرشـوة تـزداد بزیـادة قیمـة"الراشي"وسیط

، فیقـدم الـوزراء والأمنـاء والمـدراء العـامون للمرافـق والمؤسسـات العامـة،یحصل على المبـالغ الكبیـرة

).1)(رشاوي كبیرة(لى الاتجار بالوظیفة ضمن صفقات مالیة كبیرةعهؤلاء بحكم مناصبهم 

عنصـر مفتــرض فجریمـة الرشـوة تتمیــز عـن غیرهــا مـن الجــرائم علـى أنهــا لا تقـوم إلا بتــوافر

).2(هو أن یكون الفاعل موظفا وبدون هذه الصفة لا جریمة

أنـه إلـى جانـب الحصـانة التـي فـي ر المصـرفي تظهر العلاقـة بـین جریمـة الرشـوة ومبـدأ السّـ

یتمتــــع بهــــا هــــؤلاء المــــوظفین أثنــــاء قیــــامهم بمهــــامهم وعــــدم مســــاءلتهم عــــن مصــــدر الأمــــوال التــــي 

ریة مطلقـة فـرض سّـیالبنـك فـإن لتي یتم إیـداعها فـي البنـوك، یحصلون علیها وعن مصدر الأموال ا

علــى حســابات هــؤلاء لكــي لا یــتمكن العــاملون بتلــك المؤسســات بــالإطلاع علــى حســاباتهم، بــل قــد 

ر المصرفي المطلق یصل الوضع إلى قیام هؤلاء الموظفون بفتح حسابات في دولة یطبق فیها السّ 

مـوالهم أو أن یطلبـوا مـن الشـخص المقـدم للرشـوة بتحویـل على الحسابات، ممـا یسـمح لهـم بتحویـل أ

.تلك الأموال إلى هذه الحسابات مباشرة دون المرور بالبنوك الوطنیة

من جرائم الرشوة، إذ یعتبـر المتأتیةهذا ما یبین الدور الذي تلعبه البنوك في إخفاء الأموال 

انیــا ولــه عــدة فــروع فــي أغلبیــة أنحــاء بنــك الاعتمــاد والتجــارة الــدولي الــذي یتواجــد مركــزه فــي بریط

مـا و  .العـالم أكبـر إمبراطوریـة فسـاد أو كمـا یصـفها الـبعض بأنهـا أكبـر الجـرائم المصـرفیة فـي العـالم

یثیــر الصــعوبة هـــو الغمــوض الــذي یســـود حــول طبیعــة النشـــاط الــذي یقــوم بـــه هــذا البنــك، ویرجـــع 

جعــــل الأمــــر مشــــوبا بالتعقیــــد ، ممــــا)3(الســــبب فــــي ذلــــك إلــــى طــــرق إنشــــائه وعــــدد المؤسســــین لــــه

.05لمرجع السابق، ص االرقابة المصرفیة على عملیات تبییض الأموال، ، عبد القادر الشخیلي-1
، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة، لبنـــان، )مـــن جـــرائم أصـــحاب الیاقـــات البیضـــاء(، الرشـــوة وتبیـــیض الأمـــوالفادیـــا قاســـم بیضـــون-2

.35ص ،2008
مـن ذلــك أن أســهمه لــم تطــرح للاكتتــاب العـام، ولــم یكــن مطالبــا بتقــدیم معلومــات أو بیانـات عــن نشــاطه إلــى أیــة جهــة رســمیة، -3

ــادعبــد العزیــز:نقــلا عــن. عــن  وجــود مؤسســتین ملــك للبنــك، إحــداهما فــي اللوكســمبورغ والأخــرى فــي جــزر الكایمــانفضــلا ، عی

.24المرجع السابق، ص، تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر
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والغموض والتعتیم، خاصة أن عدد المؤسسین للبنك یبلغ ثلاثـین مؤسسـا، بالإضـافة إلـى بنـك أوف 

).1(أمریكا وشركة الاعتماد والاستثمار الدولیة في جزر الكایمان

حیــث تقــوم عصــابات الجریمــة المنظمــة بتقــدیم الرشــوة الكبیــرة التــي یمكــن أن تتجــاوز بكثیــر 

، )2(ب الموظف العـام الرسـمي طیلـة حیاتـه العملیـة لقـاء خدمـة واحـدة یقـدمها فـي لحظـة حرجـةروات

كثیر من التقاریر أن الشركات الكبرى المتعددة الجنسیات المملوكـة للـدول الصـناعیة الفلقد أظهرت 

الكبرى تقوم بدفع الرشاوي بصفة منتظمة لمسئولین في حكومات أجنبیـة لكـي تفـوز بعقـد أو تحتكـر

شـركاتها بممارسـة الرشـوة وأطلـق لتورید شيء ما لهـذه الدولـة، وقـد سـمحت بعـض الـدول الصـناعیة 

علیها رسمیا اسم العمولة، طالما أنها تدفع لموظف أجنبي وتخطـر بهـا مصـلحة الضـرائب لحسـمها 

).3(من جملة ما یتوجب على هذه الشركة دفعه للدولة

مع بدایة تـدفق الریـع النفطـي حتـى أصـبح الآلیـة 1973لقد بدأ الفساد في الجزائر منذ عام 

المركزیة للحیاة السیاسیة، ونجد قائمة طویلة من أسماء المرتشین والمدنین بالرشوة لتشمل مـوظفین 

مــن كبــار وقــادة مــن المؤسســة العســكریة ومســؤولین عــن أجهــزة الأمــن ومــدیرین فــي القطــاع العــام 

.المؤمم

إحـدى بـأن فإنه یـدلي مؤلفة الرشوة وتبییض الأموال في  فادیا قاسم بیضونحسب الدكتور 

ـــالجزائر الإدارات أن كبـــار مســـؤولي المؤسســـة هـــرب أموالـــه وأمـــوال و شـــهدت فســـادا مالیـــا واســـعا ب

ـــذلك قامـــت الســـلطات الأمنیـــة فـــي  عمومیـــة بمســـاعدة أحـــد المســـؤولین فـــي الســـلطة إلـــى الخـــارج، ل

الناتجة عـن الاخـتلاس والرشـوة فـي ولایـات عـدة الجزائر بحملة واسعة النطاق لتعقب الدخل والثروة

مسئولا بمؤسسات عامـة بتهمـة الرشـوة 57منها الشلف، عنابة حیث تم القبض على سبعة وخمسین

إلى توسیع نطاق الحملة بحیـث تشـمل  نوتبدید المال العام، كما دعا الاتحاد العام للعمال الجزائریی

.29ابق، ص المرجع السجریمة تبییض الأموال، ، محمد عمر الحاجي-1
.145المرجع السابق، ص مصادر تبییض الأموال، ، دلیلة معزوز-2

.114المرجع السابق، ص ،، جریمة غسیل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنةعطیة فیاض-3
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مشـروعة التـي نجـح أصـحابها فـي تهریبهـا والانتفـاع القطاع الخاص أیضا ومصادر الأموال غیـر ال

).1(بها

في قانون العقوبات، ولم یتوقف عند هـذا الحـد، على جریمة الرشوة عاقب المشرع الجزائري 

20المــؤرخ فـــي 01-06بــل أنــه لــم یغفــل الـــنص علیهــا ضــمن الجــرائم المــذكورة فـــي القــانون رقــم 

).2(افحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومك2006فیفري 

-432فـي كـل مـن المـواد أما عن القانون الفرنسي فهو بدوره قد عاقب على جریمة الرشوة

، )3(الفرنسـيمـن القـانون الجنـائي01-433وكـذا المـادة 12-432، المادة 11-432، المادة 10

ه أیــن تــم توجیــه الاتهــام إلیــ"باتریــك دوروفــر"وأحســن مثــال علــى ذلــك هــي قضــیة المــذیع التلفزیــوني

بتلقي رشوة من رجال الأعمال الفرنسیین، وهي تذاكر سـفر إلـى إحـدى جـزر أمریكـا اللاتینیـة وحـق 

ـــــون  ـــــة تخـــــص رجـــــال الأعمـــــال فـــــي التلفزی ـــــاول مشـــــاریع تجاری ـــــل تن ـــــة فیهـــــا، مقاب الإقامـــــة المجانی

.)4(الفرنسي

ر ملیـا80قدرت نسبة الفساد في الاقتصاد الدولي بحسـب تقـدیر البنـك الـدولي مـا مجموعـه 

دولار سنویا من دون احتساب التصرف السیئ في أموال التنمیـة وأشـكال الفسـاد الصـغیرة الشـائعة، 

وتـــذكر الأرقـــام أن أعلـــى نســـبة فســـاد تتواجـــد فـــي قطـــاع التســـلع لصـــفقاته الضـــخمة، إذ تصـــل إلـــى 

لكنهــا تصــل فــي %06حــوالي نصــف ملیــار دولار وتتــراوح نســبة العمولــة فــي الــدول المتقدمــة إلــى 

.)5(%40ن أخرى إلى حوالي بلدا

.73جع السابق، ص ، المر )من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء(، الرشوة وتبییض الأموالفادیا قاسم بیضون:نقلا عن-1
.، المتعلق بمكافحة الفساد، المرجع السابق01-06قانون رقم -2

3
- GODFROY Thierry, KLETZEN Anne, Blanchiment et confiscation…, op-cit, p19.

  :لككذ .221المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال،، نادر عبد العزیز الشافي-4

- Cass. Crim. 03 decembre 1998, n°97-85.524.
- Cass. Crim. 03 mai 1982. bull. crim, n°110, Rev. Societés 1983.811.
- Crim. Cass. 28 janvier 2004, n°02-86.597. Dr. Penal 2004. comm. 92. V : Rapport FATF-GAFI , Cas de
la France,op-cit, p88-90.

.114، المرجع السابق، ص ، جریمة غسیل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنةیاضعطیة ف-5
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في الحقیقة هذه التقـدیرات متواضـعة إذا مـا قورنـت بـالواقع الملمـوس الـذي یـراه ویسـمعه كـل 

متعامل مع الإدارات الرسمیة، وما تتناقله وسائل الإعلام عن فساد الكثیر مـن المـوظفین الرسـمیین 

.باختلاف مواقعهم

ثانيالمبحث ال

عملیات تبییض الأموالدور النشاط المصرفي في توطین

تعاظم دور المصرف في الحیاة المالیة والاقتصادیة، فقد أصبح من الضروري لنتیجة 

بعض أن المساس الإحاطة السّریة المصرفیة بضمانات أكیدة كي لا یتم خرقها بسهولة، لذلك رأى 

رأى البعض الأخر بالسّریة المصرفیة یعتبر مساسا بالنظام العام، ولا یمكن تجاوزها إطلاقا، كما

أن السّریة المصرفیة وضعت لحمایة المصالح الخاصة وبالتالي یمكن تجاوزها في حالات 

).1(معینة

فقد استغل مبیضي الأموال الضمانات الممنوحة للسّر المصرفي بصفة خاصة  لذلك

یر والمبادئ التي تقوم علیها البنوك بصفة عامة، كآلیة فعالة في عملیات تبییض الأموال غ

لإخفاء لكترونیة والإأو العادیة المشروعة، إضافة إلى استغلال هؤلاء لأهم السبل المصرفیة

، وبالتالي یمكن الحدیث عن الدور الذي )ولالمطلب الأ(المصدر غیر المشروع لهذه الأموال

.)المطلب الثاني(ر المصرفي في إخفاء أو التمویه عن الأموال المشبوهةیلعبه السّ 

وللأ المطلب ا

المشبوهةالأموالتوطین المساهمة في الأسالیب المصرفیة 

وذلك یعد من الأسالیب قد یتم تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى الجهاز المصرفي

، وفي أحیان أخرى یتم ذلك عن طریق استخدام التكنولوجیا الحدیثة وهو ما )الفرع الأول(لعادیةا

.26-20المرجع السابق، صریة المصرفیة ما بین المبدأ والمسؤولیة المترتبة عن إفشائها، ، السّ أرتباسندیر-1
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ویدخل ذلك ضمن الأسالیب عبر شبكة الانترنیتیسمى بتبییض الأموال الإلكتروني أو 

).نيالفرع الثا(الإلكترونیة

الفرع الأول

الأسالیب العادیة في تبییض الأموال

أكثر الطرق التي یستخدمها مرتكبو التي تقدمها البنوك خدمات والعملیات المصرفیةالد تع

هذه و أولى  هي أهمنظرا لأن مرحلة إیداع النقود في البنوك تبییض الأموالعملیات

)ثانیا(ریة والحساب الجاريات السّ الحسابأیضا، ومن بین أهم هذه الأسالیب)أولا(العملیات

كذا ، و )خامسا(استخدام أسواق المالو ) رابعا(خصم الأوراق التجاریةو ) ثالثا(الاقتراض من البنكو 

).دساسا(استخدام الخدمات المصرفیة

.ریق المصارفعن ط الأموالإیداع وتحویل: أولا

إلى عملیة تبییض الأموال اللجوء إلى البنوك، فیلجأ مرتكبو هذا النوع من الجرائم تتطلب 

، فمن جهة یمكن لمبیض المال )1(الاستعانة بالبنوك لاستعمالها كواجهة للقیام بمثل هذه العملیات

تالیة یقوم الشرعیة عن طریق إیداعها في أحد المصارف ثم في مرحلة  رإخفاء العائدات غی

بعملیات التعامل المادي "هذه العملیةالبنوك الموجودة في الخارج مثلا، وتسمىبتحویلها إلى أحد

.)2("مع النقود السائلة

صور الإیداع، مختلف تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العملیة أو هذه التسمیة تنطبق على 

مة في حسابات للهروب من بعض القیود یتم فیها الإیداع المجزأ للنقود السائلة من الجریأین

المقصود من ذلك هو أن مثل هذه العملیات، و  .والالتزامات التي تفرضها بعض المؤسسات المالیة

تحدث عندما یطلب من البنك أو المصرف الإعلان عن المبالغ أو التحویلات أو العملیات المالیة 

1 - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p34.

2
- CUTAJAR Chantal, La description du processus de blanchiment, op-cit, p22.
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فتقوم هذه العصابات بتقسیم أو تجزئة التي تزید عن حد معین عند الانتقال من دولة لأخرى، 

المبالغ أو الأموال المتحصلة من جرائم إلى أجزاء یكون كل جزء أقل من الحد المثیر للشبهة 

.)1(وتودع بأسماء متعددة في حسابات بنكیة مختلفة

أن یقوم تاجر المخدرات أو مرتكب جریمة خطیرة كالاتجار بالأعضاء وكمثال على ذلك

لأنظمة التي توسع في نطاق محل الجریمة، بإیداع الأموال المتحصل علیها من البشریة، في ا

هذه الجرائم في أحد الحسابات البنكیة أو العدید من الحسابات البنكیة في بنوك مختلفة وبلدان 

مختلفة، ثم یقوم بتحویلها بعد ذلك إلى البلد الذي یتم استثمارها فیه وهي في الغالب البلد الأصلي 

تظهر الأموال بمصدر شرعي، وقد لتبییض الأموال  اتوبذلك یكون البنك قد قام بعملی،عینللمود

).2(یتواطأ بعض موظفي البنوك مع الجاني

أما عن ما یسمى بالتحویلات المصرفیة، فهي تقع غالبا في الدول الغنیة المستهلكة 

للمخدرات، وهذا ما یتیح حیث تضم عمالة أجنبیة مهاجرة تنتمي إلى الدول المنتجة،للمخدرات

لعصابات تبییض الأموال استعمال التحویلات المصرفیة التي تجریها هذه العمالة لأسرها في 

  .اسبیل تنظیف أموالهم القذرة بفائض إیراداته

له خصص  القد تنبهت الشرطة الفرنسیة لنشاط مصرف باریس، حیث قام بفتح فرع

رة بهدف تسهیل عملیات العلاقات الاقتصادیة بین فرنسا لتحویل مدخرات العمالة الأجنبیة المهاج

ودول إفریقیا السوداء التي تعتبر مراكز لعقد صفقات المخدرات ومناطق عبور للمخدرات القادمة 

).3(من آسیا في طریقها إلى أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة

لك من خلال قیام ، وذ1990الوطني في سنة بنك باریسبل أكثر من ذلك فقد تورط 

، وكذلك من خلال تورط فرع "نورلیجیا"فرعه في مدینة مرسیلیا بحمایة جزء من ثروة الجنرال

.30، ص2006، ، الموجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموال، دار العدالة، القاهرةأحمد المهدي، أشرف الشافعي-1
.62المرجع السابق، ص ، جریمة تبییض الأموال في نطاق التعاون الدولي، هدى حامد قشقوش-2
.41، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"، غسل الأموال في القانون الجنائيمفید نایف الدیلمي، فخري الحدیثي-3
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إلى فرع الشركة "فلیسیدا"البنك نفسه في تحویل مبلغ كبیر من المال عائدا لحساب زوجة الجنرال

).1(في باریس)سي-أي-سي(المالیة

ت المصرفیة من العملیات المصرفیة بموجب لذلك قام المشرع الفرنسي بحذف التحویلا

، المتعلقة بوسائل الدفع في الأسواق 2007نوفمبر 13المؤرخة في CE/2007/64التعلیمة رقم 

).2(الداخلیة

.ریة والحساب الجاريالحسابات السّ :ثانیا

ریة أو حسابات مجهولي الهویة، تعتبر أحد سابات السّ ح، فالنلفیمختحسابین هما

.المصرفیة التي یتم استخدامها للقیام بعملیات تبییض الأموالالأسالیب

فتح منع ریة الحسابات المصرفیة، فهو یرغم أن الاتجاه العالمي الحالي لا یطبق قاعدة سّ 

لأشخاص ومؤسسات مجهولة الهویة استنادا إلى قاعدة اعرف عمیلك،)3(ري أو وهميحساب سّ 

عب ویجعلنا بمنأى عن القیام اء یوفر الكثیر من المتومن المؤكد أن التحقق من هویة العملا

بعملیات تبییض الأموال، والتي تتم عن طریق استخدام أسماء لمجهولي الهویة في الحسابات 

.)4(البنكیة

خذ بهذه القاعدة تألكن هذا الاتجاه لا یسود جمیع دول العالم، بل توجد العدید من الدول 

.ابات ادخار، ولكن یمكن استخدامها في السحب وفي الإیداعوتطبقها، وهذه الحسابات هي حس

ریة لدى البنوك لأنها عملیة سهلة الأداء، نظرا لعدم عادة ما تستخدم هذه الحسابات السّ و 

سماح البنوك بالكشف عن أصحاب الحسابات أو هویتهم أو الاستعاضة عن ذلك بتفویض 

وء التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي ، مكافحة غسیل الأموال في ضوسیم حسام الدین الأحمر-1

  .34ص  ،2008الحقوقیة، لبنان، 
2- Rapport FATF-GAFI , Cas de la France,op-cit, p18.

3
- REMILI A, Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les….., op-cit, p10.

4
.31، المرجع السابق، ص ، الموجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموالشافعيأحمد المهدي، أشرف ال-
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لتعامل، حیث یقومون باستخدام الأموال المحولة سترون وراءهم كواجهة لتالمودعین لغیرهم الذین ی

).1(لهم في أداء بعض الأنشطة المعلنة مثل المساهمة في المشروعات التجاریة

تمثل في فتح حساب جاري بین شخصین أو أكثر، حیث یتم عن یأما الحساب الجاري، ف

ض وجود ، ثم أشخاص آخرین على افترا)2(طریقه نقل الأموال غیر المشروعة لشخص آخر

غالبا ما -هذه التقنیة تقتضي أن یقوم البنك بتسجیل المعاملات المتقابلةو معاملات سابقة بینهم، 

طیلة فترة محددة تتشكل خلالها شبكة یصعب معها تحدید قیمة الدین، ومن هو ،-تكون وهمیة

عدة أشخاص بحلول الأجل المحدد یتبین أن مبالغ معتبرة قد انتقلت لشخص أو لو المدین والدائن، 

ما یبرر انتقال الأموال من وهو على أساس أن عملیة قفل الحساب أثبتت أن لهم صفة المدین، 

).3(شخص لأخر

هي عبارة عن خدمات موجهة للفئة الثریةو ما یسمى بالخدمات البنكیة الخاصة، نجد كما 

هذه البنوك من  فيحتى یتمكن العمیل و ، "الأثریاء وأصحاب النفوذ السیاسي والاقتصادي فقط"

فتح حساب مصرفي یجب علیه إیداع مبلغ ضخم، قد یصل إلى ملیون دولار أو أكثر، یتم تعیین 

.عن عملیات العمیل مع البنك وفي أي مكان في العالممسئولاخدمات خاصة یكون مسئول

ل بوقف و تنشأ علاقة شخصیة بین العمیل ومسؤول الخدمات الخاصة، ویقوم المسؤ 

عارضة بین خدمة العمیل وخدمة البنك تحقیقا لمزید من الخدمات والإیرادات للبنك، المصالح المت

لذا  .عملیات تبییض الأمواللإنجاحخلال خبراتهم تفادي الضوابط الرقابیة كما یمكن له من

نشأت هذه .تعتبر هذه الفئة قلیلة جدا، إلا أنها تمكن البنك من جمع قدر كبیر من الأموال

.37، المرجع السابق، ص ...، مكافحة غسیل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة وسیم حسام الدین الأحمر-1
قط، أصبح فیما بعد هذا وهو ما حدث في قضیة أحد الطلبة في بریطاني، بعدما كان حسابه یحتوى لیرة إسترلینیة واحدة ف-2

:لمزید من التفاصیل حول القضیة راجع.ألف دولار تم تحویلها من جونیف، لیتم تحویلها إلى أندنوسیا500الحساب یحتوي على 

- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p16.
.49المرجع السابق، ص لأموال، البنوك وعملیات تبییض ا، ركروك راضیة-3
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یقدر و خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، ویسرا، ثم سارت في مختلف دول العالمالعملیة في س

).1(تریلیون دولار أمریكي15,5مجموع الأموال في هذه البنوك في العالم بمبلغ 

ن مسؤولي الخدمات البنكیة یجدون إباعتبار أن أصحاب هذه الأموال من ذوي النفوذ، فو  

إنشاء شركات الظل، حیث یصعب معها یزید الأمر تعقیدا ومما حرجا في توجیه الأسئلة إلیهم، 

وهو شقیق الرئیس "راؤول سالناس"تعد حالة . ةیالتعرف على أصحاب الحسابات الحقیق

المكسیكي السابق خیر مثال على ذلك، فقد فتح حساب باسم شركة ظل ثم شطب اسمه من 

، ثم فتح حساب خاص له تحت اسم )2(رقم ريأوراق التسجیل، وكان البنك یشیر إلیه بالعمیل السّ 

).2)(بونابرت(مستعار باسم

.الاقتراض من البنك:ثالثا

، وغالبا ما یستخدم في )3(قد یستخدم الاقتراض البنكي لإخفاء الأموال غیر المشروعة

مرحلة الترقید، فیقوم مرتكب نشاط تبییض الأموال بإیداع الأموال القذرة لدى أحد البنوك الموجودة

أو یتسم نظامها المصرفي والمالي بعدم التعقید ،بلد تنعدم فیه الرقابة على البنوك أو تضعف في

وتوافر وسائل التكنولوجیا الحدیثة والسریعة كاستخدام الحاسب )4(وسهولة تأسیس الشركات

بتقنیات عالیة، ثم بعد ذلك یقوم الجاني بطلب قرض من بنك محلي في بلد آخر بضمان الأموال 

یقوم بشراء ل، )5(على أموال نظیفةبنك القذرة المودعة في البنك الأول، وبالتالي یحصل من ال

).6(ممتلكات بهذه الأموال النظیفة بضمان الأموال القذرة لتظهر في صورة مشروعة تماما

1
.46المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،محمود محمد سعیفان-

.47المرجع نفسه، ص -2
3 - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p33- 34.

V. Aussi : - AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p36.

.42، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"، غسل الأموال في القانون الجنائيمفید نایف الدیلمي، فخري الحدیثي-4
5

- CUTAJAR Chantal, La description du processus de blanchiment, op-cit, p21.

.48، المرجع السابق، صا، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتهمحمد علي العریان-6
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قد یستخدم الاقتراض من البنوك كوسیلة للتهرب الضریبي من خلال الاقتراض بضمان 

في البنوك، ویكون الفرق بین سعر الفائدة المطبق على الودیعة وسعر فائدة الأموال المودعة

، وبذلك فإنه یستطیع %1، وقد یحصل على سعر فائدة یصل إلى%3القرض بما لا یزید عن 

تنزیل مجموع الفائدة المدینة من النفقات لدى ضریبة الدخل، ویدفع من الفائدة الدائنة فقط ضریبة 

).1(مثلا%5دخل 

، تبعا لطریقة یحتمل تبییض الأموال عن طریق قروض مضمونة أو غیر مضمونةلیهعو 

  :وهي ،عمیل لقرضهسداد ال

.العملاء الذین یسددون القروض المصنفة بالردیئة قبل الوقت وبمبالغ أكبر من المتوقع-

العملاء الذین یطلبون قروضا مقابل أصول مملوكة من قبل مؤسسة مالیة أو طرف -

.لا تتوافق الأصول مع وضع العمیلو حیث یكون مصدر تلك الأصول غیر معروف، ثالث، 

العملاء الذین یطلبون من مؤسسة مالیة تمویلهم أو ترتیب تمویلهم لدى طرف ثالث، -

).2(حیث یكون مصدر مساهمة العمیل أو العملاء المالیة في ذلك التمویل غیر معروف

.خصم الأوراق التجاریة:رابعا

، والشیكات، ویمكن )السندات لأمر(بالأوراق التجاریة السفاتج والسندات الإذنیةیقصد 

لعملیات تبییض الأموال أن تتم عن طریق تحصیل أو خصم تلك الأوراق التجاریة، مع العلم أن 

.تحصیل الأوراق التجاریة یتم عن طریق البنوك

قبل حلول أجل الاستحقاق بعد بموجب هذه التقنیة یقوم البنك بدفع قیمة الورقة التجاریة 

ته أو عمولته، وعند حلول أجل الاستحقاق یعود البنك على المسحوب علیه مطالبا إیاه دخصم فائ

.44، المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان-1
  .33-32ص  .2008ار الهدى، الجزائر، ، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دنبیل صقر-2
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یكون أمام المسحوب علیه فرصة تسدید قیمة الورقة التجاریة بأموال ذات مصدر  هابالوفاء، عند

).1(غیر مشروع

یث تودع أموال نقدیة في البنك یة، حرى هي طریقة الشیكات المصرفخطریقة أتوجدكما 

یتم ذلك بالاتفاق مع مجموعة من الأشخاص للقیام بإصدار حولات و ل إلى شیكات مصرفیة، تحوّ 

التي ، لتفادي ارتفاع سقف المبالغ التي یجوز تحویلها و )2(السفرخارجیة أو مصرفیة أو شیكات

ي، وتصدر هذه الحولات والشیكات إلى آلاف دولار أمریك10في الولایات المتحدة الأمریكیة تقدر

ریة المصرفیة یصعب حساب یعود لشخص في بلد من البلدان التي یوجد فیها نظام صارم للسّ 

).3(بعد ذلك تتبع هذه الأموال

باعتبار الشیك أداة وفاء، وواجب الدفع لدى الإطلاع، فإنه یسمح لصاحبه إصدار أمر 

لصالح شخص یسمى المستفید، الذي قد یكون شخصا للبنك بدفع مبلغ معین من حساب الساحب 

.محددا، كما قد یكون شخص غیر محدد، وهذه الشیكات تكون قابلة للتظهیر

الذي كان  LAW.KAN-MANلاوكین مانمن طرف هذه التقنیةتم اللجوء إلى 

Atlanticأتلاننتیك سیتيمن كازینو "فیشات"یعمل على شراء  cityعلیها من ، بأموال محصل

ارتكاب الجرائم، مقابل شیكات یسعى إلى تحصیل قیمتها من الحساب المصرفي المفتوح لحساب 

).4(هذا الكازینو

.استخدام أسواق المال:خامسا

بیع الأوراق المالیة بین أسواق المال هي عبارة عن أماكن تمارس فیها عملیات شراء و 

.السماسرة والوسطاء، تدار أموالهم بواسطة مجموعة من المتخصصین كمضاربین

.34، المرجع السابق، ص، الموجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموالأحمد المهدي، أشرف الشافعي-1
2- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p40.

.60المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال،سعیفانمحمود محمد -3
.50المرجع السابق، البنوك وعملیات تبییض الأموال،، ركروكراضیة-4
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فمن خلال هذه الأسواق یقوم ،)1(للقیام بعملیات تبییض الأموالتعتبر أسواق المال مجالا

مرتكبوا عملیات التبییض بالعدید من العملیات عن طریق بیع وشراء الأوراق المالیة والأسهم 

).2(والسندات

ض في الخارج بأموال تقوم هذه العصابات بإنشاء شركات جدیدة مملوكة لوكلاء المبی

یقوم بشرائها أشخاص غیر مشكوك فیهم، و قذرة، وتصدر عدد كبیر من الأسهم في سوق المال، 

).3(فتتمكن هذه العصابات من الحصول على أموالهم النظیفة

كما یمكن أن تتم عملیات تبییض الأموال بواسطة سوق الأوراق المالیة عن طریق قیام 

شرفاء بعملیات وهمیة لحساب عصابات، فیقوموا الأمناء بشراء لابعض أمناء الاستثمار غیر 

أرباح یودع ما یعادلها من أموال قذرة  وا علىحصللیوبیع الأسهم یومیا عن طریق هذه العملیات 

.)4(في حساب المبیض لدى البنك

.استخدام الخدمات المصرفیة:دساسا

أهم هذه و لتسهیل عملیة التبییض، تقدمها البنوك الدفع التيالخدمات أو وسائلتستخدم 

.الودائع النقدیة وغیرهاو  الوسائل تأجیر الخزائن

عملیة تأجیر الخزائن بصفة فعالة في عملیة التبییض، ویبدو ذلك واضحا لما تساهم و 

تتسم به هذه العملیة من دقة، حیث تلتزم البنوك في مثل هذه العقود بوضع خزائن تحت تصرف 

لا تعتبر ف، )5(ه أن یضع فیها أشیاء بهدف الحفاظ علیها وعلى سلامتهاالعمیل، الذي یمكن ل

1
- CUTAJAR Chantal, La description du processus de blanchiment, op-cit, p22.

V. Aussi : - MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…., op-cit, p 19 et p 24.
.34، المرجع السابق، ص ، الموجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموالأحمد المهدي، أشرف الشافعي-2
.88المرجع السابق، ص،...دراسة موجزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض(عملیات غسیل الأموال،هاني السبكي-3
4

.56، المرجع السابق، ص، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالحمد سعیفانمحمود م-

- JEANNERET Alexandre, DE SOLLIERS Philippe, CHOPRA Rashmi, Le blanchiment d’argent en
suisse, op-cit, p 28.

.40المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-5
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من یحوز  هؤلاءقد یكون من بین و هذه العملیة مصدر لتحقیق الأرباح، إنما لجذب العملاء، 

الوسیلة الفعالة لإخفاء أمواله هو تأجیر و . مشبوهة و یسعون لإخفائها أطول مدة ممكنةأموالا

لتزام بتسلیم مفتاح الخزانة للعمیل دون البحث عن اعلى المصرف بل یقع الخزائن، لأنه في المقا

ریة محتویات الخزانة مما یساهم بصفة فعالة في إخفاء مصدر ما تحویه، والتزام بسلامة وسّ 

.الأموال

شكل ودائع نقدیة في أمواله بإیداع الشخص قوم نه یإأما فیما یخص الودائع النقدیة، ف

إلى غایة أن یطلبها صاحبها أو بحلول أجل )1(لها، وذلك بصفة مؤقتةوتصبح البنوك مالكة 

.معین، بموجب شرط إخطار مسبق

  .إلخ …الغش والاحتیال في البنوكو ) 2(توجد وسائل أخرى مثل التأجیر التمویليكما 

الفرع الثاني

في تبییض الأموالالأسالیب الإلكترونیة

الجناةإلى فتح المجال أمامو وسائل الاتصال لكترونيمجال الاالأدى التقدم الهائل في 

لكن في المقابل صعبت جدیدة، وسائلعملیات تبییض الأموال بو القیام بلارتكاب جرائمهم القذرة

تعقب تلك في  -قضاءو  تحقیق، مكافحة، أجهزة ضبط-السلطات المختصةهذه الوسائل عمل

.)3(العملیات وملاحقة مرتكبیها

في الحیاة الاقتصادیة إلا أن مبیضوا یجابیةإ ةصور ة بقنیات الحدیثالتبروز هذه فرغم 

هم استغلالخلال سلبیة، منصورةالایجابیة لهذه التقنیات إلى  ةالصور حولواالأموال المشبوهة 

لا تعتبر ودائع في مفهوم ":فیما یخص الأموال المتلقاة من الجمهور، التي تنص على أنه73یستنتج ذلك من نص المادة -1

.مرجع سابقیتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم ".، بل تبقى ملكا لأصحابها67المادة 
.58، المرجع السابق، ص البنوك في مكافحة غسیل الأموال، تحلیل وتقییم دور محمود محمد سعیفان-2

3
- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, op-cit, p09.

V. Aussi :- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p40.
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أجهزة الصراف و  )أولا(بطاقات الائتمان، بمختلف أشكالها بما فیهالكافة التقنیات الحدیثة

البطاقات و  )رابعا(نظام الحولات السریعةو  )ثالثا(البرقي للأموالالتحویلو  )ثانیا(الآلي

.)سابعا(والانترنیت)سادسا(الاتصالات الالكترونیة والأموال الالكترونیةو ) خامسا(الذكیة

).النقود البلاستیكیة(بطاقات الائتمان : أولا

تطور  هلم یصاحبإلا أن ذلك ، رغم إدخال بطاقات الائتمان كبدیل لبعض الأوراق التجاریة

Masterمن هذه البطاقات و  قانوني، cart- Visa ، صرف عبارة عن بطاقات تسمح ب هيالتي

.)1(عالمالأموال من خلال ماكینات الصرف الآلیة والمنتشرة على مستوى ال

كنة صرف آلیة في أي بلد أجنبي، ثم اصرف المال من أیة مإلى  مبیض الأموالیلجا 

الأخیر هذا ن مكنته بطلب تحویل المال من فرعه مصدر البطاقة، فیقوم یقوم الفرع الذي صرف م

بالتحویل تلقائیا ویخصم القیمة على حساب عمیله الذي یكون قد تهرب من القیود التي قد تكون 

).2(مفروضة على التحویلات

یتم تغطیة لشخص أو عدة أشخاص على بطاقات من عدة بنوك حصللو تكما 

أو البضاعة من حساباتهم لدى أحد البنوك في دولة أخرى وهي أموال أصلها التحویلات النقدیة 

بالرغم من أن كمیة الأموال التي یمكن تبییضها بهذه الطریقة قلیلة غیر أنها و غیر مشروع، 

.هذه البطاقاتتتولى تنظیمتشریعات واضحةبهاتستخدم خاصة في البلدان التي توجد 

صابة دولیة أرادت الترویج واستخدام بطاقات ائتمان ، تم القبض على ع2001في عام ف

مزورة ومسروقة من مصدرها وعددها خمسون بطاقة، وقد استخدمت هذه البطاقات لسحب ملایین 

.)3(الدولارات والدنانیر الأردنیة وتهریبها للخارج

  .52ص  ،المرجع السابق، ت غسل الأموال وآلیات مكافحتها، عملیامحمد علي العریان-1
.127-126المرجع السابق، ص ،، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالجلال وفاء محمدین-2

V. Aussi : - AL-REBDI A. Rahman,le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p61.
.50، المرجع السابق، ص وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، تحلیلمحمود محمد سعیفان-3
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Automaticأجهزة الصراف الآلي :ثانیا teller machines:

یذ العملیات المصرفیة باستخدام البطاقات الممغنطة من خلال هي أجهزة آلیة تستخدم لتنف

.قارئ الجهاز الذي یحلل المعلومات الموجودة على الشریط الممغنط للبطاقة

یستطیع جهاز الصراف الآلي تقدیم الكثیر من الخدمات، أهمها السحب النقدي والإیداع 

:الحساب وهي نوعان رئیسیانوإجراء التحویلات الداخلیة وتسدید الفواتیر وطلب كشوفات

.بطاقات ائتمان وبطاقات وفاء

، الحسابات المصرفیةفي في عملیات إیداع أو سحب الأموال القذرة تستخدم هذه الأجهزة

الفائدة من ذلك هو و . )1(من عدة أماكن دون أن تلفت نظر السلطات المختصة باكتشافها

الخاصة بعملیات الإیداع والصرف التي تعد أدلة لتخلص من الإجراءات المتعلقة بتعبئة النماذجا

.إثبات یمكن الرجوع إلیها في حالة الشك في مصدر الأموال

ملیون مركز بیع في العالم، لذلك فقد تبین 17قرابة نصف ملیون جهاز و أكثر من یوجد 

زة لدى السلطات الأمریكیة من خلال تقاریر العملیات المشبوهة وجود استخدام متزاید لأجه

الصراف الآلي داخل الولایات المتحدة الأمریكیة وخارجها بهدف التملص من عملیات السحب 

تعبئة التقاریر الخاصة بالعملیات النقدیة تملص منوالإیداع النقدي المباشر، وبالتالي ال

.)2(المشبوهة، وذلك لتجنب اكتشافها

.التحویل البرقي للأموال:ثالثا

، بسبب الثغرات التي تعتري هذا )3(أسلوب التحویل البرقي للنقودیلجأ مبیضوا الأموال إلى

إمكانهم استخدام نظام التحویل البرقي لإیداع النقود لدى البنوك في الخارج، دون فبالنظام، 

.240، المرجع السابق، ص "تبییض الأموال"، البنیان القانوني للجریمة البیضاء جریمة العصرلعوارم وهیبة-1
.41، المرجع السابق، ص "دراسة مقارنة"، غسیل الأموال جریمة العصررمزي نجیب القسوس-2

3- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p35.
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بتحویلها برقیا إلى حساب شركة من شركات بعد ذلك یقومالحاجة إلى الإعلان عن أسمائهم، 

حد لأریة الكاملة لعملیات البنوك، ولا یسمح یأخذ بالسّ  لدلخارج في بیمتلكونها في االتي الواجهة 

طلاع على دفاترها، أو الكشف عن حقیقة عملاء البنك، أو تتبع حركات الحسابات داخل بالإ

بغرض ، قوم شركات الواجهة بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق إیداعه لحسابهالتالبنك، 

.ى المهربینة الأموال مرة أخرى إلإعاد

هذا النظام بالتعرف على طبیعة العملیة موضوع التحلیل، خاصة عند تدخل لا یسمح 

أكثر من بنك مرسل، بحیث لا یكون في مقدور البنك المرسل أو حتى البنك الأخیر التحري عن 

یتم التي موضوع العملیة في سلسلة عملیة التحویل عن التحویلات البرقیة، عكس الشیكات 

بسرعة فائقة، كما أن مبیضوا الأموال عادة ما یقومون بإرسال تحویلاتهم البرقیة عن تسویتها

ریة المطلقة للحسابات، وبهذا یصبح التحري عن مصدر أو طریق البنوك التي تتمیز بقوانین السّ 

.)1(حقیقة هذه الأموال صعبا

عن ثغرات تستخدم أنظمة برقیة مختلفة في تبییض الأموال وتحاول العصابات البحث

:وهي الاستغلاله

FED(نظام- WIRE(Federal Reserve Board:

بإجراء CHIPSعملیةهو نظام یستخدم في الولایات المتحدة الأمریكیة، یقوم من خلال

مشترك مرتبط مع بنك 9500تریلیون دولار أمریكي، لأن له أكثر من 5.1تحویلات یومیا بمبلغ 

قرابة1993ل وتسلیم دفعات وتسویة صفقات بلغت في عام الاحتیاط الفدرالي وذلك لإرسا

FEDعملیة بواسطة400.000 WIRE2(ومعظم البنوك في أمریكا أعضاء في هذا النظام.(

.60المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال، ، عمر الحاجيمحمد -1
.52، المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان-2
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CHIPSClearingنظام- House Entrer Bank Payments)1(:

خدم هذا النظام في معالجة الرسائل الواردة من الأعضاء، وتسویة حساباتهم ویستیستخدم 

FEDأیضا كنظام بدیل  WIRE عندما یكون المرسل والمرسل إلیه أعضاء في نظامCHIPS ،

FEDحیث یسوى الأعضاء أوضاعهم وأرصدة حساباتهم عن طریق نظام  WIRE  وهذا هو الفرق

FEDبین نظام  WIRE  وCHIPS ونظرا لضخامة الأموال المحولة یومیا عبر البنوك من ،

).2(تتبع هذه الحركات التي شكلت ثغرة ینفذ منها مبیضوا الأموالالعملاء، فإنه من الصعب

SWIFT)3()Societyنظام - for Financial Telecommunications Word

Wide International:(

مؤسسة مالیة في 7500، تشترك فیه أكثر من 1973سس هذا النظام في بلجیكا سنة أ

اون هذه المؤسسات فیما بینها ولا تهدف إلى الربح دولة، تتع200العالم منتشرة في أكثر من 

.)4(ریة وآمنةوتقدم لأعضائها وسائل اتصال سّ 

و SWIFTلتحدید المستفید إذا كان جهة غیر مصرفیة أم لا، فقد جرت مفاوضات بین

FATF من 59و 50تلاها إصدار تعمیم إلى كل الأعضاء یطالب فیه ضرورة تعبئة البندین

103MT)5( ویذكر فیه بیانات كل من المرسل والمستقبل وأتبعته 1997العمل به عام وبدأ

SWIFTبدیل إرشادات لذلك.

1
- HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment de…, op-cit, p17.

هو نظام تعود ملكیته للقطاع الخاص بالولایة المتحدة الأمریكیة، أي نظام المدفوعات بین البنوك التابعة لدار المقاصة، -2

، تحلیل وتقییم دور البنوك محمود محمد سعیفان: عن نقلا.عضوا، یمثلون البنوك الكبرى في أمریكا والعالم128ویشترك فیه 

.53، ص ، المرجع السابقفي مكافحة غسیل الأموال
3

- MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…., op-cit, p 60.

4
- AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p57.

5-103MT رسال الأموال بواسطةإهو نموذج یستخدم فيSWIFT.
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تعتبر عملیات التحویل البرقي ذات جاذبیة خاصة لمبیضوا الأموال نظرا للسرعة الفائقة 

النظر سنتا أمریكیا للعملیة الواحدة بغض18التي لا تزید عن لتكلفتها الزهیدةالتي تتم بها، و

.)1(عن حجم العملیة أو مبلغها

أدرك المشرع الأمریكي أهمیة وخطورة نقل الأموال بطریق التحویل البرقي، ففي عام 

و  Chipsعملیة تحویل برقي400,000وحده كانت تتم خلال یوم العمل الواحد 1993

Fedwire12.7حوالي ویمثل.، وهو ما یقدر بحوالي مبلغ واحد ونصف تریلیون دولار أمریكي

.)2(سنویا في داخل الولایات المتحدة الأمریكیة وحدهاملیون دولار 

Westernنظام الحولات السریعة:رابعا Union)3(

هو نظام أمریكي یستخدم لإرسال واستقبال الأموال في معظم دول العالم خلال فترة زمنیة 

تي توفر للعمیل إرسال الدفعات النقدیة دقائق، إضافة إلى خدمة الدفع السریع وال10لا تتجاوز 

Westernالمستحقة للشركات إلى بنوك لها تعامل مع شركة Union ولا یجوز تحویل أكثر ،

آلاف دولار أمریكي إلا بموجب وثائق تثبت الغایة من التحویل مثل فواتیر العلاج، 10من 

.فواتیر الشراء عند شراء البضائعو السفر و فواتیر رسوم التعلیم 

إلا أن مبیضوا الأموال قد یستخدمون هذه الطریقة ،بالرغم من الرقابة على هذه الحولاتو 

تبرر وثائقلا تحتاج إلى آلاف دولار لأنها 10المبالغ التي تقل عن عن طریق تحویللسرعتها، 

السرعة فیها سبب یجعل تتبع الأموال أمامها مستحیلا، لأن المستفید یكون قد فإرسالها، سبب 

).4(استلم الأموال وأعاد تحویلها إلى جهة أخرى یصعب تتبعها

.53، المرجع السابق، ص ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان-1
.61المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال،، محمد عمر الحاجي-2
.WWW(موقع الحولات السریعة عبر الانترنیت-3 Western union.Com.(
.55-54، ص نفسه، المرجع ، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان-4
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وهو نظام رقابي حكومي أمریكي تابع لمكتب الخزینة العامة ،)OFAC(نظام ویوجد

Officeللولایات المتحدة الأمریكیة of foreign Assets control….. یمكن استخدامه لهذا

).1(الغرض

  )الكارت الذكي(البطاقات الذكیة:خامسا

عبارة هي و ، نشأت هذه التكنولوجیا في إنجلترا ثم انتقلت إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

لكن الفرق بینهما هو أن الأموال یدفعها العمیل للبنك وتخزن ، عن بطاقات تشبه بطاقات الائتمان

.)2(على القرض الممغنط للبطاقة لتصبح مجرد رقم قد یستخدم الهاتف لتعبئة البطاقة

البطاقة صفحات عدیدة من المعلومات الشخصیة لمستخدم البطاقة، ویتم انتقال تحمل

بمجرد إدخال البطاقة في المركز الخاص بالمعاملة )الكتابة(البیانات بین البطاقة ومركز القراءة

).3(بطاقة الصرف الإلكتروني القیاسیةتشبهالمصرفیة لذلك فهي 

عن طریق إضافة القیمة عن الأوراق النقدیةهذه البطاقة مستخدمها الاستغناء تمكن 

لأموال، ویزید لالنقدیة على رقاقة الكمبیوتر الموجود على البطاقة بعد كل عملیة إیداع وسحب 

معد لذلك قرص الالأمر خطورة للكارت الذكي خاصیة الاحتفاظ بملایین الدولارات مخزنة على ال

).4(لكارت بمنأى عن تدخل أو مراقبة أي جهةبدون تدخل أي بنك من البنوك ولهذا یكون نظام ا

.WWW:على الانترنیت)OFAC(موقع -1 Ustreas. Gov.
، جریمة غسل الأموال بین الوسائل الإلكترونیة ونصوص التشریع، دار الفكر الجامعي، يالفتاح بیومي حجاز عبد -2

.78، ص 2006الإسكندریة، 

.19ریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، المرجع السابق، ص ، أثر السّ عبد اللطیف الحسیني -:كذلك   

فعالیة أنشطة البنوك التجاریة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال علىمحمد شایب-3

في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصادیات المالیة، بنوك ونقود، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، 

.07-06، ص 2006جامعة فرحات عباس، سطیف، 
.37المرجع السابق، ص لمكافحة غسل الأموال، ، الإطار القانوني علي لعشب-4
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Leما یسمى بحافظة النقود الإلكترونیةتلحق بالبطاقة الذكیة porte monnaie

électronique لدفع، أي تختزن مبلغا من النقود مدفوعا مسبقا، لوهي عبارة عن بطاقة سابقة

بذاتها كما في بطاقة أي أنها لا تستعمل لدفع مقابل خدمة محددة ،ومتعدد الاستعمالات

).1(الهاتف

تستخدم هذه الحوافظ النقدیة الإلكترونیة في تبییض الأموال عن طریق إیداع المال غیر 

-ثم یقوم المصرف المودع لدیه الأموال-المطلوب تبییضه بطریقة تقلیدیة أو إلكترونیة-المشروع

غیرها من صور هذه النقود بإصدار حوافظ نقدیة في صورة هواتف تلفونیة أو -بطریقة شرعیة

).2(بعد إنفاقها یتم تبییض الأموال أو تدویره كما أراد الجاني،الالكترونیة

.الاتصالات الإلكترونیة والأموال الإلكترونیة:سادسا

لا العملیة فهذه ، )3(أموال إلكترونیة تلك الأموال التي تنتقل عبر شبكة الانترنیتتعتبر

لطریقة التقلیدیة وهي الإیداع في البنوك، لیتم اللجوء إلى المواقع إلا بوضع الأموال باتحدث 

.سحب هذه الأمواللالإلكترونیة لهذه البنوك 

الخدمات المقدمة عبر بنوك الانترنیت، لكن من خدمةیمكن اعتبار الأموال الإلكترونیة 

دة عن أسلوب تم معالجتها بصفة منفر فعملیات تبییض الأموال، في كأسلوب نظرا لاستعمالها

.الانترنیت

، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -دراسة مقارنة-، جرائم غسیل الأموال على شبكة الانترنیتعبد االله عبد الكریم عبد االله-1

  .29ص  ،2007

.08، ص السابقالجزائریة، المرجع ، أثر تكنولوجیا الإعلام والاتصال على فعالیة أنشطة البنوك التجاریةشایبمحمد - :كذلك 
.85، المرجع السابق، ص ، جریمة غسل الأموال بین الوسائل الإلكترونیة ونصوص التشریععبد الفتاح بیومي حجازي-2

3- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p44.
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ریة الأموال الإلكترونیة بفضل عملیات التشفیر، الذي هو المحافظة على سّ وجدت 

واضحة بالنسبة لأطراف و المعلومات والعملیات النقدیة، بحیث تكون مجهولة بالنسبة للعموم 

  .العلاقة

وضع شیفرة ها كأنها أوراق نقدیة، عبرفیمالك الأموال الإلكترونیة من التصرف یتمكن 

خاصة متفق علیها مسبقا بین البنك وعمیله على جهاز الحاسوب المزود بخدمة الانترنیت،

فیمكن له أن یشتري بها أو أن یتصرف بها، كما یمكن له أن یتصرف بها لتحقیق غایة غیر 

).1(تقنیةال هذه عبرالأموالمشروعة فیلجأ إلى تبییض

نیة، فیعتبر هذا الأسلوب من أسالیب تبییض الأموال أما فیما یتعلق بالاتصالات الإلكترو 

عندما یتم استغلال هذا النوع من الاتصالات الحدیثة لارتكاب الجرائم المنظمة غیر المشروعة، 

وذلك عبر البرید الإلكتروني الشخصي للأفراد أو الأشخاص المعنویة، المتوفر من خلال شبكة 

.)2(الانترنیت التي تزود أولئك بهذه الخدمة

من الأمثلة على ذلك ما تعاني منه المملكة العربیة السعودیة من استقبال العدید من 

مواطنیها لمثل هذه الرسائل عبر البرید الإلكتروني الخاص بكل منهم والذي یطلب فیه المبیض 

منهم إخباره بأرقام حساباتهم لیستعین بها بوضع أمواله التي یدعي بأنه قد ورثها بحجة أن 

لكة السعودیة هي موطن آمن وآمان على المال والنفس، وأن في بلاده هناك عملیات مصادرة المم

للأموال، على أنه سیقوم بتخصیص مبلغ معین لهم مقابل هذه الخدمة، مما یوقع أصحاب البرید 

).3(الإلكتروني المتعاونین مع تلك الفئة الإجرامیة بشرك عملیات تبییض الأموال

.115المرجع السابق، صیل الأموال،، جرائم غسمحمد عبد االله الرشدان-1
.42المرجع السابق، ص ، "دراسة مقارنة"، غسیل الأموال جریمة العصررمزي نجیب القسوس-2
.117-116، ص نفسهالمرجع ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-3
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.یتالانترن:سابعا

دولة  36في عملیات تبییض الأموال اهتمام خبراء ومسؤلین من الانترنیتاستخدامأثار 

تحت إشراف الأنتربول، 1996اجتمعوا في سان فرانسیسكو بالولایات المتحدة الأمریكیة في 

وأوضح خلال المؤتمر أن مرتكبي الجرائم المنظمة یستخدمون نوعا جدیدا من التكنولوجیا 

التي تتعامل مع الأوراق النقدیة وتسمح بإیداع وانتقال أرصدة الأموال من شخص إلى الإلكترونیة

.)1(آخر على مستوى العالم باستخدام شبكة الانترنیت دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك

، )أ(عن طریق التجارة الإلكترونیةإما عملیات تبییض الأموال عبر شبكة الانترنیت تتم و 

  .)ب(نوك الانترنیتعن طریق بوكذا 

:وال عن طریق التجارة الإلكترونیةعملیات تبییض الأم-أ

ا المتاجرة هلا یقصد منفالانترنیت في ظهور ما یسمى بالتجارة الإلكترونیة، ساهمت

هذا ما فتح المجال ولكن بأسلوب الكمبیوتر والانترنیت، ،بالعتاد الإلكتروني و إنما هو التجارة

.مآربه بتبییض تلك الأموال بسهولة وبشكل عالمي دون أیة وساطةلتنفیذ بیض الأموال أمام م

التجارة الإلكترونیة، في من أخطر الوسائل التي قد یستخدمها الجناة في تبییض الأموال و 

هي عملیة فتح الاعتماد المستندي بطریقة إلكترونیة، حیث یتم تبادل الوثائق والمستندات 

ید الإلكتروني أي أن المستند الإلكتروني لن یكون ورقیا، ولكن عبر الإلكترونیة من خلال البر 

Electronicالشاشات ویعرف بالسجل الإلكتروني  Reorder الذي یحقق للمتعاملین بالتجارة ،

).2(والبنوك صدقیة المعلومات وصدقیة منشئ المعلومات

ومن الأمثلة الواضحة على ارتكاب عملیات تبییض الأموال عبر الانترنیت خارج نطاق 

مساندة الشركات المالیة غیر المصرفیة والبنوك ما یقوم به مبیضوا الأموال القذرة من شراء أشیاء 

.46، المرجع السابق، ص "راسة مقارنةد"، غسل الأموال في القانون الجنائيمفید نایف الدیلمي، فخري الحدیثي-1
.107، المرجع السابق، ص ، جریمة غسل الأموال بین الوسائل الإلكترونیة ونصوص التشریععبد الفتاح بیومي حجازي-2
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د غالبا عن یمعینة یعرضها أصحابها للبیع عبر مواقع الانترنیت بأسعار یفرضونها بأنفسهم تز 

، بهدف إعادة بیعها بعد شرائها حتى ولو كان مردود البیع فیه )1(الأشیاء المعروضة للبیعقیمة

خسارة لهم، أو عبر دخولهم إلى مواقع المزایدات العلنیة عبر الانترنیت للمزایدة على السلع أو 

صیل الأدوات أو العقارات أو غیرها، وشرائها لتكون أسلوبا لتبییض الأموال بعد بیعها بهدف تح

).2(أموال مشروعة

من أهم وأخطر الوسائل :)3(عملیات تبییض الأموال عن طریق بنوك الانترنیت- ب

Cyberالتكنولوجیة الحدیثة ما یعرف بنظام  Banking أو البنوك عبر الانترنیت، وهي لیست

دیم التسهیلات في الواقع بنوكا بالمعنى الفني الشائع والمألوف، إذ لا تقوم بقبول الودائع مثلا أو تق

المصرفیة أو غیرها من العملیات المصرفیة المعتادة، ولكنها عبارة عن وسیط في القیام ببعض 

Cyberالعملیات المالیة وعملیات البیوع، فیقوم المتعامل مع  Banking ّریة بإدخال الشفرة الس

بالطریقة التي یأمر من أرقام أو خلافه وطباعتها على الكمبیوتر، ومن ثم یستطیع تحویل الأموال 

.)4(بها الجهاز

الحقیقة في ذلك أن هذا النوع من البنوك هو عبارة عن مواقع إلكترونیة تقدم بعض 

ریة الحسابات التي الخدمات التي تقدمها البنوك الأم لتلك المواقع، كما أن هذا النظام یحقق سّ 

.یرغب فیها الكثیر من العملاء

بطریقة أكثر یسرا وسهولة، )الترقید والاندماج(یام بمرحلتي قاللنظام یمكن للجناة في هذا ا

فهذه الوسیلة التكنولوجیة الحدیثة، تمكن مبیضوا الأموال من تحویل أرصدتهم عدة مرات یومیا في 

یمكن أن تعمل كما ذلك یكون تعقبهم أو كشف أمرهم شیئا مستحیلا، لأكثر من بنك حول العالم، 

1
- REMILI A., Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les….., op-cit, p10.

.111المرجع السابق، ص ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-2
3
- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p43.

.64المرجع السابق، ص جریمة تبییض الأموال، ، عمر الحاجيمحمد -4

.23، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، المرجع السابق، ص عبد اللطیف الحسیني-  :كذلك   
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بعض الرسائل الإلكترونیة السریعة، بهدف تجنب أي طریق نع أن تتوقف دونلفترات طویلة 

.)1(ملاحقة أو انفضاح أمرها

یضاف إلى مخاطر بنوك الانترنیت في شأن عملیات تبییض الأموال، مخاطر أخرى 

امل بنظام بنوك عتتعلق بالتكنولوجیا الجدیدة، ذلك أن هناك أخطار محتلمة من جراء الت

، ما یمكن أن )2(في علاقة البنك بالعمیل الفراغالناجمة عن اتساع الانترنیت، منها المخاطر 

یترتب علیه من عملیات اقتراض دون ضمانات كافیة، وكذلك إمكانیة تعرض البنوك لعملیات 

).3(نصب، ذلك أن الخدمة البنكیة عبر الانترنیت یكون من الصعب مراقبتها بصورة دقیقة

لدول ومنها الولایات المتحدة الأمریكیة إیجاد حل ولت العدید من ااحأمام هذه المخاطر

الإلكتروني الذي سمح Encryptionفبعد أن نجحت مؤقتا باستعمال نظام ،لهذه المشكلة

للحكومة الأمریكیة بكشف جمیع العملیات المشبوهة وفك الشیفرة لتلك العملیات التي تمر عبر 

جرام المنظم، فقد قاموا باختراع وتطویر نظام الانترنیت، لكن هذا لم یكن حاجز أمام عصابات الإ

Prettyآخر سموه  Good Privacy والذي لا یمكن لأي شخص أو الحكومة الفیدرالیة نفسها

عادت مرة أخرى لتحدد إشكالات .)P.G.P()4(من فك رموزه، وهو نظام الخصوصیة المحكم

.لیب انترنیت جدیدة لم تجد لها حلأخرى تواجهها، وأسا

حینما تنشئ البنوك والمصارف مواقعها الإلكترونیة وفق أسس صعوبة،الأمر دویزدا

مخالفة للائحة المعمول بها في النظام الأساسي للبنك، الأمر الذي یساعد أولئك المجرمون على 

ارتكاب جرائمهم دون عناء یذكر ودون رقابة تقیدهم، ومن الإشكالیات المساعدة أیضا السّریة 

بالك بمواقعها على الانترنیت التي تتبعها معظم البنوك في المجال التقلیدي، فماالمصرفیة التي 

ریة، وذلك خوفا من اقتحام تلك المواقع لأخذ معلومات بنكیة تحتاج إلى مزید من التعتیم والسّ 

.50، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(، جریمة غسیل الأموالأمجد سعود قطیفان الخریشة-1
2
- REMILI A., Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les….., op-cit, p11.

.112المرجع السابق، ص ، جرائم غسیل الأموال،محمد عبد االله الرشدان-3
.36المرجع السابق، ص ، ، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموالجلال وفاء محمدین-4
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ریة المصرفیة في بنوك الانترنیت یزید صعوبة التتبع فزیادة السّ .خاصة بالعملاء وبالبنوك

للأشخاص المتعاملین مع تلك البنوك والذین یهدفون في حقیقة الأمر إلى تبییض والملاحقة

.أموالهم عبر تعاملاتهم المصرفیة الإلكترونیة

إلا أنها باءت بالفشل، لهذا قامت بعقد العدید من )ITS)1رغم الجهود التي بذلتها شركة 

ر المسئولین عن القطاع الندوات والاجتماعات في دول الخلیج العربي ولبنان بهدف تنوی

المصرفي في تلك الدول حول أحدث النظم الحاسوبیة الرقمیة المتطورة، وبرامج الحاسوب 

).2(المتقدمة والمكافحة لظاهرة تبییض الأموال عبر الانترنیت

في ظل انتشار كل أنواع النشاط التجاري عبر الانترنیت والإمكانیات المرتقبة لاختراق 

بدراسة هذا الموضوع بصورة دقیقة في محاولة لإلقاء المزید من FATFخبراء هذه الوسیلة، قام

في عملیات تبییض الأموال، "الانترنیت"الاهتمام على الاحتمالات المرتقبة لاستخدام هذه الوسیلة 

نات الرئیسیة لتبییض االرامیة إلى تحدید الضمFATFویأتي هذا الموضوع في إطار مجهودات

).3(ة عن تقدم وسائل التكنولوجیا الحدیثةالأموال الناتج

تبییض الأموال  اتعملیفي  ادور تجدر الإشارة إلى أن البنوك تلعب بطریقة أو بأخرى 

تساهم بشكل أو بآخر في تبییض الأموال دون أن ها،بمجرد إیداع الأموال القذرة فیفبصفة عامة، 

، تستثمر أموال المودعین في ذلك أن البنوك بحسب طبیعة نشاطها،حقیقة مصدرهاب علمت

مشروعات مختلفة تدر علیها أرباحا تستطیع من خلالها أن تؤدي للعملاء الفوائد المتفق علیها، 

كوحدة واحدة  اومن ثم فإن الأموال القذرة تختلط مع أموال المودعین بصفة عامة، ویتم استغلاله

).4(في الاستثمار

INTEGRATED"(أنظمة الحاسوب المتكاملة"بـشركةال هذه تسمى-1 COMPUTER SYSTEM(
.113، جرائم غسیل الأموال، المرجع السابق، ص االله الرشدانمحمد عبد-2
، المكتب العربي -المكافحة-المسؤولیة الجنائیة-الجریمة-، الكیان القانوني لغسیل الأموالمحمد عبد االله أبو بكر سلامة-3

.85، ص 2007الحدیث، الإسكندریة، 
.109ص  ، المرجع السابق،الوسائل الإلكترونیة ونصوص التشریع، جریمة غسل الأموال بین عبد الفتاح بیومي حجازي-4
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ثانيالمطلب ال

الأموال المشبوهةخفاء إفي السّر المصرفي دور  

لا یجوز إفشاؤها إلا في  االمعلومات التي تتحصل علیها البنوك بحكم نشاطها أسّرار تعتبر

بطریقة تكاد -خشیة تحمل المسؤولیة-تتشدد بشأن تطبیق هذا المبدأمما یجعلها حالات محددة، 

ت قریب یضرب بها تكون شبه مطلقة كما هو الحال بالنسبة للبنوك السویسریة، التي ظلت لوق

المثل بشأن هذا الموضوع، وذلك قبل أن تبرز بنوك أخرى منافسة لها كبنوك دولتي لیشتن ستاین 

).1(والنّمسا

اختفاءإلى و ر المصرفي إلى كثرت الاعتراضات على نظام السّ  في ذلك یعود السبب

العدید من تطالبلهذا  ،السّر المصرفيقاعدة خلف منها المشبوهةرؤوس الأموال وخاصة 

اعتماد شفافیة تجاه الأموال التي یشتبه بأنها ناتجة عن جرائم متعددة كالاتجار غیر المنظمات 

.الشروع بالمخدرات والإرهاب وجرائم أخرى لها

ر المصرفي في إخفاء الأموال مدى أهمیة الدور الذي یلعبه السّ لذلك نتساءل عن

  ؟ریب وانتقال الأموال من بلد لآخرر المصرفي تهالمشبوهة؟ وهل تسهل قاعدة السّ 

ریة الحسابات المصرفیة لتغطیة الطابع قاعدة سّ  ونمن هذا المنطلق یستخدم المستثمر 

من أجل تهریب  لقاعدةهذه استغل المجرمون یكما ، )الفرع الأول(غیر المشروع لأموالهم

).الفرع الثاني(أموالهم

.69المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-1
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الفرع الأول

ریة الحسابات المصرفیة لتغطیة الطابع غیر المشروع ن قاعدة سّ واستخدام المستثمر 

.لأموالهم

أدى التنافس والتسابق بین البنوك لجذب المزید من العملاء ولرفع معدلات الربح 

ع بعض موظفي البنوك على تنشئة وتنمیة هذا الاتجاه، یتشجإلى والحصول على معدلات فائدة 

غیر عادیة، كما أن هذه البنوك لا تعطي أهمیة حیث أن عملیات تبییض الأموال تكفل لهم دخولا

الرأسمالیین الذین یحاولون حمایة استثماراتهم، وهذا ما یدفع ).1(لطبیعة ومصدر هذه الأموال

ملكیة رؤوس تفضیل بقاء ونها إلىویسعون لتأمین حریة أكبر لحركة رؤوس الأموال التي یملك

.الجمهورن علم عأموالهم الموضوعة في المصارف مجهولة 

نظرا لكون النصوص القانونیة التي تحمي السّریة المصرفیة لا تؤمن الحمایة الكافیة 

یمكن للعملاء الذین یشغلون مناصب في مثل هذه البنوك أن یستعملوا فلعملاء المصرف، 

المعلومات التي یتطلعون علیها لممارسة الابتزاز مع بعض المودعین، لذلك فقد ظهر في التعامل 

ریة عقد سّ تمس أخرى ، و )أولا(رفي بعض التعدیلات الهامة التي تمس الحسابات المصرفیةالمص

).ثانیا(تأجیر الخزانة

.ریة الحسابات المصرفیةسّ : أولا

 إلىلذلك تسعى البنوك الإیداع و الاقتراض،ما بین للبنوك المستثمرین لجوءسبل تدتعد

الدور هنا یظهر و بفتح بعض الحسابات الخاصة، مساعدة هؤلاء المستثمرین في القیام بأعمالهم 

حیث تسهیل عملیات تبییض الأموال، الذي تلعبه السّریة المصرفیة في فتح مثل هذه الحسابات و

.یمكن أن تستغل البنوك بصورة مخادعة و دون وعي منها كقنوات في عملیات تبییض الأموال

أكبر مثال عن هذا النوع من البنوك التي تعمل بطرق غیر مشروعة ما قام به بنك التجارة والائتمان العالمي الذي كانت -1

، وأصبح یطلق 1991رغ و جزر كایمان، فبعد أن اختلس من عملائه عدة ملیارات من الدولارات انهار عام رئاسته في لوكسمبو 

المرجع غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، ، خالد حمد محمد الحمادي:نقلا عن.علیه بنك المحتالین والمجرمین العالمي

.91السابق، ص 
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ریة الحساباتسّ : يوه سألتینتجمع بین مإلى أن السّریة المصرفیةتجدر الإشارة

یه العمل المصرفي لالذي یقوم عسّریة الحسابات بالمبدأ العامتعتدففي حین ،ریةوالحسابات السّ 

ریة أو الرقمیة ، بینما الحسابات السّ فهي مرادفة لمیثاق شرف المهنةالبنوك منذ نشأتها، هوتطبق

).1(أو رمز ولا تظهر هویتهتعني الحسابات التي یختفي فیها اسم العمیل وراء رقم

ر أنظمة خاصّة للحسابات یتوف إلىلبنوك اتطبیق مبدأ التّقید بالسّر المصرفي یدفع 

الحساب المصرفي و ) ب(الحسابات بأسماء مستعارةو ) أ(كالحسابات المرقمة، لعملائهاالمصرفیة

  ).و(بورحسابات العو ) ه(الحساب الائتمانيو ) د(الحسابات غیر المسماةو ) ج(المزدوج

انتشر هذا النوع من الحسابات المصرفیة بشكل ملحوظ في سویسرا :الحسابات المرقمة -أ

ات، وقد كان یمثل الحمایة للمهاجرین الألمان وبالأخص الیهود منهم الذین كانوا یفي الثلاثین

، مهددین بعقوبة الموت من قبل السلطة النازیة في حالة اكتشاف عملیة تهریب أموالهم للخارج

).2(لبنان والاتحاد السّوفیاتي سابقاكوهو مطبق كذلك في عدة دول أخرى 

كما أن هذا النوع من الحسابات حسب تقریر الأمم المتحدة، یتم تقدیمه من 

L’Europeanقبل Union Bank عبر الانترنیت، بل یقوم بتقدیم نوع آخر من الحسابات وهو

desالحساب برمز  comptes a code رقمي إلا أن الاختلاف هو أنه لا یستعمل هو حساب

إمضاء الزبون ولكن رقم خاص، ولا تتم العملیة في هذا الحساب إلا إذا تم استعمال هذا الرقم 

).3(الخاص

دراسة /ریة المصرفیة وعلاقتها بعملیات غسیل الأموال في النظام القانوني الأردنيالسّ ، إلهام حامد عبد المنعم المبیضین-1

مقارنة، رسالة مقدمة من أجل استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة 

.79، ص 2004مؤته، الأردن، 

قانون، :تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص، دور البنوك في مكافحة كریمة تدریست - : كذلك 

  .247ص . 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
2-AUBERT Maurice, KERNEN Jean-Philippe, SCHONLE Herbert, Le secret bancaire suisse, 2émé

édition, édition Stampfli et Cie sa Berne, Swaziland, 1982, p407-409.
3
- NATIONS UNIES, Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d’argent, op-cit, p43.
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حیث ، یعتبر نظام الحساب المرقم نظام إداري داخلي تعتمده إدارة المصرف كإجراء وقائي

لا یجوز أن یعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات ، لعملائهایجوز للبنك فتح حسابات حرة مرقمة

، یرمز لاسم العمیل في )1(غیر المسؤولین بالبنك الذین یصدر بتحدیدهم قرار من مجلس إدارته

هذه الحسابات بحرف أو رقم معین أو أي رمز آخر لا یعرفه إلا مسؤولي البنك الذین یحددهم 

).2(مجلس الإدارة

، "رقم هذا الحساب"و " اسم صاحب الحساب"لفصل بینجوهر فكرة الحساب المرقم هو او 

فینحصر تعامل الموظفین في المصارف في ظل هذا النظام بحسابات یعلمون أرقامها ولا یعرفون 

لا یمكن جمع عنصري الحساب، أي الاسم الحقیقي لصاحبه ورقمه إلا بمراجعة فأصحابها، 

.زانة المصرف الخاصّةجمیع المستندات الخاصة بهذا الحساب والموجودة في خ

ریة على حساب العمیل لدى الغرض من هذا النوع من الحسابات إضفاء المزید من السّ 

البنك، والحد من الأشخاص المطلعین على المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا الحساب، حتى لا 

عملیات یثیر تحریك الحساب فضول أحد موظفي البنك، أو یخضع لإغراءات تدفعه إلى مراقبة 

الحساب وللحیلولة دون استغلال موظفي البنك البیانات والمعلومات التي یطلعون علیها لممارسة 

).3(بتزاز بعض المودعینإعملیة 

بالتالي یحاط تشغیل الحساب المرقم عادة بعنایة خاصة تحمیه من التعرف على اسم و 

یة المرقمة إلى عناوین الحسابات المصرفكشوفصاحبه، كما یحرص المصرف على عدم إرسال 

أصحابها ولا یحاول الاتصال بهم هاتفیا أو بأي طریقة أخرى وذلك حفاظا على السّریة 

وإذا أراد هذا العمیل إجراء أیة عملیة بنكیة، فإنه یقوم بها انطلاقا من الرمز الذي ).4(المصرفیة

میالة أدیب، مي :وك السویسریة، لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة راجعهذه الطریقة معمول بها إلى حد الآن في البن-1

.14المرجع السابق، ص ریة المصرفیة في التشریع السوري،، السّ محرزي
2 - FARHAT Raymond, Le secret bancaire, op-cit, p 90.

یخضع لذات القواعد التي تحكم كتمان البنك للعملیات المتعلقة بالحسابات العادیة فیما یتعلق بحصول أي الحساب المرقم-3

.نزاع بین العمیل والغیر
.99ریة المصرفیة في ظل العولمة، المرجع السابق، ص ، السّ أنطوان جرج كوركیس-4
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إنه یضمن عدم معرفة منح له دون أن یضطر لكشف هویته لمستخدمي هذا البنك، وبهذا الشكل ف

هویته إلا من قبل عدد جد محدود من الأشخاص، هم عادة المدیر والشخص المكلف 

.)1(بالحسابات

أما فیما یتعلق بمضمون الحساب ومحتویاته، أي مقدار الرصید الذي به، وهل هو حساب 

یغیر من ذلك ، ویحظر على البنك إفشاؤها، ولا ریةفتلك المعلومات لها طابع السّ دائن أم مدین

قیام العمیل بإصدار شیكات على الحساب، حیث أن هذا الإصدار لا یؤدي إلا إلى كشف وجود 

الحساب ولا یكشف عن مضمونه ومحتواه، وعلى ذلك فإن البنك الذي یفشي أي من تلك 

).2(ر المصرفيالمعلومات في غیر الحالات المسموح بها قانونا، یكون مخلا بالتزامه بالسّ 

ملاذا آمنا لأموالهم في هذا النوع من الحساباتیضوا الأموال غیر المشروعةمبیجد 

المتحصلة من عملیاتهم المشبوهة، واستغلالهم للبنوك التي تأخذ بهذا النوع من الحسابات كمظلة 

، وتمكنهم من إعادة إدخالها إلى بلدانهم بصورة تضفي على أموالهم غیر المشروعة صفة الشرعیة

ة أخرى فإن هذا النوع من الحساب یعتبر حسابا دائنا لا یجوز ا من ناحیة، ومن ناحیقانونیة، هذ

أن یكشف، كما أنه لا یكون لصاحب هذا الحساب حسابات أخرى في نفس البنك، یقوم بتحریكها 

یتم إصدار التعلیمات المتعلقة  لذلكبالإیداع والسحب مع هذا الحساب حتى لا یكشف هویته، 

الحساب من قبل مدیر البنك أو وكیله استنادا إلى كتب خاصة موقعة من العمیل بهذا النوع من 

).3(ري في هذا البنكبهذا الخصوص تحفظ في ملف العمیل السّ 

الحسابات المصرفیة منح النوع منیتم في هذا :فتح الحساب بأسماء مستعارة-ب

هذا النوع یؤمن .)4(ته مع البنكالعمیل اسما مغایرا لاسمه الحقیقي لاستعماله في مختلف معاملا

إذ من الحسابات حمایة خاصة لعملاء المصرف تفوق الحمایة التي تتوافر في الحساب المرقم، 

،الحسابات رغبة العمیل في إخفاء أیة معلومات أو وقائع تتعلق بحساباته لدى البنك هلبي هذت

1 -JEREZ Olivier,Le blanchiment de l’argent, op-cit, p 95-96.

.19، ص المرجع السابقریة الحسابات المصرفیة،، سّ عبد الحمید رضا السید-2
.83، المرجع السابق، ص ....ریة المصرفیة وعلاقتها بعملیات غسیل الأموال، السّ إلهام حامد عبد المنعم المبیضین-3

4
- REMILI A., Le blanchiment d’argent via les NTIC « risque réel pour les….., op-cit, p10.
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اء مستعارة لعملائها عمدت المصارف السویسریة بشكل خاص إلى فتح حسابات بأسملذلك 

.)1(المصرفیین

یوقع العمیل في الحسابات المفتوحة بأسماء مستعارة على نسختین، الأولى بالاسم 

الصحیح والثانیة بالاسم المستعار، بحیث تحفظ المستندات المتعلقة بهذا الحساب باسم نفس 

.الشخص لدى صندوق البنك

ح لبعض المهنیین بفتحها لحساب زبائنهم، تلك التي یسم،من أمثلة الحسابات المصرفیةو 

الحسابات المصرفیة التي یسمح  ذلككما هو الحال بالنسبة للمحامین والموثقین في سویسرا، ك

.)2(بفتحها لصالح التروستات

یلاحظ أن هذه العملیة القانونیة التي تمكن الشخص من تمویه هویته الحقیقیة، یسمح 

، المتعلقة 01/07/1985ي المبرمة في اهصادقت على اتفاقیة لابإجرائها في الدول التي وقعت و 

بالنسبة لألمانیا، لیشتن ستاین، لوكسمبورغ، سویسرا، وكذا بالاعتراف بالتروستات كما هو الحال

الدول التي استمدت قوانینها من القواعد القانونیة ذات الأصل البریطاني، كالولایات المتحدة 

).3(ا، وزیلاندا الجدیدةالأمریكیة، كندا، أسترالی

على أیة طبقالسّریة المصرفیة واسعة النطاق في هذا النوع من الحسابات، فتتكون 

تتعلق بها أو بأیة وقائع أو بیانات أو معلومات تتعلق بهذه حسابات أو معاملات مصرفیة

ال المتحصلة ریة في تبییض الأمو بالتالي یستغل المبیضون هذه السّ .الحسابات العائدة لأصحابها

من خلال فتح حساب باسم مستعار أو وهمي للعمیل لیتم بعد ذلك من مصادر غیر مشروعة

مالیة ومصرفیة متعددة ومن ثم إجراء تحویلات بنكیة لهذه الأموال تداول هذه الأموال في عملیات 

1 - JEREZ Olivier, Le blanchiment de l’argent,, op-cit, 96.
ملكیة بعض أمواله أو حقوقه بصفة مطلقة، أو تنشأ هذه الحسابات بموجب عقد قانوني یقوم من خلاله شخص بالتنازل عن -2

.قابلة للإلغاء لحساب شخص أو أشخاص یعملون على إدارتها لصالح هذا الشخص المتنازل أو غیره
.71المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-3
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لتي إلى الوطن الأصلي لمبیضي الأموال، وهذا النوع من الحساب یوجد في بنوك بعض الدول ا

).1(تتمتع بنظام قانوني صارم من السّریة المصرفیة مثل سویسرا

مستثمرین بعملیات إیداع الأموال عادة ما یقوم ال:)2(الحساب المصرفي المزدوج-جـ

لیقترض قانونیة والإجرامیة في حساب لدى إحدى البنوك، الالمتحصلة من التصرفات غیر 

قیمة الفوائد ثم یردبلغ المودع لدى نفس البنك، الشخص نفسه تحت اسم مستعار ما یعادل الم

المستحقة على مبلغ القرض بواسطة الفوائد المتحصل لحساب المبلغ الذي سبق إیداعه، أو یتم 

إیداع هذه الأموال غیر المشروعة في حسابات جاریة، لیقوم بجمع هذه الأموال في حساب 

ئع لأجل حتى یتم توظیفه بواسطة هو حساب ودا)3(مصرفي مشترك، وهذا الحساب المشترك

عملیات استثمار تمر من خلال حسابات لأسماء شركات مالیة، وعلى الأغلب تقع في دول ذات 

أنظمة مالیة متساهلة، وتنشأ خصیصا لمصلحة بعض البنوك ونكون أمام عملیة الحساب 

.المصرفي المزدوج

مشترك یتضمن حسابا الحساب المشترك عن تعدد الحساب، إذ أن الحساب الیختلف 

باسم عدة عملاء یكون لكل منهم حق تحریك الحساب بالإیداع والسحب، في حین أن تعدد  اواحد

الحساب یتضمن حسابات متعددة باسم عمیل واحد وهذا النوع من الحسابات من شأنه التشجیع 

والتعقید ولا على القیام بعملیات تبییض الأموال، نظرا لأن الحسابات المتعددة تتصف بالتشابك

یمكن للبنوك تجمیع المعلومات الخاصة بهذا النوع من الحسابات في دول مختلفة لعمیل معین 

ریة مصرفیة شدیدة، مثل الوحدات خاصة إذا كانت بعض الحسابات في بنوك تخضع لسّ 

.)4("الأفشور"المصرفیة الخارجیة

من الحسابات المصرفیة، السابق ذكرهانواع الأ تإذا كان:الحسابات غیر المسماة-د

مع البنك على أساس رمز قد یكون عبارة عن أرقام أو اسما مستعارا، مكن العمیل من التعاملت

.89، المرجع السابق، ص ...بعملیات غسیل الأموالریة المصرفیة وعلاقتها، السّ إلهام حامد عبد المنعم المبیضین-1
2

- AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p56.

.09ص  ، المرجع السابق،-، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفةعبد المنعم سلیمان-3
.34المرجع السابق، ص الأسس القانونیة لعملیات البنوك، ، القیلوبي ةمیحس-4
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فإن الحسابات غیر المسماة تمنح لحائز الأموال ذات المصدر غیر المشروع فرصة التعامل مع 

).1(البنك دون أن یتعرف هذا الأخیر على هویته

، والتي تم إذاعتها 2015فرنسا في مارس التي وقعت بحة المالیة كما هو الحال في الفضی

وباستعمال I.B.Sعبر مختلف القنوات الفضائیة، أین تم فتح حسابات بدون أسماء في شركة 

.أسماء وهمیة، وذلك من أجل التهرب من دفع الضریبة

لخص في أما عن الطریقة التي یتم بها هذا النوع من التمویه عن هویة العمیل، فتت

استغلال تقنیة دفتر الودائع لحاملها، فعند إنشاء هذا النوع من الدفاتر یكون البنك على علم 

بالهویة الكاملة لصاحبه، لكن عندما یقرر العمیل التنازل عن هذا الدفتر لشخص آخر، تنتقل 

هتمام ملكیة الدفتر بطریقة آلیة لهذا الشخص الذي یصبح البنك ملزما بالتعامل معه دون الا

).2(بمعرفة هویته

بین صاحب الحق  هند فتحالحساب الائتماني عفي یفرق :الحساب الائتماني - ه

وكیلا للأعمال، أو صاحب شركة ائتمانیة له صلاحیة أو القانوني لودیعة ویكون عادة محامیا 

.تحریك الحساب، وبین صاحب الحق الاقتصادي للودیعة وهو المالك الحقیق لها

المبیضون بفتح حسابات یمكن إخفاء هویة صاحبها بالتستر وراء شركات لذلك یقوم 

وهمیة تنشأ في بعض الدول ذات مراكز مالیة تتمتع برقابة ضعیفة مثل سویسرا، لیحصل بعد 

ذلك هؤلاء المبیضون على قروض من بنوك في دول أخرى من أجل استثمارها، مقابل تقدیم 

لهم شراء عقارات وغیرها انطلاقا من ذه القروض یمكن بفضل هفهم كضمان لهذه القروض، عودائ

سّریة التي تتمتع بالمؤسسات مالیة شریفة خاصة البنوكمحصل علیها منرؤوس أموال 

.71المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-1

V. Aussi : - AL-REBDI A. Rahman,Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p55.
2 - AUBERT Maurice, KERNEN Jean-Philippe, SCHONLE Herbert, Le secret …, op-cit, p410.
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لحسابات الائتمانیة، بحیث تودع اأصحاب  ةالإفشاء عن هویالمطلقة مما یمنعها منالمصرفیة 

).1(الأموال دون كشف هویة صاحبها اب منهسحوت

هذا النوع من الحسابات المصرفیة في الولایات المتحدة یعرف:سابات العبورح-و

الأمریكیة، إذ یقتضي أن یقوم بنك أجنبي بفتح حساب وحید له لدى بنك مقام على إقلیم دولة 

أخرى یضمن استمراریة التعامل بینهما، وذلك من خلال القیام بتحویل ودائع العملاء إلى هذا 

كل عمیل بحقه في إجراء العملیات البنكیة التي یرغب فیها، وذلك انطلاقا الحساب، مع احتفاظ

.)2(من هذا الحساب المصرفي الوحید

لذلك نجد أن هذا النوع من الحسابات یساهم بصفة فعالة في إنجاح عملیات تبییض 

، 1996/1997أشار فریق العمل المالي من خلال تقریره الذي أصدره سنة الأموال، فقد 

تعلق بطرق تبییض الأموال إلى أن العدید من هذه البنوك التي تتوفر على هذا النوع من والم

).3(الحسابات المصرفیة تكون عاجزة عن التحقق من هویة عملائها

.ریة عقد تأجیر الخزینةسّ :ثانیا

یعرف عقد تأجیر الخزائن على أنه عقد یلتزم بموجبه البنك بوضع خزانة تحت تصرف 

).4(ي یضع فیها أشیاء وقیم بهدف المحافظة علیها وعلى سلامتهاالعمیل، الذ

یستفید حائزو الأموال ذات المصدر غیر المشروع من الخدمات التي توفرها البنوك 

على عاتق المصرفي في هذا المجال، إذ  ىوالخاصة بتأجیر الخزائن، مستغلین بذلك الالتزام الملق

داخل شاءواضع ما و حائزي الأموال المشبوهة المصدر بفضل إبرام عقد تأجیر الخزائن یكون ل

، وبهذا )5(دون أن یكونوا ملزمین بإبلاغ البنك-لوحات فنیةو مجوهرات و نقود من -هذه الخزائن

1
.81، المرجع السابق، ص...ریة المصرفیة وعلاقتها بعملیات غسیل الأموال، السّ إلهام حامد عبد المنعم المبیضین-

2
- AL-REBDI A. Rahman,Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p56.

.72المرجع السابق، ص البنوك وعملیات تبییض الأموال، ، ركروك راضیة-3
  .59ص المرجع السابق،أعمال البنوك، منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنببیهي،-4
.159، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، المرجع السابق، صمحمود محمد سعیفان-5
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فإنهم یضمنون إبقاء هذه الأموال بعیدة عن المخاطر، وذلك طوال المدة التي یرونها مناسبة 

.لانتهاء التحقیقات

ه الحالة التزامات على عاتق البنك تتمثل في تسلیم أحد نسختي مفتاح ذهفي تقع بالتالي و 

دون أن یكون ملزما بالتصریح ، )1(فیهاضع ما یشاءوو  الخزانة للعمیل لیتمكن من الانتفاع بها

وفي المقابل یمكن للبنك فقط أن یلزم العمیل بأن لا تتجاوز قیمة محتویات )2(بها للبنك المؤجر

.نة، وأن یعفي نفسه من المسؤولیة في حالة تلف أو سرقة المحتویاتمة معییالخزانة ق

ریة ریة المصرفیة، فإن كل ما یتعلق بالعمیل وبأمواله یعتبر من مجال السّ تطبیقا لمبدأ السّ 

ولا یجوز الإفشاء أو الإطلاع علیه، من هنا یمكن تطبیق هذه القاعدة على ما یضعه العمیل في 

، والملاحظ )3(ریاعند البنك، فكل ما یتعلق بمحتویات هذه الخزانة یعتبر سّ الخزانة التي یستأجرها

إنما في مواجهة البنك هو ، ریة محتویات الخزانة لا یكون في مواجهة الغیر فقطهنا أن ضمان سّ 

.الآخر، بشرط أن لا تتجاوز محتویات هذه الخزینة قیمة معینة

ذا كان ما یضعه العمیل في هذه الخزینة یعاب على مثل هذا الشرط استحالة تطبیقه، فإ

لقیمة اریا حتى بالنسبة للبنك فكیف یمكن معرفة إذا كان هذا العمیل قد احترمه ولم یتجاوز سّ 

قصد ضعها في مخازن و على هذا ما یشجع المستثمرین المالكین لأموال مشبوهة .المفروضة

مرها من جدید في مشاریع تدیر علیه ، لیخرجها إلى أرض الواقع ویستثإخفائها عن جهات الرقابة

.تصبح أمواله مشروعةلبالربح 

.63، المرجع نفسه، صأعمال البنوكالجنبیهي، ممدوح محمد الجنببیهي،منیر محمد-1
  .296 -290ص المرجع السابق،القانون التجاري،، على البارودي، محمد فرید العریني-2
.76-72، المرجع السابق، ص....ریة المصرفیة والآثار القانونیة المترتبة ، حدود التزام البنك بالسّ مناع سعد العجمي-3
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الفرع الثاني

.أموالهمالمصرفي لتهریبر استغلال المهربون لقاعدة السّ 

:یبالتهر التمییز بین التهرب و تجدر الإشارة إلى 

یتحقـــق بإدخـــال البضـــائع أو إخراجهـــا بطریـــق غیـــر مشـــروع :التهـــرب مـــن دفـــع الضـــرائب-

أداء الضــریبة الجمركیــة المســتحقة، فیضــر بالمصــلحة الضــریبیة للدولــة ویتحقــق هــذا الإضــرار  دون

.)1(بحرمانها من تلك الضریبة

تقـع الجریمـة فـي هـذه الصـورة مـن حیـث صـور التهریـب إضـرارا :التهریب غیر الضریبي-

تـي لا یجـوز بمصلحة أساسیة للدولة غیر مصلحتها الضـریبیة، فهـي تـرد علـى منـع بعـض السـلع ال

استیرادها أو تصدیرها بقصد خـرق الحظـر المفـروض بشـأنها مخـالف للقـوانین والتعلیمـات المعمـول 

).2(بها في شأن البضائع الممنوعة

وطیدة مع السّر المصرفي، علاقة  وخاصة جرائم الصرفتهریب الأموالظاهرة للذلك 

بعیدة عن العیون، وبمنأى عن حیث یتجه المهربون إلى إیداع أرباحهم في المصارف، لتكون 

).3(إمكانیة ملاحقتها وتجریمها ومصادرتها

ن السّر المصرفي وعملیات التهریب، یجب معرفة العلاقة الموجودة بیفي محاولة إظهار و 

ین التهریب بالتمییز و  ،)أولا(المقصود من عملیات تهریب الأموال وبالأخص جرائم الصرف

الأسباب والمبررات التي تسمح باستعمال ذریعة السّر أهم  وتبیان)ثانیا(الضریبي وجرائم الصرف

).لثاثا(المهربةالمصرفي كوسیلة لإخفاء الأموال

1
- GLANQLAUDE jean, Les deux feux follets des moyens de lutte contre …, op-cit, p146.

V. Aussi :- MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…., op-cit, p09.
في التشریع الجزائري، دار الهدى، التهریب والمخدرات وتبییض الأموال–، الجریمة المنظمة قمراوي عز الدین، نبیل صقر-2

  . 15-14ص. 2008الجزائر، 

V. Aussi : - AL-REBDI A. Rahman, Le blanchiment d’argent techniques et méthodes, op-cit, p11.
اجع ففي إسبانیا، جرت محاكمة رئیس بنك إسبانیا بتهمة الغش وتزویر مستندات، فضلا عن التلاعب في أسعار الأسهم، ر -3

  :كذلك .26، غسیل الأموال، المرجع السابق، ص محمد عمر الحاجي:في ذلك

- Cass. Crim. 20 février 2008, n°07-82.977. V : - Rapport FATF-GAFI , Cas de la France, op-cit, p93.
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.المقصود من عملیات تهریب الأموال: أولا

في عملیات تبییض الأموال، إحدى الوسائل المستعملة تهریب الأموال تعتبر عملیة 

هذه تلجأ ثم ،)1(ات تجد طریقها بالتهریب إلى الخارجن الاتجار في المخدر عفالأموال الناتجة 

یرجع السبب و الأموال بعد ذلك إلى البنوك محاولة التمویه وإخفاء مصدرها غیر المشروع، 

الحقیقي وراء ظاهرة هروب الأموال إلى الفساد السیاسي والإداري وانتشار الجرائم المضرة 

).2(عف أجهزة الرقابة مع وجود كساد اقتصاديوضبالمصلحة العامة وتعدد الدخل غیر المشروع

ها إلى تهریب الأموال اائم التهریب على تهریب البضائع فقط، بل یتعدلا تتوقف جر و 

المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى )3(22-96وهو ما ینظمه الأمر رقموالمعادن النفیسة

.بجرائم الصرفالخارج أو ما یعرف

في المادة نص جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، إلا أنه لم یعرف المشرع الجزائري

المتعلق بقمع 01-03من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة 22-96الأولى من الأمر رقم 

:مایلي على مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

ریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتش"

:الأموال من وإلى الخارج، بأیّة وسیلة كانت، وما یأتي

التّصریح الكاذب-

عدم مراعاة التزامات التصریح-

عدم استرداد الأموال إلى الوطن-

.عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة-

1
- GLANQLAUDE jean, Les deux feux follets des moyens de lutte contre …, op-cit, p147.

.194، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، المرجع السابق، ص خالد حمد محمد الحمادي-2
، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996یولیو سنة 09المؤرخ في 22-96مر رقم من الأ 04 02و 01طبقا لنصوص المواد -3

فبرایر 19مؤرخ في 01-03إلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم  و موال منوالتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأ

المتعلق بالتشریع والتنظیم 03-10معدل ومتمم بموجب الأمر رقم .2003فبرایر 23، الصادرة في 12، ج ر عدد 2003

.2010الصادرة في 50الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد 



177

.".بهاترطة أو احترام الشروط المقترنةعدم الحصول على التراخیص المش- ..

:من نفس الأمر على02كما نصت المادة 

كل شراء أو بیع أو استیراد أو تصدیر أو حیازة للسبائك الذهبیة والقطع النقدیة "

والتي تم ، ."الذهبیة أو الأحجار والمعادن النفیسة دون مراعاة للتشریع والتنظیم المعمول بهما

المتعلق بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 03-10الأمر رقم من 02ب المادة تعدیلها بموج

:نصها، وجاء وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

تعتبر أیضا مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من "

:والتنظیم المعمول بهماوإلى الخارج، تتم خرقا للتشریع 

بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة شراء أو -

.بعملة أجنبیة

تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة -

.الوطنیة

تصدیر أو استیراد السبائك الذهبیة أو القطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار الكریمة أو -

  ." ةالمعادن النفیس

ارتكاب الفعل بأحد الأشكال السابقة  طكر أنّ المشرع الجزائري لا یجرم فقالجدیر بالذّ 

.)1(المذكورة أعلاه وإنّما أیضا یعاقب على مجرد المحاولة لارتكاب الفعل

:بشكل عام یكون محل لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إما

.النقود أو العملة-

.معادن النفیسةالأحجار وال-

).2(القیم-

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 22-96من الأمر رقم 04جع أحكام المادة را -  1

.22-96المعدل والمتمم للأمر رقم 03-10الأموال من و إلى الخارج، وهو ما أكدته أحكام الأمر رقم 
2
-BOUSKIA Ahcéne, « l’infraction de change en droit algérien », édition Houma, Alger, 2004, p21.
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تعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادیة، كونها تشكل أفعالا غیر مشروعة تضر

والتي تسلط 22-96بالاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى فإن العقوبات الواردة في الأمر رقم 

ى الإحالة على مرتكبي جرائم الصرف هي عقوبات مستعارة من القانون الجمركي، بالإضافة إل

).1(عندما یتعلق الأمر بتطبیق الظروف المخففةإلى تقنین العقوبات

تتم عملیة تهریب الأموال من خلال إیداع هذه النقود في حساب جاري في أحد المصارف 

التي تزاول مثل هذه الأعمال، -تتمتع بالسّریة المطلقة في معاملاتها-أو المؤسسات المصرفیة 

یصبح من الصعب بعد إجراء هذه العملیةو إلى حیث لا تطالها ید العدالة، لیتم نقلها بحریة 

التمییز بین الأموال غیر المشروعة التي كانت مودعة في ذات الحساب مسبقا، أو جرى تحویلها 

.لیه، وبین الأموال القذرة التي أضیفت في هذا الحسابإ

لوب، في محاولتها التأقلم مع اهتمت دول العالم وبالذات دول العالم النامي بهذا الأس

النظام الاقتصادي العالمي الجدید وجذب رؤوس الأموال الأجنبیة لغایات استثماریة في محاولة 

نصوصا توفر حریة نقل وتنقل رؤوس الأموال  هاتشریعات تتضمنحیث للنهوض باقتصادیاتها، 

هات الحكومیة المعنیة في ، دون حاجة إلى أیة موافقات مسبقة أو لاحقة من الجبین دول العالم

).2(ودون وجود أي إلزام قانوني بالتصریح عن مصدر هذه الأموال،الدول كالبنوك المركزیة

.التمییز بین جرائم الصرف والتهریب الضریبي:ثانیا

یوجــد تقــارب كبیــر فــي المعنــى مــا بــین جــرائم الصــرف وعملیــة التهریــب، فهــذا الاخــتلاط فــي 

، التــي تجعــل كــل واحــد منهمــا همــاالخصوصــیات اللصــیقة بمعرفــةالمصــطلحات، یســتدعي وجــوب

، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون شیخناجیة-1

.138، ص 2005تیزي وزو،الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، لیة لمكافحة تبییض الأموال، مذكرة من أجل ، الجهود الدو قسمیةمحمد-2

  .31ص . 2007 الجزائر،، جامعة یوسف بن خدة،قتخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقو 
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، والنصــــوص )أ(، ویظهـــر ذلــــك جلیـــا مــــن خـــلال تعریــــف كـــل واحــــد منهمـــا)1(مســـتقلا عـــن الأخــــر

  ).ب(القانونیة المنظمة لهما

:جرائم الصرف والتهریب الضریبيمن حیث المقصود من  -أ

اصـــین بالصـــرف وحركـــة رؤوس جریمـــة صـــرف  كـــل مخالفـــة للتشـــریع والتنظـــیم الختعتبـــر 

مـن الأمـر 01،02،04الأموال من وإلى الخارج والتي حددها وحصرها المشـرع فـي كـل مـن المـواد 

، الـــذي عـــدل بموجـــب الأمـــر رقـــم 01-03الـــذي عـــدلت أحكامـــه بموجـــب الأمـــر رقـــم 22-96رقـــم 

ارك مــن قــانون الجمــ324حســب نــص المــادة تهریــببینمــا تعتبــر جریمــة .الســالف الــذكر10-03

كل استیراد للبضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك،":ما یلي

ــــام المــــواد - ــــرر 225و 225و 222و 221و 64و 62و 60و 51و 25خــــرق أحك مك

.من هذا القانون226و

تفریغ وشحن البضائع غشا،-

.)2..."(الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور-

وإنما حدد الصور المختلفة للتهریب، لذلك یمكن القـول أن عملیة التهریبالمشرعلم یعرف

هـــو تمكـــن المكلـــف كلیـــا أو جزئیـــا مـــن التهریـــب غیـــر المشـــروع مـــن الضـــریبة أو الغـــش الضـــریبي

ـــتخلص مـــن تأدیـــة ـــه، وذلـــك عبـــر ممارســـة الغـــش والتزویـــر فـــي النقـــود ال الضـــرائب المســـتحقة علی

).3(ومخالفة القوانین والأنظمة الضریبیة المعتمدة

تقـــوم جریمـــة التهریـــب علـــى عـــدة عملیـــات یكـــون موضـــوعها إمـــا غیـــر شـــرعي كالمخـــدرات 

وتهریـــب الأســـلحة وإمـــا شـــرعیة كالعملـــة الوطنیـــة والعملـــة الأجنبیـــة، ونظـــرا لمـــا یعرفـــه التهریـــب مـــن 

التخصص قانون، ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،شیخناجیة-1

.وما یلیها35، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معري ، تیزي وزو، سنة 
24صادر في 30یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد1979جویلیة 21مؤرخ في 07-79من الأمر رقم 324المادة -2

.، معدل ومتمم1979جویلیة 
.23رجع السابق، ص مال، ...لأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منهاتبییض ا، عیادعبد العزیز-3
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تطــــور مســــتمر فــــي الطــــرق والوســــائل المســــتعملة مــــن طــــرف المهــــربین فإنــــه یصــــعب علــــى رجــــال 

.الجمارك اكتشافها

:جرائم الصرف والتهریب الضریبيمن حیث النصوص القانونیة المنظمة لكل من -ب

نظــرا للخصوصــیات التــي تتمیــز بهــا كــل مــن جریمــة الصــرف وجریمــة التهریــب فــإن المشــرع 

.الجزائري قد خص كل واحدة منهما بقانون خاص ومستقل بها

22-96جـب الأمـر رقـمنجد أن المشرع قـد نضـمها بمو ،بالرجوع إلى أحكام جریمة الصرف

، لیــتم تنظیمــه المتعلــق بقمــع مخالفــة التشــریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال

المتضــمن لشــروط وكیفیــات تعیــین بعــض )1(256-97بعــدة نصــوص منهــا المرســوم التنفیــذي رقــم 

الـذي  )2(257-97المرسـوم التنفیـذي رقـم و  ،الأعوان والمـوظفین المـؤهلین لمعاینـة مخالفـة الصـرف

المحـدد )3(258-97المرسـوم التنفیـذي رقـم و  ،یضـبط أشـكال محاضـر معاینـة مثـل هـذه المخالفـات

المحــدد )4(259-97المرســوم التنفیــذي رقــم وكــذا لشــروط إجــراء المصــالحة فــي مجــال الصــرف، 

.لتشكیلة لجنة المصالحة وتنظیمها وسیرها

01-03بموجـب الأمـر رقـم22-96رقـم لم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعدیل الأمر 

ول ســـد الثغـــرات القانونیـــة المتواجـــدة بهـــذا القـــانون، والـــذي تـــلاه مجموعـــة مـــن النصـــوص االـــذي حـــ

، یتضمن شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین 1997جویلیة 14مؤرخ في 256-97مرسوم تنفیذي رقم -1

صادر في  47ر عدد .ى الخارج، جالمؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإل

.1997جویلیة 16
التشریع والتنظیم ، یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة 1997جویلیة 14مؤرخ في 257-97مرسوم تنفیذي رقم -2

.1997جویلیة 16صادر في  47عدد  ر.إعدادها، جبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكیفیاتالخاصین 

  .ممعدل ومتم
، یحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم 1997جویلیة 14مؤرخ في 258-97مرسوم تنفیذي رقم -3

(1997جویلیة 16صادر في  47ر عدد .الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ).ملغى.
 47ر عدد .یحدد تشكیلة لجنة المصالحة وتنظیمها وسیرها، ج،1997جویلیة 14مؤرخ في 259-97مرسوم تنفیذي رقم -4

).ملغى(،1997جویلیة 16صادر في 
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الضــابط لأشــكال محاضــر معاینــة المخالفــات )1(110-03التنظیمیــة منهــا، المرســوم التنفیــذي رقــم 

السالف الـذكر، 257-97رقم الصرف وحركة رؤوس الأموال، الذي عدل أحكام المرسوم التنفیذي 

المحــدد لشــروط إجــراء المصــالحة فــي مجــال مخالفــة التشــریع )2(111-03والمرســوم التنفیــذي رقــم 

.والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

المتضـمن لقـانون المالیـة )3(24-06بموجب القانون رقم 22-96كما تم تعدیل الأمر رقم 

المتعلـق بقمـع مخالفـة التشـریع )4(03-10لیتم تعدیله مـرة أخـرى بموجـب الأمـر رقـم .2007لسنة 

ـــم تنظیمـــه  ـــدوره ت ـــى الخـــارج، الـــذي ب والتنظـــیم الخاصـــین بالصـــرف وحركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن وإل

257-97المعـــــدل لأحكـــــام المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم )5(34-11بموجـــــب المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

الــذي یحــدد شــروط وكیفیــات إجــراء المصــالحة )6(35-11التنفیــذي رقــم الســالف الــذكر، والمرســوم 

فــي مجــال مخالفــة التشــریع والتنظــیم الخاصــین بالصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن وإلــى الخــارج، 

.وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرها

، یضبط أشكال محاضر 257-97، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2003مارس 05مؤرخ في 110-03مرسوم تنفیذي رقم -1

09صادر بتاریخ  17ر عدد .إلى الخارج، جمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

.2003مارس 
، یحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم 2003مارس 05مؤرخ في 111-03مرسوم تنفیذي رقم -2

ر .وسیرهما، جالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة 

.2003مارس 09صادر بتاریخ  17عدد 
صادر  85ر عدد .، ج2007، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم -3

.2006دیسمبر 27بتاریخ 
، یتعلق بقمع1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 03-10أمر رقم -4

سبتمبر 01صادر في  50ر عدد .ج. مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

2010.
14المؤرخ في 257-97، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011جانفي 29مؤرخ في 34-11مرسوم تنفیذي رقم -5

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى ضر معاینة ، یضبط أشكال محا1997جویلیة 

.2011فیفري 06صادر في  08ر عدد .وكیفیة إعدادها، ج.الخارج
التشریع ، یحدد شروط وكیفیات إجراء المصالحة في مجال مخالفة 2011جانفي 29مؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم -6

، وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة ن بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجوالتنظیم الخاصی

.2011فیفري 06صادر في  08ر عدد .وسیرهما، ج
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نـع مثـل هـذه العملیـات مـن نجـد الجزائـر سـعت جاهـدة وراء مأما عن تنظیم جریمـة التهریـب

الــذي ) 1(21/06/1979المــؤرخ فــي 07-79خــلال تعــدیلها قــانون الجمــارك الجزائــري القــدیم رقــم 

الــذي عــدل بموجــب الأمــر رقــم 22/08/1998المــؤرخ فــي )2(10-98بموجــب قــانون رقــم عــدل

.المتضمن قانون المالیة التكمیلي25/07/2005المؤرخ في )3(05-05

خــاص قــائم بذاتــه خــارج عــن قــانون الجمــارك الــذي یعــالج مشــكلة مكافحــة وقــد صــدر قــانون 

 ر، یعتبـ)4(المتعلـق بمكافحـة التهریـب23/08/2005المـؤرخ فـي 06-05التهریب وهو الأمر رقم 

علـى غـرار الوحیـد مقارنـة بالتشـریعات المقارنـة فهـو هذا خروجا عن عادة المشـرع الجزائـري،  ریعتب

ري، الـــذي جـــرم التهریـــب فـــي قـــانون خـــاص خـــارج عـــن قـــانون المصـــو  التشـــریع الفرنســـي، التونســـي

الجمــارك، والــذي زاد المنازعــات الجمركیــة خصوصــیة، فــي فصــل قمــع أعمــال التهریــب عــن قــانون 

.الجمارك

هــــذا الحـــد بــــل تطـــورت الأوضــــاع لیصـــدر ترســــانة مــــن لـــم یتوقــــف المشـــرع الجزائــــري عنـــد

بموجـب الأمـر رقـم 06-05الأمـر رقـم عـدل بحیـثالنصوص القانونیة التي تخص هـذه الجریمـة، 

الــذي یهــدف إلــى دعــم وســائل مكافحــة التهریــب، )6(24-06، ثــم بموجــب الأمــر رقــم )5(06-09

الــذي یحــدد )7(286-06، المرســوم التنفیــذي رقــم لیــتم تنظیمــه بموجــب عــدة مراســیم تنفیذیــة منهــا

.، یتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق1979جویلیة 21مؤرخ في  07-79رقم أمر -1
أوت  23صـــادر بتـــاریخ  61ر عـــدد .من تعـــدیل قـــانون الجمـــارك، ج، یتضـــ1998أوت  22مـــؤرخ فـــي 10-98قـــانون رقـــم -2

.معدل ومتمم.1998
.2005صادر في 52، یتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج ر عدد2005جویلیة 25مؤرخ في 05-05الأمر رقم -3
، معـدل 2005ت أو  28صـادر فـي  59عـدد  ر.، یتعلـق بمكافحـة التهریـب، ج2005أوت  23مـؤرخ فـي 06-05أمـر رقـم -4

.ومتمم
، یتضمن قانون 2005أوت  23المؤرخ في 06-05، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006جویلیة 15مؤرخ في 09-06أمر رقم -5

.2006جویلیة 19صادر في  47ر عدد .قانون المالیة التكمیلي، ج
27صادر بتاریخ  85د عد ر.، ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06أمر رقم -6

.2006دیسمبر 
ر عدد .، یحدد تنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وسیره، ج2006أوت  26مؤرخ في 286-06مرسوم تنفیذي رقم -7

  .2006أوت  30صادر في 53
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الــذي یحــدد )1( 287-06رقــم ، المرســوم التنفیــذي تنظــیم الــدیوان الــوطني لمكافحــة التهریــب وســیره

یحــــدد )2(288-06، المرســــوم التنفیــــذي رقــــم تشـــكیلة اللجنــــة المحلیــــة لمكافحــــة التهریــــب ومهامهــــا

.المتعلق بمكافحة التهریب06-05من الأمر رقم 05كیفیات تطبیق المادة 

"أرنــو مونتبــوز"أمـا عــن القضــاء الفرنســي، فقــد صــدر عــن النائــب العــام الاشــتراكي الفرنسـي

صــفحة عــن تبیــیض الأمــوال فــي لنــدن، 420تقریــر مؤلــف مــن "فنســان بیــون"یلــه الاشــتراكيوزم

ریة المصرفیة المعتمـدة فـي مصـارف لنـدن والجـزر ذات الأوضـاع الخاصـة المرتبطـة معتبرا أن السّ 

.، تشكل ملاذا ضریبیاجیرزي وغرترايببریطانیا، مثل 

افحة تبییض الأموال خاصة بعـد أحـداث لندن بأنها متكتمة وغیر متعاونة في مكأرنوواتهم 

فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، وتأخرهــا فــي إقــرار التشــریعات اللازمــة وعــدم 2001ســبتمبر 11

ممـا دفـع .تعاونها قضائیا مع مساعي الدول الأوروبیة والإدارات المعنیـة فـي مسـألة تبیـیض الأمـوال

ریطانیـا كانـت سـباقة فـي إقامـة تعـاون دولـي فـي الحكومة البریطانیة للرد على تلك الاتهامـات بـأن ب

2001ســــبتمبر 11هـــذا المجـــال، وأنهــــا عـــززت نظامهــــا لمكافحـــة تبیــــیض الأمـــوال منــــذ هجمـــات 

المذكورة، وأنها بذلت جهود كبیرة من أجل تصحیح الممارسات في المراكز المالیة التابعة لهـا، وأن 

).3(الإدعاءات تستند إلى معلومات قدیمة

تهریب ستعمال ذریعة السّر المصرفي كوسیلة قانونیة للمبررات الشرعیة لاا :ثانیا

.الأموال

الأسباب و  )أ(طائفیةتوجد عدة أسباب لتهریب الأموال من بلد لأخر من ضمنها الأسباب ال

  .)ه(بیةوالضری) د(الأسباب الاقتصادیةو  )ج(الأسباب السیاسیةو  )ب(الإنسانیة

. ر. مهامها، ج، یحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة لمكافحة التهریب و 2006أوت  26مؤرخ في 287-06مرسوم تنفیذي رقم -1

  .2006أوت  30صادر في  53عدد 
ر عدد . ، ج06-05من الأمر رقم 05، یحدد كیفیة تطبیق المادة 2006أوت  26مؤرخ في 288-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006أوت  30اصادر في 53
.243-242، جریمة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص نادر عبد العزیز الشافي-3
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:)الدینیة(الأسباب الطائفیة-أ

أو انتقال الأموال من دولة لأخرى، إذا كانت متصلة ببعض تعتبر عملیة تهریب الأموال 

یحمي مودعي هذه الأموال في البنوك، الذي الاعتبارات، حاجزا یستفید من مبدأ السّر المصرفي 

مهما كانت السلطة التي تسأل عن مصدر هذه الأموال أو الهیئات الخاصة بالرقابة الوطنیة أو 

ولیة، فلا یمكن لها الاستعلام عن مصدرها أو مالكیها، لما قد ترتبه عملیة الإفشاء عن مصدر الد

هذه الأموال المهربة من زهق للأرواح وعملیات التنكیل، وما یستتبع ذلك من سوء المعاملة 

في الحروب العادیة، فما بالك عند الحدیث عن الحروب الطائفیة هذا ما یحدثوالمضایقات، 

.)1(تعتبر أشد قسوة وأكثر أضرار بالأشخاص مالكي الأموال المهربةالتي 

لشعور بالأمان بالنسبة اتهریب الأموال من قبل أنصار الطائفة المضطهدة یعطي 

لمستقبلهم، هذا النوع من تهریب الأموال هو مقبول على الصعید الدولي لأن السبب مستنكر 

.)2(ویبرر ذلك

عیة المرتبطة بالأسباب الطائفیة لتبریر تهریب الأموال، لكن هذا فیما یخص المبررات الشر 

الأسباب الدینیة، فإذا على  مدى الارتكاز نعالبعض تساءل فقد  ،الأمر لم یتوقف عند هذا الحد

هذه الأموال استقبال؟ أم یمكنیعتبر بمثابة جرم، فهلحصل تهریب أموال تحت هذا الشعار

.بدون عائق

:الأسباب الإنسانیة- ب

إلى تحقیق العدید من الأهداف، وتتنوع هذه الأهداف ما بین السّریة المصرفیةسعىت

الأهداف السیاسیة، المالیة والاقتصادیة، لذلك فإن نظام السّریة المصرفیة كثیرا ما یستقبل الأموال 

وراء دون أن یبحث عن مصدرها، ویدافع عنها استنادا لعدة مبادئ سیاسیة وإنسانیة، وذلك دائما 

.حمایة السیاسیة الاقتصادیة للدولة بصفة عامة والنشاط الاقتصادي بصفة خاصة

.415، ص 2005تهریب وتبییض الأموال، دراسة في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، :غبغبنعیم م-1
2

.100، السّریة المصرفیة في ظل العولمة، المرجع السابق، ص أنطوان جورج  سركیس-
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على الحفاظ على الودائع المصرفیة المودعة لدیها، بل لذلك تقوم المصارف في معاملاتها

وأكثر من ذلك، فإنها تقف عقبة في مواجهة السلطات الدولیة والوطنیة من أجل حمایة ودائعهم 

سّر المصرفي وتدرج هذا النوع من الرفض تحت طائلة عدم التدخل في الشؤون تحت ذریعة ال

، وبالتالي بالأموال المهربة تحت )1(الخاصة للعمیل أو عدم التدخل في الحیاة الخاصة للعمیل

.هذا الستار یجب حمایتها وإعطاؤها الضمانات الكافیة، وعدم إفشاء أیة معلومات بشأنها

Tournierقضیة التي عرضت على المحاكم الإنجلیزیة، في قضیة ما یؤكد ذلك وقائع الو 

V. National Proviticial Union Bank of Englandتورینار، وتتلخص وقائع هذه القضیة، أن

أصبح حسابه مدینا بما بعد مدة ، عمیل لدى البنك وهو الذي یعتبر المدعى في هذه القضیة

فعه إلى التوقیع على مستند یتعهد فیه بأنه سوف یدفع جنیهات تقریبا، الأمر الذي د09یعادل 

كة التي ر ساط أسبوعیة، وقیمة كل دفعة تعادل جنیه واحد والذي وضع فیها اسم الشقالمبلغ على أ

وبعد مدة لم یوف هذا الأخیر بما هو واجب علیه مما دفع مدیر كیفیون، یعمل بها وهي شركة 

هذا الأخیر، وأثناء المحادثة التي جرت بین البنك ومدیر البنك بالاتصال بالشركة التي یعمل بها

والذي نتج عنه أن مدیر المؤسسة قام بفصل المؤسسة كشف مدیر البنك عن رصید عمیله

المدعي، مما فسح الفرصة أمام هذا الأخیر لرفع دعوى یطالب فیها البنك بالتعویض نتیجة عملیة 

ر المصرفي، وأمام القضاء حكم لصالح البنك في الدرجة التشهیر التي قام بها البنك وإخلاله بالسّ 

الأمر الذي قام به، والذي حكم ،الأولى مما وضع المدعي في وضعیة تستدعي القیام بالاستئناف

بأن حساب المدعي یعتبر من الأمور السّریة التي یجب  رأتفیه لصالح المدعي، لأن المحكمة 

).2(اعلى البنك أن یحافظ علیها وعدم إفشائه

  . 22- 20ص المرجع السابق، ، السّریة المصرفیة ما بین المبدأ والمسؤولیة المترتبة عن إفشائها،أرتباسندیر-1
.32، ص المرجع السابق، التزام البنوك بسّر المهنة في القانون المقارن، محي الدین إسماعیل علم الدین-2

.40، المرجع السابق، ص"ر المصرفيالسّ "ریة في البنوك، السّ بوساعةلیلى -: كذلك  
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:سیاسیةالالأسباب -جـ

، دوافع قیام بعملیات تهریب الأموالمن أجل الالأفراد  یستغلهاافع السیاسیة التي و لدتعتبر ا

.محمیة بغطاء السّر المصرفي، لذلك لا یجوز ضرب هذه الدوافع عرض الحائط

قبل هذا ما حدث فعلا في مصر أین حاولت مراكز القوى التي كانت تسیطر على الحكم

إجبار بعض المصریین بالتوجه إلى البنك مع شخص 1971مایو لسنة 15ثورة التصحیح في 

تابع لهذه المراكز لكي یسحب ودائعه، ولكن عكس ما كانت تتوقعه هذه المراكز أن البنك رفض 

).1(مثل هذا العمل وذلك خشیة أن یكون الطلب صادر عن غیر إرادته

كافة المحاولات البنوك السویسریةلعالمیة عندما قاومت أثناء الحرب انفس الأمر حدث 

التي قررت عقوبة الإعدام على عدم الإبلاغ عن الأموال -لریخ النازیةالتي لجأت إلیها حكومة ا

للكشف عن حسابات بعض الرعایا غیر الموالین لها، وإزاء ذلك لجأت -المودعة في الخارج

الجستابوالتوجه إلى البنك بمرافقة أحد رجال على إكراه بعض الرعایا على حكومة الریخ

لیسترجعوا ودائعه منه، ولما انتبهت البنوك السویسریة إلى هذا التحایل أصدرت تعلیماتها إلى 

إذا كان یرافق العمیل شخصا غیر معروف الرعایا الألمان الاستجابة إلى طلب  ممستخدمیها بعد

تطلب من الملحق التجاري في برلین أن یتحرى ریةالبنوك السویسزیادة في الحیطة كانت ،للبنك

عما إذا كان طلب استرداد الودیعة صادرا عن رضاء العمیل أم أنه صدر تحت تأثیر تهدید 

ودول الولایات المتحدة الأمریكیةالسلطات النازیة، وبعد أن انتهت الحرب العالمیة الثانیة قامت 

الإدلاء بأیة الحكومة والبنوك السویسریةضت فرفالحكومة السویسریة بالضغط علىالحلفاء

بتجمید الأموالالولایات المتحدة الأمریكیةبیانات تتعلق بحسابات هؤلاء الأشخاص وهددت 

الحكومة ولوحت باتخاذ وسائل الضغط الاقتصادي، وبالرغم من هذا التهدید أصرت السویسریة

اتفاقیة واشنطن ، وانتهى الأمر بتوقیع يفعلى موقفها محتجة بالسّر المصر والبنوك السویسریة

.24، المرجع السابق، ص ...مسؤولیة المترتبة، السّریة المصرفیة ما بین المبدأ والأرتباسندیر-1
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تمثل الأموال المطلوبة دون مائة ملیون دولاربدفع مبلغ سویسراوبموجبها تعهدت 1945سنة 

.)1(أن تكشف عن أسماء أو حسابات هؤلاء الأشخاص

:الأسباب الاقتصادیة-د 

لأموال لأسباب السویسریة أمام حمایة تهریب افي البنوك لم تتوقف السّریة المصرفیة 

، إنما توسعت الفكرة لتطبیق مبدأ منع التجنس الاقتصادي، الذي طائفیةسیاسیة، اجتماعیة و 

.یسعى إلى بقاء الأموال في البلد المنشأ وعدم مغادرتها أرض الوطن

ارتكز على فكرة وهي أنه تهریب وتبییض الأموال  هفي مؤلفنعیم مغبغبلذلك نلاحظ أن 

، حیث في حالة قیام المستثمرین الأموال إذا كانت مقترنة بأسباب اقتصادیةتهریب  ةیسمح بعملی

موال في دول معینة، یمكن لهم عند الرغبة في مغادرة تلك الدولة أن یقوموا بأخذ الألرؤوس 

في حالة رفضت تلك الدولة، یمكن لهم تهریب أموالهم استناد إلى مبدأ منع فأموالهم معهم، 

و ما تأخذ به البنوك السویسریة، حیث تعمد على حمایة الأموال الهاربة التجنس الاقتصادي، وه

).2(إلى مصارفها تحت غطاء هذه الأسباب

:الأسباب الضریبیة- ه

وفرقت  ،اً كبیر جدالاً ر المصرفي للتهرب من دفع الضرائب إمكانیة التستر بمبدأ السّ أثارت 

مصرفیة تحت لواء الأسباب السالفة الذكر بین الآراء التي كانت تؤید في استعمال السّریة ال

.، وبین الرافضة لذلكلإخفاء عملیات التهریب

على النشاط للتهرب من دفع الضرائب السّریة المصرفیة استغلال مؤیدي یرتكز 

الاقتصادي وما یدره ذلك من فوائد تساعدها على جذب رؤوس الأموال إلى المصارف، وأخذت 

.18-17، صالمرجع السابق، الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته، حسین النوري-1
.419، تهریب وتبییض الأموال، المرجع السابق، ص نعیم مغبغب-2
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بنان، أما عن معارضي مثل هذه الفكرة فیعتبرون ا ول، بلجیك)1(ابهذا الموقف كل من سویسر 

إخفاء عملیات التهرب من دفع بالارتكاز على مبدأ السّر المصرفي الذي تقوم علیه البنوك للقیام 

.الضرائب، أمرا مرفوضا لاعتباره بمثابة ستار للجرائم

.لوالعدید من الدو )3(افرنسو  )2(جزائرالأخذت بهذا الموقف كل من 

فإذا كان قانون الضریبة على الدخل یسمح بالإطلاع على المستندات والسجلات فإنه 

بالمقابل یحمي هذه الأسّرار بالتزام موظفي الضرائب بحفظ السّر، لأن إطلاعهم على هذا السّر 

.)4(لمصلحة معینة لا یجوز تجاوزها، والتزامهم بحفظ السّر هو التزام تجاه الدولة

إزاء الانتقادات التي توجه إلى أنظمة السّریة المصرفیة، یتضح أن بالتالي، فإنهو 

المسؤولیة لا تقع فقط على البلدان التي تتبنى هذا النظام، وتسعى جاهدة للحد من مساوئه عبر 

إنما هذه المسؤولیة هي مشتركة اعتماد شفافیة أكبر من حیث الرقابة التي تمارسها المصارف،

 لها منیة والقضائیة والنقدیة على الصعید الدولي والتي یجب أن تتصدىالأ بین مختلف الأجهزة

).5"(عبر الوطنیة"لى الجریمة المنظمةعللقضاء عبر التعاون الدولي 

بدأ إلا أنها تمیز بین الاحتیال الضریبي تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة أنه حتى وإن كانت الدولة السویسریة تأخذ بمثل هذا الم-1

.الذي لا یجوز رفع السّریة أمامه والجرائم الضریبیة الأخرى
:أما عن الدولة الجزائریة فتقول في ذلك الأستاذة طالب فتیحة-2

« En effet, l’intérêt financier qui s’attache aux préoccupations fiscales et économique de
l’administration du fisc est aussi supérieur à l’intérêt privé du client. Mais le fisc dispose d’un pouvoir
d’investigation limité aux renseignements qui figurent dans les livres et les documents accessibles.
En Algérie, les articles 316 et 318 du code des impôts directs ainsi que l’article 11 de la loi de finances
n°361 du 03/12/1964 prévient la communication par les banques des situations des clients au fisc ».
TALEB Fatiha : « Limite du secret bancaire et Economie de marché 1993 », revue Algérienne des
sciences juridique, Economiques et Politiques, Volume XXXIII N°3,Alger, 1995, P 519.

یتمتع مأموري الضرائب بدرجة مفتش على الأقل، بحق استعلام واسع من المصارف التي یتوجب علیها الإجابة لطلباتهم، -3

فتح أو إقفال الحسابات، وهو ما نصت علیه المادة كما أنه یتوجب علیهم أن یعلموا مصلحة الضرائب تلقائیا، عن كلیة عملیة 

حق الإطلاع على البنوك مهما كان نظامها القانوني :"....الفرنسي، والذي جاء فیها ما یلي1926أفریل 24قانون رقم  نم32

، المرجع رار المهنة، الحمایة الجنائیة لأسّ أحمد كامل سلامة:نقلا عن."وذلك لتحدید الضرائب المستحقة علیها وعلى العملاء

.498السابق، ص 
4 - HAUSER J, « Le secret fiscal », R.T.D.C.D.E (52 éme année), N°3, Paris, juillet-septembre 1999, p783-
786.

.104-103، السّریة المصرفیة في ظل العولمة، المرجع السابق، صأنطوان جورج سركیسـ  5
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.خلاصة الباب الأول

تجدر عملیات تبییض الأموال، في إنجاح ر المصرفي السّ مبدأ بعد هذا الشرح لمساهمة 

ریة المصرفیة، موم والبنوك بصفة خاصة بتطبیقها لقاعدة السّ المراكز المالیة بالعن الملاحظة أ

ریة تعتبر أهم عامل یساعد على فإنها تلعب دورا هاما في تسهیل عملیات تبییض الأموال، فالسّ 

.توطین مثل هذه الأموال أینما وجدت

ریة المصرفیة وضعت لحمایة العملاء الذین یتمتعون بسلامة فمن المعلوم أن قاعدة السّ 

.لأعمال وشرعیتهاا

كما أن هذه القاعدة وضعت لحمایة المصارف التي تتقید في أعمالها بالقوانین المراعیة 

للإجراءات التي تنظم العمل المصرفي، وتحدد بوضوح ما على المصرف من واجبات وماله من 

مكن حقوق، وأخص هذه القوانین هو قانون النقد والقرض، وهذا یعني أنه من حیث المبدأ لا ی

ریة المصرفیة أن تحمي من یتعدى الحدود القانونیة، ویرتكب جرائم تؤدي إلى إلحاق لقاعدة السّ 

.الضرر بالنظام المالي والاقتصادي للبلاد

وسیلة من وسائل في الأصل ما هي إلا ریة المصرفیة السّ قاعدة أن یمكن القول لذلك 

ي أعمالها من جهة ومن أجل مصالح المصلحة الاقتصادیة تطبقها المصارف من أجل النجاح ف

وسیلة من الوسائل التي یلجأ إلیها ، إلا أنها استثناءا تعتبر عملائها وحریتهم من جهة أخرى

.المجرمون لتغطیة جرائمهم والسعي دون إثباتها أو على الأقل تبییض أموالهم الملوثة

تضطلع به البنوك في لتوفیق والموائمة ما بین الدور الذي یجب أن هذا الأمر یستدعي ا

مكافحة عملیات تبییض الأموال، و دورها في المحافظة على السّر المصرفي دون إمكانیة اعتبار 

خلال هذه السّریة عائقا أمام مكافحة عملیات تبییض الأموال، وهو ما سنحول استظهاره من 

.متابعة هذه الدراسة
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الباب الثاني

ریة المصرفیة ومكافحة جریمة التوفیق بین التزام البنوك بالسّ 

تبییض الأموال

، كأیة ظاهرة إجرامیة، یلتزم لتحققها وقیامها توافر ثلاث تعتبر جریمة تبییض الأموال

فالفقه في مختلف دول العالم یفترض اجتماع ثلاثة عناصر تفصل أركان تلك أركان،

ان محل ومكان ارتكابها، وأیا كان التشریع الذي یتناولها بالتجریم أو العقاب، ، أیا ك)1(الجریمة

وهي الركن القانوني الذي یتمثل في نص التجریم الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه سواء ورد هذا 

النص في قانون العقوبات، أو في نص جنائي آخر مما یشتمل علیه ما یسمى بقانون العقوبات 

ن واردا بصفة عامة في أي تشریع أخر ولو كان هذا التشریع لیس له صفة التكمیلي، أو كا

.، بالإضافة إلى عدم خضوع هذا الفعل لسبب تبریر)2(جنائیة

.أما عن الركن الثاني فیتمثل في الركن المادي لهذه الجریمة ویتمثل في ثلاثة عناصر

موال غیر النظیفة، مثل جرائم هو الجریمة الأولیة أو الأصلیة التي أنتجت الأالعنصر الأول 

فهو السلوك المكون العنصر الثاني، أما )3(إلخ...المخدرات، جرائم الابتزاز وجرائم السطو المسلح

للجریمة والذي یتمثل في حیازة أو اكتساب أو استخدام الأموال المتحصلة عن الجریمة الأصلیة، 

كما قد یتمثل السلوك .غیر المشروعوذلك مثل قبول البنك ودائع أو أموال مع علمه بمصدرها

المكون للجریمة في نقل أو تحویل عائدات الأموال غیر النظیفة بقصد التمویه على مصدرها غیر 

).4(هو محل الجریمة أي الأموال أو عائدات النشاط غیر المشروعوالعنصر الثالث.المشروع

.91، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-الأموال، جریمة غسیل د سعود قطیفان الخریشةأمج-1
.14، الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص قسیمیةمحمد-2
.38المرجع السابق، صدراسة في ماهیتها والعقوبات المقررة لها،-، جریمة غسیل الأموالطارق كاظم عجیل-3
.133-114، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، المرجع السابق، ص ص عبد المنعمسلیمان-4
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بمصدر الأموال غیر الركن الثالث وهو الركن المعنوي، والذي یتمثل في العلم

 يتوافر إلا بانصراف إرادة الشخص إلتلا  )1(المشروع، فجریمة تبییض الأموال هي جریمة عمدیة

ارتكابها، أي یستوجب توافر علم الجاني بكون الأموال أو العائدات التي یحصل تحویلها أو 

).2(حیازتها أو إخفائها هي من مصدر غیر مشروع

لأموال من الجرائم المستمرة، ویترتب على ذلك أن الركن ویلاحظ أن جریمة تبییض ا

المعنوي یتوافر متى علم الشخص بمصدر الأموال غیر المشروع في أیة لحظة، حتى وإن كان 

العلم لاحقا لحیازته لهذه الأموال، أي حتى وإن كان حسن النیة وقت اكتسابه أو حیازته للأموال 

تأخذ بغیر ذلك، إذ تستلزم توافر 1988فاقیة فیینا لعام تإلا أن ا. )3(ذات المصدر غیر المشروع

العلم وقت تسلیم الأموال فقط، ومن ثم تنتفي جریمة تبییض الأموال وفقا لاتفاقیة فیینا إذا كان 

الشخص حسن النیة وقت تسلمه أو حیازته للأموال حتى ولو توافر فیما بعد علمه بالمصدر غیر 

).4(المشروع للأموال

حمایة سبل إلى شارة ر المصرفي ومكافحة جریمة تبییض الأموال، یتم الإق بین السّ لتوفیلو 

ر ، وإلى إلزام المصرف بإفشاء السّ )الفصل الأول(ر المصرفي من جریمة تبییض الأموالالسّ 

).الفصل الثاني(لتعقب جریمة تبییض الأموال

.29المرجع السابق، ص،....، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةعبد الرحمان خلفي-1
.154-135، ص ص السابقجع مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة، المر ، عبد المنعمسلیمان-2
.187، ص 2008، بحوث في علاقات التعاون الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أمال یوسفي-3
.، المرجع السابقالعقلیة المتعلقة بمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 1988لسنةفیینا لاتفاقیة 03المادة-4
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الفصل الأول

موالر المصرفي من جریمة تبییض الأحمایة السّ سبل 

تعتبر بعض الجرائم الأصلیة أو الأولیة السابقة لجریمة تبییض الأموال خاصة بالنسبة 

، كزراعة وتصنیع النباتات )1(للجرائم المنظمة عبر الوطنیة وبعض الجرائم الخطیرة الخاصة

جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز و والمواد المخدرة وجلبها وتصدیرها والاتجار فیها 

إلخ، مساهمة بطریقة أو بأخرى إما ...والجرائم التي یكون الإرهاب طرفا فیها أوتمویلهالأشخاص، 

في تكوین المال غیر المشروع الذي یكون الرغبة في تبییضه، أو التمویه عن المصدر غیر 

.المشرع لهذه الأموال

یختلف السلوك المادي للجریمة حسب نوع الجریمة وحسب طبیعة القائم بها، فیمكن أن

، كما یتمثل في إحراز أو احتفاظ و تلقي الأموال المشبوهة، هذا فیما یخص الركن المادي للجریمة

توافر العلم بأن هذه إلا أنه لا یمكن العقاب علیها إلا ب، )2(یمكن أن یكون فاعلا أصلیا أو شریكا

البنوك ، لذلك قد تتعرض)3(الأموال متحصلة عن جریمة أو من فعل من أفعال الاشتراك فیها

للمساءلة حال تلقیها أو قبولها أموالا تعلم عند تلقیها أو قبولها أنها متحصلة عن فعل إجرامي أو 

.عند حیازتها أو استعمالها لهذه الأموال بأي شكل من الأشكال

قانون المن 02تعتبر جریمة المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة في المادة  لذلك

المتعلق بتبییض الأموال وتمویل 02-12من أمر رقم 02بموجب المادة معدلة  01-05رقم 

إلى ، بأنها جریمة تبییض الأموال، وبالخصوص إذا ما راجعنا )معدل ومتمم(ماالإرهاب ومكافحته

.من تقنین العقوبات الفرنسي الجدید4-3-2-1-324والمواد .ج، المرجع السابق.ع.مكرر من ت87المادة راجع -1
وقضت المحكمة العلیا أنه یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراك مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو -2

، ملف 1993لسنة 02المجلة القضائیة عدد .ة أو المنفذة لها  مع علمه بذلكالفعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهل

.12/04/1988بتاریخ 56435القضیة رقم 
الاشتراك هنا في هذه الحالة یمكن أن یقصد منه الاشتراك في التنفیذ كفاعل أصلي لدى القانونیین أو بالتسبب كمحرضین -3

.مساعدین لهم، أو متسترین علیهم بعد ارتكابها لیتخلصوا من عواقب ما فعلوهلمنفذیها أو متواطئین معهم وممالئین أو
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نجد أنه یعاقب حتى على التواطؤ أو التآمر -التي لم یمسها التعدیل-من هذا النص" د"الفقرة 

ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله، والذي عبر عنه صراحة على ارتكابها ومحاولة

:كالتالي

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة، وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو  -د"... 

والتحریض على ذلك وتسهیله وإسداء أالتآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة 

ینطبق على من یقوم بذات الفعل المكون للركن المادي )1(وصف الشریك،  ف."المشورة بشأنه

.للجریمة، أو بجزء من الركن المادي، أو بدور تنفیذي فیها، أو بدور رئیسي على مسرح الجریمة

جریمة تبییض الأموال من الجرائم الاقتصادیة، وهي ترتبط في الغالب بالجریمة تعتبر 

إلخ، وتنقسم جرائم تبییض الأموال إلى ...رهاب وتهریب السلاحالمنظمة، كجرائم المخدرات والإ

التي تقع من العاملین بالبنوك أو مساهمتهم )2(جرائم الأموال، وجرائم تبییض الأموال

من یتحملون مسؤولیة نتیجة  مولیس العاملین في القطاع المصرفي فقط ه).المبحث الأول(فیها

فحتى البنوك أو المؤسسات ،في جرائم تبییض الأموالارتكاب أو مساهمتهم بطریقة أو بأخرى

).المبحث الثاني(السّر المصرفي كوسیلة لتبییض الأموالعدم التحجج بالمستخدمة، لذلك وجب

یعتبر شریكا في الجریمة من لم ":)معدل ومتمم(من تقنین العقوبات الجزائري42أما عن تعریف الشریك فقد عرفته المادة -1

ن على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلی

لاجتهاد لأما القانون الفرنسي الجدید لم یعرف الشریك كما فعله في القانون القدیم، وترك ذلك ."المنفذة لها مع علمه بذلك

.التدخل الجرميالقضائي حسب أحكام 
.42، ، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابقنبیل صقر-2
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المبحث الأول

لعدم التزامهم بتعلیمات الوقایة منالمصرفي قطاعن في الیالعاملءلة مسا

.جرائم تبییض الأموال

منع جریمة تبییض الأموال أو الإهمال في كشفها، أو مخالفة متطلبات یعتبر الإخفاق في

بموجب -الإبلاغ عنها، أو الإخلال بالتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المصرفیة أو المالیة المقررة

تقاریر الرقابة الداخلیة أو الخارجیة وتقاریر المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بینها وبین 

صور من صور الجرائم التي تلحق بجرائم تبییض الأموال إضافة إلى صور -عنیةالمؤسسة الم

.)1(فرعیة تنشأ عنها

تحدد الاتجاهات التشریعیة الوطنیة بشأن جرائم تبییض الأموال، فعلى سبیل المثال تباینت 

القوانین البریطانیة خمسة أنماط من جرائم تبییض الأموال في حین نجدها أوسع من ذلك في 

لقانون الأمریكي لما یتضمنه من تفصیلات بشأن الأدوار الوسیطة والنهائیة للمساهمین في ا

الإطار العام لتجریم أنشطة تبییض الأموال ینطلق العموم، على عملیات تبییض الأموال، ولكن 

:من محاور أساسیة

صدر من وجود الأموال القذرة، وهي أموال متحصلة من جرائم جزائیة تفتقد لأي م: أولها

.مصادر اكتساب الأموال المشروعة

القیام بسلوكیات مادیة تستهدف إخفاء المصدر غیر المشروع لهذه الأموال، وهذه :ثانیها

السلوكیات تتباین تبعا لدور مرتكبها في عملیة تبییض الأموال، وتتباین أیضا بین سلوكیات 

المطلب (، أي الامتناع عن عمل، أي القیام بعمل، وسلوكیات سلبیة)المطلب الأول(إیجابیة

)الثاني

فهي جرائم في غالبها لیست قصدیة وإنما جرائم نتیجة خطأ وإهمال، لكنها تنشأ مسؤولیات جزائیة ومدنیة وتأدیبیة أیضا، وهي -1

التزامات تتصل بالتعلیمات والأنظمة المقررة في المؤسسات المالیة والرقابیة أو التي تتقرر بموجب القوانین كما في العدید من 

.وهو ما یسمح أن تعتبر من قبیل مساهمة العاملین في القطاع المصرفي في جرائم تبییض الأموال.ة وأمریكاالدول الأوروبی
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توافر الركن المعنوي للجریمة الذي یتخذ في بعض صورها صورة القصد وفي :ثالثها

.صورة أخرى صورة الخطأ

المطلب الأول

موظف المصرف في جرائم تبییض الأموال هالدور الإیجابي الذي یلعب

هناك اتجاهین، الاتجاه الأول یرى لقد اختلف الفقه حول طبیعة هذا النوع من الجرائم، ف

الذي یعتبر هو -مخالفات إداریة یتعین معاملتها على هذا الأساس، أما الاتجاه الثانيأنها

یرى إسباغ صفة الجریمة من واقع التأثیم الجنائي على هذه الأفعال، فإن كلیهما یهدف  -الغالب

سسات ذات الطابع الخاص والمهني إلى منع المؤسسات المالیة أو المصرفیة أو غیرها من المؤ 

، ومن ناحیة أخرى كشف عملیات تبییض )1(من استخدامها كأداة لتبییض الأموال أو تسهیل ذلك

.الأموال التي تمت بالفعل أو شرع في ارتكابها

جدر الإشارة أن جرائم العاملین في القطاعات المالیة لا یمكن تصنیفا بأنها جرائم ت

بنكي فقط، بل إنها جرائم تمتد لمختلف القطاعات المالیة الأخرى، لكن ما للعاملین في القطاع ال

.یهمنا في هذه الدراسة هو القطاع المصرفي

من 10المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم ال من19بالرجوع إلى نص المادة و 

معدل (ماومكافحتهلإرهاب تمویل اتبییض الأموال و المتعلق بالوقایة من02-12الأمر رقم 

یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام :لتي جاء نصها كالتاليا) ومتمم

من قانون 04/03حسب نص المادة "الخاضعون"یقصد بعبارة ".أدناه20المحددة في المادة 

04والمعدلة بموجب نص المادة 02-12من أمر رقم 02المعدلة بموجب المادة  01-05رقم 

الجرائم الملحقة بتبییض -نتیجة لما تتمیز به هذه الجرائم، فالفقه یرى أن هذه الجرائم یصح أن یطلق علیها اصطلاحا-1

بیل المخالفات ذات الطباع الإداري، وتقع من المؤسسات ذات العلاقة، ، ذلك أن الأصل في هذه الأفعال أنها من ق-الأموال

وبواسطة الأشخاص القائمین علیها، ومن ثم كان هناك اتجاها یرى أنه لا لزم للتأثیم الجنائي بوصف هذه الأعمال من قبیل 

عبد :راجع في ذلك.تباریة أو الطبیعیةمرتكبها من الأشخاص الاعالمخالفات الإداریة، ویطبق بشأنها جزاءات إداریة، وسواء كان 

.204، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الالكترونیة ونصوص التشریع، المرجع السابق، حجازيبیومي الفتاح 
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-)1(المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 06-15رقم من قانون 

.المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبهةالمؤسسات

من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة (01-05قانون رقم المن 04/04عرفت المادة 

:المؤسسات المالیة على أنها)06-15من القانون رقم 04مادة والمعدلة بدورها بال12-02

كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس لأغراض تجاریة نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو "

كما عرفت نفس المادة في فقرتها الخامسة ، ......."العملیات الآتیة باسم ولحساب زبون

:المؤسسات والمهن غیر المالیة على أنها

یمارس نشاطات غیر تلك التي تمارسها المؤسسات طبیعي أو معنويكل شخص "

عندما یقومون بأعمال المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامینمنها ، لا سیما المالیة

یدة وخبراء اومحافظي البیع بالمز والمحضرین القضائیینوالموثقینمالیة لحساب موكلیهم

والسماسرة والوكلاء الجمركیین والوسطاء المعتمدین المحاسبینالمحاسبة ومحافظي الحسابات 

، ومقدمي الخدمات للشركات ووكلاء بیع السیاراتالعقاریین عوانلأفي عملیات البورصة وا

، لأثریة والتحف الفنیةالقطع اتجارة الأحجار والمعادن الثمینة و والرهانات والألعاب وكذا 

بالاستشارة مهامهم على الخصوص إطار  ن فيوالأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یقدمو

إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة یترتب علیهاأو بإجراء عملیات/و

."لأموال أخرى ل

فعال المنصوص علیها في هذه وبالتالي یتوفر الركن المادي في هذه الجرائم بتوفر أحد الأ

.المادة

م ضرورة أن یكون مرتكبها من العاملین في المؤسسات یشترط في هذا النوع من الجرائ

المالیة المذكورة، سواء كانت من البنوك أو غیرها كما سبق القول بذلك، وأن یكون الجاني 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 06- 15 رقم قانونال من04تجدر الإشارة أن تعدیل المادة -1

.ل الفقرات الخاصة بالفعل الإرهابي وما تلهادیمس هذه الفقرات، وإنما علم 
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مختصا وفقا للتنظیم الفعلي الذي تضعه المؤسسات المالیة للعاملین فیها دون اشتراط حصر هذا 

.مالیة دون غیرهالاختصاص في فرع معین من نشاط المؤسسة ال

لم یشترط المشرع الجزائري ولم یفصح صراحة عن نوع الركن المعنوي و الصورة إذن 

تكون  نالمتطلبة لتوافر أركان الجرائم المنصوص علیها في هذه المواد، فالأصل في الجرائم أ

ورة هو اختیاره للص،عمدیة والاستثناء أن تكون غیر عمدیة، فسكوته لا یدل إلا عن شيء واحد

العمدیة للركن المعنوي، بمعنى أنه یتطلب للحدیث عن مثل هذه الجرائم أن یتوفر فیها عنصر 

.المفترضالقصد الجنائي

تشریعفهذه المساعدة تكون بمخالفة أحكام المن حیث طبیعة أعمال المساعدة،و 

عدم  التي یفترض على المصرفي-تبییض الأموال اتذلك إذا كانت مساهمة في عملی-مصرفيال

قد تكون سابقة ومجهزة للجریمة، كقیام موظف المصرف بفتح حساب كما ، )الفرع الأول(مخالفتها

 أو، )ثانيالفرع ال(ل المال إلیهیتمهیدا لتحو  يغیر اسمه الحقیقبجاري للفاعل باسم مستعار أو 

، وذلك حولها تحقیق ىومسهلة كإعلام المشتبه فیه بأن الأموال التي أودعت جر تكون لاحقة له

   ).لثالفرع الثا(من أجل أن یتوخى حذره 

الفرع الأول

تشریع المصرفيجریمة مخالفة ال

یجب منع أي تصرف من شأنه أن یقوم بطریقة أو ، تشریع المصرفيبالرجوع إلى أحكام ال

تبییض الأموال من إخفاء أو تمویل الأموال المبیضة، لذا عملیاتبأخرى بمساعدة المتورطین في 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05قانون رقم المن 06لمادة انجد 

:، تنص على)معدل ومتمم(همامكافحت

یجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، بواسطة وسائل الدفع "

.وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة
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قانونالمن )1(14وتقابلها المادة ."ن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة ع

، جرائم المخدرات عن المتعلق بمكافحة عملیات تبییض الأموال الناتجة 614-90رقم  الفرنسي

والتي تلزم المؤسسات المصرفیة بإجراء فحص لكل عملیة مصرفیة تزید عن مبلغ معین، حیث 

.ة بجرائم المخدراتیشك في مشروعیة مصدرها، حتى ولو لم تكن متعلق

ولو لم تكن متعلقة بجرائم "السابقةإضافة العبارة الأخیرة في الفقرةفي یرجع السبب 

، إلى أن المشرع الفرنسي یجرم صور شتى ومتنوعة لظاهرة تعاطي المخدرات، فیعد "المخدرات

ر حجر الأساس في التشریع الفرنسي لمكافحة إنتاج وتعاطي والاتجا31/12/1970قانون 

بملاحقة عائدات المخدرات والحیلولة 1987بالمخدرات، وقد اهتم المشرع الفرنسي في قانون 

، الذي اهتم بدور 1990جویلیة12م الإسراع بإصدار قانون ثدون فوز الجناة بها ومن 

المخدرات، والحد من بالمؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال المتحصلة من الاتجار 

ریة المعاملات المصرفیة، دون المساس بما یفرضه هذا المبدأ على المؤسسات إطلاق مبدأ سّ 

1998جوان 02الصادر في 546-98، المعدل بموجب القانون رقم المصرفیة من قیود

.المتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال المحصلة من تجارة المخدرات

من 10معدلة بموجب نص المادة 01-05انون رقم من ق31بالرجوع إلى نص المادة 

معدل (المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما02-12أمر رقم 

06م المادة یعاقب كل من یقوم بدفع أو یقبل دفعا خرقا لأحكا:"أنها تنص على، نجد )ومتمم

."دج5.000.000دج إلى  500.000أعلاه، بغرامة من 

سلوكا معینا یباشره سواء من قانون مكافحة تبییض الأموال 31نص المادة یجرم

الشخص الذي یقوم بإیداع ذلك المبلغ أو الشخص الذي یقبل دفع هذا المبلغ، ویؤدي بذلك إلى 

أحد الالتزامات التي یفرضها القانون )الدافع أو المتلقي(نتیجة معینة وهي مخالفة هذا الشخص

، المتعلق بمشاركة ومساهمة المؤسسات المالیة في 12/07/1990المؤرخ في 614-90قانون المن 14تنص المادة -1

بإجراء فحص لكل عملیة مصرفیة على إلزامیة قیام المؤسسات المصرفیةمكافحة تبییض الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، 

.ألف فرنك فرنسي50والتي تقدر ب تزید عن مبلغ معین حیث یشك في مشروعیة مصدرها، 
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تبین لنا تومن هذا النص .كل جریمة، كما یبین نص المعاقبة على الجریمةعلى النحو الذي یش

)ثانیا(والركن المادي للجریمة) أولا(المتمثلة في الركن المفترض في الجریمةأركان هذه الجریمة

).ثالثا(والركن المعنوي للجریمة

.الركن المفترض في الجریمة: أولا

إما الشخص وهي لصفة المتطلبة في فاعلها، ا یتمثل الركن المفترض في الجریمة في

لأن الحدیث یتمحور ، -وهو ما یهمنا في هذا النص- هااالذي یدفع الأموال أو الشخص الذي یتلق

في صفة الفاعل وهو الشخص الذي یعمل في إحدى المؤسسات المصرفیة ویتقبل دفع یفوق 

في مساعدة المتورطین في جرائم المبلغ المقرر قانونا، وبالتالي یساهم ولو بصفة غیر مباشرة

تبییض الأموال في تمویه وإخفاء المصدر غیر المشروع لهذه الأموال، إضافة إلى كونه قد قام 

.القانونیة التي یفرضها علیه قانون مكافحة تبییض الأموالالالتزاماتبخرق أحد 

.الركن المادي للجریمة:ثانیا

، ووجود علاقة سببیة بین السلوك )ب(تتحقق ةونتیج،)أ(یتمثل في سلوك یأتیه الفاعل

.)جـ(والنتیجة

، أي مخالفة تشریع المصرفيال فرضهاویتمثل في إخلال الفاعل بواجبات ی:السلوك -أ

بصفة أساسیة في جباتاالالتزامات المفروضة على ممارسة المهنة المصرفیة، وتتمثل هذه الو 

المتعلق بالوقایة من 01-05قانون رقم الن م06تحقق أحد الأفعال المنصوص علیها بالمادة

قبول دفع الموظف العامل " :وهي، )المعدل والمتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

، وهذا "من القانون06بمؤسسة مالیة أو القیام بدفع مبالغ مالیة مخالفا بذلك أحكام المادة 

تطبیقا لنص )1(أحد وسائل الدفع الكتابیةدج إلا بواسطة50.000ع یفوق مبلغ بعدم قبول دف

المحدد للحد المطبق على عملیات الدفع التي 442-05من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل 2005نوفمبر 14المؤرخ في 422-05مرسوم تنفیذي رقم -1

)ملغى.(2005صادر في  75عدد الدفع عبر القنوات البنكیة والمالیة، ج ر 
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وقد تم إلغاء هذا المرسوم بموجب .یجب أن تتم بوسائل الدفع عبر القنوات البنكیة والمالیة

-10، حیث صدر المرسوم رقم 2010، وبقي فراغ قانوني إلى غایة )1(289-06المرسوم رقم 

والذي ألغي بموجب المر سوم . دج500.000منه المبلغ إلى 02، والذي رفع في المادة )2(181

).3(15/153التنفیذي رقم 

، حیث ألقت على هذه 1990جویلیة12قانون من 14وهو ما نصت علیه أیضا المادة 

الیة والمصرفیة التي تثور حولها الشبهات، المؤسسات والبنوك واجب الإفصاح عن العملیات الم

وینطبق ذلك على قیام أحد العملاء وبصفة خاصة العمیل العابر أو العمیل غیر الدائم بعملیة 

).4(، أو استئجاره إحدى الخزائن الحدیدیة بالبنكفرنك50.000مصرفیة تزید عن مبلغ قدره 

دي والمالي الفرنسي، فإنها تفرض من القانون النقL.563-3أما حالیا فحسب نص المادة 

، وهو ما یدخل في مجال تطبیق €150.000الإفصاح عن أیة عملیة یتجاوز حدها الأقصى 

من القانون النقدي والمالي والفرنسي، التي تنص على وجوب الكشف L.562.2نص المادة 

).5(العملیاتعلى مثل هذه 

المؤرخ في 422-05، یتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2006أوت  30مؤرخ في 289-06مرسوم تنفیذي رقم -1

الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة 2005نوفمبر14

.2006غشت سنة 30صادر في 53والمالیة، ج ر عدد
، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم 2010جویلیة 13مؤرخ في 181-10مرسوم تنفیذي رقم -2

)ملغى(.2010جویلیة  14ر في صاد 43عدد  ربوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج 

، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل 2015یونیو 16مؤرخ في153-15مرسوم تنفیذي رقم-3

.2015در في الصا33وات البنكیة والمالیة، ج ر عدد الدفع وعن طریق القن

وتجدر الإشارة .، المرجع السابق-معدل ومتمم-المتعلق بالعقاب على تبییض الأموال614-90من القانون رقم 14المادة -4

الفرنسي وهو وجوب التعرف عن العمیل قبل قبول أي عملیة المالي و  يمن قانون النقدR561-10المادة ى ما نصت علیه إل

، ي والماليمن قانون النقدL561-5II، إلا في حالة وجود إذن، وهو ما نصت علیه المادة 15000€مصرفیة تتجاوز قیمتها 

:لمزید من التفاصیل راجع

-AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS(AMF), prévention contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terroriste et obligations professionnelles du conseiller en investissement
financiers(11aout2011). P 03. En ligne sur : www.amf-france.org.

V. Aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p265.
Et aussi :- MOSER Damien, blanchiment d’argent et produits dérivés …., op-cit, p52.
5

- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, op-cit, p18.
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انون النقدي والمالي الفرنسيمن القL.112-6بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة 

إلا بشیك، أما الخواص €750والمحترفین، الذین لا یمكن لهم إیداع مبلغ یفوق بالنسبة للتجار

إلا إذا كانوا لا یقیمون بفرنسا، وهو ما €3000غیر التجار فلا یمكن لهم إیداع مبلغ یفوق 

1649نصت علیه المادة  quatre.B 1(فرنسي المن القانون الضرائب العام.(

-05قانون رقم المن 06وهي وقوع الجریمة المنصوص علیها في المادة :النتیجة - ب

قانونالمن 14والمادة ،)معدل ومتمم(المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما01

-معدل ومتمم-المتعلق بالعقاب على جرائم تبییض الأموال الناتجة عن المخدرات 614- 90 رقم

، وهو قبول إیداع أو إیداع أموال تفوق ، وهذه الجریمة تتمثل في مخالفة أحكام هذین المادتین)2(

.)3(النسبة المحددة قانونا

المقصود من وراء هذه العلاقة، هو وجوب أن :العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة-جـ

وجود علاقة سببیة أو عدم یكون سلوك الجاني قد أدى إلى وقوع الجریمة، ویؤخذ في شأن تقریر 

.وجودها بالمعیار ذاته المعتد به في الجرائم ذات النتائج

.الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

الجریمة هنا عمدیة، فیكفي لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصر القصد الجنائي العام لدى 

ستهدفها، والدلیل على فاعلها، فلا یشترط النص توافر دافع معین لدیه على ارتكابها أو غایة ی

ذلك أن المشرع لم یقصد العلم بها بعد وقوعها، ولكن العلم بعوامل وقوعها، أما عن إرادته فإن 

في عدم أداء واجب من واجبات وظیفته أو أدائه على نحو یقصر تحقیق الغایة من محلها یتمثل 

ة الثانیة هو عدم احترام من الناحی اتكلفته بأدائه، هذا من جانب موظف البنك أو المؤسسة، أم

1
- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions « pour …, op-cit, p58.

حیث تم إبرام اتفاقیة -التي تعتبر فرنسا عضوا فیها-تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما نصت علیه المجموعة الأوروبیة -2

، ومفادها إلزامیة الإعلان أو التصریح عن تحرك أموال تساوي أو تتجاوز 2002جویلیة  02كي في التعاون في المجال الجمر 

.€150.000قیمتها 
3

- C’est ce qui a été déclare par L’article L563-3 du CMF, et selon le décret du 02 février 2001. V :

- PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, op-cit, p108.
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إلا بواسطة )1(، وهو عدم إیداع مبلغ یفوق نسبة معینةتشریع المصرفيالشخص لالتزام یفرضه ال

.شیك مصرفي

تجدر الإشارة أیضا لما خلصت إلیه اللجنة الأوروبیة في تقریرها المقدم ببروكسل في 

:على أنه یجب11/04/2012

CE/60/2005في تعلیمة 07في المادة المنصوص علیه €15000تخفیض مبلغ -

.عن البرلمان الأوروبي، فیما یخص العملیات المالیة غیر الاعتیادیة ةالصادر 

المتعلق بعملیات الإیداع الإلكترونیة المنظمة عن طریق النظام €1000تخفیض مبلغ -

.)2(2006/1781رقم 

الفرع الثاني

لمصرح بها قانوناحسابات مصرفیة في غیر الأحوال اجریمة فتح 

، ولا توجد أیة مشكلة بها، لكن المشكل عملیة فتح حساب مصرفي عملیة قانونیةتعتبر

یتمثل في حالة نص القانون على وجود الاستعلام عن الشخص قبل فتحه حساب مصرفي أو 

أیة علاقة عمل أخرى، دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط 

بح فتح هذا الحساب أو الدفتر بدون الاستعلام عن هویة الشخص جریمة یعاقب علیها وبذلك یص

.القانون

من 14المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، والمادة 01-05من القانون رقم 06راجع كل من المادة -1

وكذلك ما .المتعلق بدور المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات614-90القانون رقم 

L.112-6نصت علیه المادة  du CMF فیما یخص القیم المالیة التي یتم إیداعها من قبل الملاهي ومواقع القمار، راجع في

  :ذلك

- Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI , Cas de la France, la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement de terrorisme, op-cit, p22.
2
-COMMISSION EUROPEENNE, Rapport de la commission au parlement européen et au conseil

concernant l’application de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. Bruxelles, le 11/04/2012, COM(2012) 168 final. P07.
V. aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p266.
Et aussi :- PARDEL Jean, Le droit pénal comparé du blanchiment, op-cit, p69.
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المعدلة بموجب  01-05رقم  قانونالمن )1(07إن قیام المشرع الجزائري في نص المادة 

معدل (مكافحتهماو تبییض الأموال وتمویل الإرهاب بالمتعلق02-12مر رقم الأمن 04المادة 

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال 614-90قانون رقم المن )2(12ابلها نص المادة ویق،)ومتمم

في فرنسا، قد قاما بتجریم عملیة فتح الحساب، وذلك في حالة اقترانها بظروف تتعلق بهویة 

.الشخص الفاتح للحساب

، لذلك فقد نص كلا القانونین على ضرورة التزام المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون

والأوضاع القانونیة للعملاء والمستفیدین )3(على وجوب الحصول على بیانات التعرف على الهویة

الحقیقیین من الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریة، مع ضرورة تسجیل هذه البیانات في 

وسائل إثبات رسمیة أو عرفیة )4(السجلات المخصصة لذلك، ویتم إثبات تلك البیانات بواسطة

بولة، وهو ما یدفعنا للقول والاستنتاج بأنه یحظر فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو مق

.ودائع بأسماء مجهولة أو بدون اسم

المتعلق بالوقایة من 02-12مر رقم الأمن 04بموجب المادة 01-05القانون رقم من 07یل نص المادة تم تعد لقد -  1

من القانون رقم 07تعدل وتتم المادة :"، وجاء نص المادة كالتالي)معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

:والمذكور أعلاه، وتحرر كما یأتي2005یر سنة فبرا06الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 05/01

وعناوینهم، كل فیما یخصه، قبل فتح زبائنهممن موضوع وطبیعة النشاط وهویة یتأكدوا نیجب على الخاضعین أ:7المادة "

.ل أخرىحساب أو دفتر، أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات، أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط أیة علاقات أعما

-05قانون رقم المن  9و8وحدها التي تلزم بالتعرف على هویة العمیل وإنما هناك المواد 07ولیس المادة )."تغییرالباقي بدون (

.السالف الذكر02-12قانون رقم المن  6و5والمعدلة بموجب نصوص المواد 01
:وقد تم إلغاء هذه المادة وتم استبدالها بموجب القانون التالي-2

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
معدل (المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما01-05قانون رقم المن 07راجع نص المادة -3

L561-2-2، تقابلها نص المادة)ومتمم CMFكذلك. ي والمالي الفرنسيمن القانون النقد :  

- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment (Etude comparée), op-cit, p35.
المستبدلة بموجب نصوص المواد )الملغى(05-05نظام رقم المن 06-05-04-03-02راجع كل من نصوص المواد -4

.، المرجع السابقموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمایتعلق بالوقایة من تبییض الأ03-12من النظام رقم 02-03-04-05-06

:وتقابلها في القانون الفرنسي المواد التالیة

- définition du client : article L.561-5-1 du code monétaire et financier.
- définition du bénéficiaire effectif : article : R561-1, R.561- 2, R.561-3 et R.561-6 du code monétaire et
financier.
- définition du client occasionnel : article R.561-10-I du code monétaire et financier.
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لتكییف عملیة فتح حسابات مصرفیة شترطمن خلال هذین النصین نستنتج أن المشرع ا

والركن  )ثانیا(الركن المادي،)أولا(المفترض ركنأركان وهي ال) 03(بأنها جریمة توافر ثلاثة

.)ثالثا(المعنوي

.الركن المفترض :أولا

یسمیه البعض الشرط المفترض في هذه الجریمة هو أن الجاني من أحد المؤسسات التي و 

من 04المعدلة بموجب نص المادة 01-05قانون رقم المن 07ورد ذكرها في نص المادة 

معدل (ییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة من تب 02-12قم ر مر الأ

ها حسب نص ب، وذلك باستعمالها لعبارة الخاضعین والتي سبق الإشارة إلى أنها یقصد )ومتمم

المعدلة كل المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر 01-05قانون رقم المن 04المادة 

.المالیة

هذه المؤسسات المالیة التي ورد ذكرها في یعتبر الجاني في هذه الحالة من العاملین في

لا تقوم هذه السابقة الذكر، مما یستتبع أنه في حالة كون الفاعل من غیر هؤلاء 07نص المادة 

).1(الجریمة لتخلف هذه الصفة

في هذه النقطة، حیث یرى في ذلك الحظر، الذي )2(تجدر الإشارة إلى ما قال به الفقه

الأول یتمثل في إلزامیة قیام البنوك أو هذه :أنه ذو شقین-ء على مخالفتهبنا-تقوم علیه الجریمة

المؤسسات المخاطبة بهذه النصوص بإغلاق الحسابات القائمة لدیها عند سریان هذا القانون 

  . إلخ....والتي تكون قد فتحت بأسماء مجهولة أو وهمیة أو بأسماء مزورة

مثل هذه الحسابات، ن لا تقوم في المستقبل بفتحأما عن الشق الثاني فیتمثل التزامها بأ

).3(إعمالا لنص القانون الذي یمنع فتح حسابات مصرفیة

.119، مكافحة جریمة غسیل الأموال على المستویین المصري والعالمي، المرجع السابق، ص محمد علي سكیكر-1
.ومایلیها 243ص المرجع السابق،عملیات البنوك، ، الأسس القانونیة لسمیحة القیلوبي-2

.215، جریمة غسیل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة ونصوص التشریع، المرجع السابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي-3
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ریة، إذ ینصرف ریة الحسابات المصرفیة وبین الحسابات السّ هناك فرق بین قاعدة سّ 

رار عملائه ومراكزهم ریة الحسابات المصرفیة إلى التزام البنك بالمحافظة على أسّ مفهوم سّ 

معاملاتهم المالیة في علاقاتهم مع البنك من إطلاع الغیر علیها دون مبرر مشروع أو مسوغ و 

.قانوني

ریة فهي تلك الحسابات الخالیة من التعریف بالهویة الحقیقیة للعمیل الحسابات السّ أما 

.والحسابات بأسماء وهمیة أو زائفة-الحسابات الرقمیة-كالحسابات المجهولة أو غیر الاسمیة

عندما نصا على ریة،الحسابات السّ المشرع الجزائري والمشرع الفرنسيعاقب كل من 

حظر قیام أحد العاملین بالمؤسسات المالیة أو البنوك في حد ذاته بإنشاء حسابات دون معرفة 

هویة أصحابها أو منع فتح حسابات دون التأكد من هویة أصحاب تلك الحسابات إذا كان القائم 

.فعلیه التأكد من هویة صاحب الحساب الحقیقي،لیس إلا وسیطا أو وكیلابفتح الحساب

.المادي للجریمة الركن: ثانیا

لمنصوص علیها في المادة افي سلوك إیجابي یتحقق بإحدى الصور الركن المادي یتمثل

السالف الذكر،02-12من الأمر رقم 04المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07

حفظ سندات أو و فتح دفتر و فتح حساب :والتي تتمثل في614-90قانون رقم المن 12لمادة وا

.قة عمل أخرىلاربط أیة عو تأجیر صندوق و قیم أو سندات 

أن یكون  وأیتساوى أن یكون الحساب المفتوح عادیا حیث هنا فتح الحساب، ما یهمنا

ینة في الحساب لمجرد إثبات حصولها مع الأول لا یعني أكثر من قید عملیة معفحسابا جاریا، 

مجرد تمثیل حسابي لعلاقة البنك بعمیله، وعندئذ "الحساب"وصفاتها فیكوناحتفاظ العملیة بذاتیتها

.یا أو حساب ودائع أو حساب شیكاتادع ایسمى الحساب حساب
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البنك ذلك الحساب الذي تتجه فیه إرادة العمیل و بههو الحساب الجاري ویقصد الثانيأما 

ن تفقد العملیة ذاتیتها وتتحول إلى مفرد حسابي بمقتضى نوع من التجدید، ولا تسوى إلا في أإلى 

).1(النهایة عند قفل الحساب

ة أو المساهمة في جرائم تبییض قسبب تجریم هذا الفعل واعتباره من جرائم الملحیرجع 

المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05قانون رقم المن )2(34الأموال، ما نصت علیه المادة 

المتعلق 02-12مر رقم الأمن  10دة االمبموجب ةالأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما والمعدل

، حیث جاء في مضمون )معدل ومتمم(بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

:یليهذا النص ما 

ات والمهن غیر المالیة الذین مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسیعاقب "

یخالفون عمدا وبصفة متكررة تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص 

من هذا  14و 2مكرر  10و 1مكرر 10مكرر و10و10و9و8و07علیها في المواد 

  .دج10.000.000دج إلى  500.000القانون، بغرامة من 

علیهم في هذه المادة بغرامة من الأشخاص المعنویون المنصوص ویعاقب 

."دج دون إخلال بعقوبات أشد50.000.000دج إلى 10.000.000

ما هو منصوص علیه في المواد  همعدم احترامعند ، الخاضعینالقانون لذلك یعاقب 

من بینها، وبالتالي فهي تعاقب كل من یقوم بعدم التأكد من 07السالفة الذكر والتي تعتبر المادة 

وان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو إیصالات و تأجیر هویة وعن

.صندوق أو ربط أي علاقة أعمال أخرى

.2007، دار الفكر العربي، القاهرة، )أحكامه الموضوعیة، وإجراءات ملاحقتها(جرائم غسل الأموالمحمد محمود سعید،-1

  .55ص 
المتعلق بتبییض الأموال نلاحظ أن هناك اختلاف بینها وبین نص المادة 01-05قانون رقمالمن 34أما عن نص المادة -2

حیث نجد في نص ،)معدل ومتمم(المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما02-12مر رقم الأمن 34

من قیمة الغرامة المالیة المفروضة سواء على الشخص الطبیعي أو المعنوي وهو التعدیل الموجود بهذه المعدلة قد رفع 34المادة 

.المادة
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.الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

لجاني أنه قبل أموال أو ودائع ایقوم هذا الركن على القصد الجنائي الذي یتمثل في علم 

،في كلتا الحالتینر وذلك دون معرفة هویة العمیل، مجهولة المصدر وأنه قام بفتح حساب أو دفت

سواء كان الموظف یعلم بالاسم الحقیقي ولكنه قبل التعامل معه باسم مستعار أو غیر حقیقي، أو 

أنه حقیقة لا یعلم باسمه الحقیقي ولكن على علم بأنه ینتحل اسم غیر اسمه الحقیقي ومع ذلك 

).1(قبل التعامل معه

قصدا خاصا یجب توافره لدى المؤسسة أو الشخص صاحب الإدارة لا یتطلب فالنص 

الفعلیة فیها، لذلك یجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك المجرم الذي یتمثل في قیامه 

فتر دون الاستعلام عن هویة العمیل، وبالتالي ینتفي القصد الجنائي إذا اعتقد بفتح حسابات أو د

ي قدمه العمیل هو اسمه الحقیقي بعد أن قدم وثائق تفید صحة ما هو موظف البنك أن الاسم الذ

).2(وارد فیها، لأنه لیس على علم بتزویرها

القول أن مخالفة الالتزام من جانب أیة مؤسسة من المؤسسات المالیة عن طریق خلاصة 

ملحقة بدون الاستعلام عن هویة العمیل، سوف یؤدي إلى تحقیق إحدى الجرائم الفتح حسابات

بتبییض الأموال بصرف النظر عن الجرائم الأصلیة أو غیرها من الجرائم المنصوص علیها في 

.هذا القانون

.69، ص المرجع السابق، الموجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموال، أحمد المهدي، أشرف الشافعي-1
.56، المرجع السابق، ص ...، جرائم غسل الأموالمحمد محمود سعید-2
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الفرع الثالث

د إخطار بالشبهةو الإبلاغ عن وججریمة

والمقصود بالخطر هو ،)1(جرائم الخطرهذه الحالة ضمن مفهوم الإفشاء في تجریمیندرج 

وما قد لشخص المشتبه في معاملته أنها تشكل جریمة تبییض الأموالتوقي حصول العلم إلى ا

).2(یترتب على ذلك من نتائج قد تنعكس سلبا على إجراءات التحري والاستدلال والتحقیق

الخاصة بجرائم تبییض الأموال تنطبق على كل المعلومات التي لها علاقة فالمعلومات 

.ى إذا انتهى هذا الاشتباه إلى عدم صحتهبهذه الأموال تبدأ من مرحلة الاشتباه حت

من 10المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 33إلى نص المادة بالرجوع و 

معدل (مكافحتهماو المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 02-12مر رقم الأ

:، نجدها تنص على)ومتمم

لخاضعون الذین أبلغوا عمدا صاحب الأموال یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة وا"

أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول 

دج دون الإخلال 20.000.000دج إلى  2.000.000النتائج التي تخصه، بغرامة من 

)3(".بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال الناتجة عن 614-90قانون رقمالمن 10تقابلها المادة و 

:تجارة المخدرات والتي جاء نصها كالتالي

Art. 10 :« Sans préjudice de l’application des peines prévues pour l’une des

، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه زینة أیت وازو-1

  .70- 69ص ،2012في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
حدود، أما الإفشاء  في إلا ةلحمایللموضوعیة العامة لا تتدخل االقواعد لكون هام  فتجریم الإفشاء في مرحلة الاشتباه هو أمر-2

راجع في لمعلومات المتعلقة به السریة ومن ثم تجرم الإفشاء لهذه المعلومات،افي مرحلة التحقیق فالقواعد العامة تضفي على 

  .94ص. 2005ائم غسل الأموال، دار العدالة، القاهرة، ، العدالة في المواجهة الجنائیة لجر أحمد المهدي، أشرف الشافعي: ذلك
الجزائر، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط :تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب-3

MENAوشمال أفریقیا، FATF (GAFIMOAN) ،01 على البرید الالكتروني التالي.84، ص 2010دیسمبر:
info@menafatf.org
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infractions réprimées par les articles L. 627 du code de la santé publique et 415 du code

des douanes, les dirigeants ou les agents des organismes financiers qui auront

sciemment porté à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une

des opérations mentionnées à l’article 3 de la présente loi l’existence de la déclaration

faite auprès du service institué à l’article 5 ou donné des informations sur les suites qui

lui ont été réservées seront punis d’une peine d’amende de 15000 francs à 150000

francs. » )1(

حیث تصل فیها الغرامة إلى L.561-36CMFتم تعدیل هذه الغرامة بموجب المادة 

22.500€)2.(

من المواد السالفة الذكر أن هناك التزام یقع على عاتق العاملین بالمؤسسات المالیة یتضح 

عملیات ات المالیة التي یشتبه أنها تتضمن یبعدم الإفصاح عن إجراءات معینة تتخذ بصدد العمل

...بقولهاالمعدلة 33وذلك لأشخاص معینین نصت علیهم المادة(3)یض للأموالتبی أبلغوا "

عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على 

."المعلومات حول النتائج التي تخصه وهذه الجریمة لها أركان یجب أن تتوافر لتحققها، وهي ...

.)ثالثا(والركن المعنوي)ثانیا(الركن الماديو  )أولا("صفة الفاعل"ن المفترض الرك

.صفة الفاعل والمفترض ه الركن: أولا

یشترط توافر صفة العلاقة الوظیفیة أو علاقة العمل بین الشخص الطبیعي مرتكب 

یستنتج ، وهو ماذلكلا یجب معرفتهم بتتعلق بهم الواقعة و لأشخاصالسلوك وجریمة الإفصاح

یعاقب مسیرو وأعوان المؤسسات المالیة "نصهاالسالف الذكر في 33من نص المادة 

.والخاضعون أنه لا یمكن أن نتصور أن یرتكب السلوك المحظور  علىوهذه دلالة واضحة ،"...

.عاملین بالمؤسسةالعمل في المؤسسة المالیة، وأن هذا دون سائر الأفراد غیر یمن مإلا 

:تجدر الإشارة إلى أن نص هذه المادة تم تعدیله بموجب القانون التالي-1

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994

:ها فیما بعد بموجب القانون التاليلیتم إلغاؤ 

Par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
2- PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, op-cit, p109.

3
- KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, droit de la régulation…, op-cit, p303.
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.المادي للجریمةكنالر : ثانیا

عناصره في إحدى العملیات أو الخدمات یتمثل في سلوك إیجابي یأتیه الفاعل، تتمثل

له علاقة بجرائم الذي التي یقوم بها البنك في حالة اشتباهه في موضوع الأموال أو الشخص 

طات تبییض الأموال، ویتمثل في سلوك مادي وهو الإفصاح للعمیل أو المستفید أو لغیر السل

.المختصة بتطبیق قوانین تبییض الأموال بأي إجراء أو بیان المعاملة المشتبه فیها أو یتعلق بها

یقصد منه صدور أقوال كتابیة أو شفاهیة أو أیة أفعال من الجاني یكون من فالإفصاح 

علق شأنها الكشف للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات المختصة بأن معاملته یشتبه فیها أنها تت

).1(تبییض الأموالعملیة من عملیات ب

من القانون الجزائري والمادة 33كما حددته المادة-ریمة الإفصاح محل جینصب 

لى إجراءات معینة اتخذت في شأن المعاملات ع -من القانون الفرنسي السالفان الذكر)2(16

).3(المالیة المشبوهة، تنحصر في إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص

جریمة الإفشاء إذا تم الإفصاح إلى العمیل أو المستفید من المعاملة أو إلى نائبتقوم

غیر السلطات والجهات المختصة المستفید عن إجراء اتخذ ضد العملیة التي قام بها أو إلى 

).4(بتطبیق أحكام قوانین تبییض الأموال

ریة من جانب الأشخاص در من السّ قبمن وراء ذلك هي إحاطة هذه الإجراءات  العلةو 

لعبث أو العرقلة االقائمین علیها، وذلك من أجل الحفاظ على ما اتخذ من إجراءات وصونها من 

.77، المرجع السابق، )أحكامها الموضوعیة وإجراءات ملاحقتها(، جرائم غسل الأموالمحمد محمود سعید-1
L.561-19-Iة تجدر الإشارة إلى ما نصت علیه الماد-2 du code monétaire et financier ّریة الإخطار بالشبهة حول س

:والتي جاء نصها كالتاليTRACFINإلى خلیة المراقبة الفرنسیة 

« Il est interdit(…)de porter à la connaissance du propriétaire des somme ou de l’auteur de l’une des
opérations, l’existence et le contenu d’une déclaration(…)ou de donner des informations sur les suites
qui ont été réservées à cette déclaration. » AMF, op-cit, p10.

، دار الفكر الجامعي، "دراسة مقارنة"جرائم غسل الأموال بین اتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیةمحمود محمد یاقوت،-3

.113، ص 2012الإسكندریة، 
.96، المرجع السابق، ص )2005(الأموال، العدالة في المواجهة الجنائیة لجرائم غسل مد المهدي، أشرف الشافعيأح-4
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.من جانب المشتبه فیهم إذا ما وصل إلى علمهم أمر هذه الإجراءات

.للجریمةالمعنويالركن  :ثالثا

نائي العام بعنصریه العلم الجریمة من الجرائم العمدیة التي تقوم على القصد الجتعتبر هذه 

جرى تإجراءات تحري وفحص هناك یجب أن یعلم الموظف بأن ولكي یتحقق هذا الركن والإرادة، 

أو المعني تنصرف إرادته للإفصاح بمعلومات إلى شخص أن إحدى العملیات المالیة، و شأنب

).1(جهة غیر مختصة لیس لأي منهم حق الإطلاع

قیام بمثل هذه التصرفات، وهو ما وقع فعلا في العدید من بالتالي یعاقب المشرع على ال

Crédit، ومن أهمها قضیة )2(القضایا التي طرحت على القضاء الفرنسي lyonnais C/

SARL Moon et autres)3(.

الجریمة لا تقع في صورة الخطأ أو الإهمال، بمعنى أن الخطأ هذه لما تقدم فإن تطبیقا

لقیام هذا الركن، لذلك فإن عنصر العلم ینصرف إلى المعلومات غیر العمدي لا یكفي وحده 

إلى نیة إطلاع الغیر على و المعنیة المفصح عنها، أما الإرادة فیجب أن تتجه إلى فعل الإفصاح 

).4(هذه المعلومات

توافر عنصرا العلم والإرادة لدى الفاعل، فإنه لا ینظر إلى دافعه على الإفصاح، متىو 

معنوي للجریمة متوافرا لدیه ولو كان قد أفصح عما أفصح عنه من قبیل تعظیم فیكون الركن ال

).5(الذات في أعین الغیر وبیان قربه من الأحداث وعلمه بها

.231جریمة غسل الأموال بین الوسائط الالكترونیة ونصوص التشریع، المرجع السابق، صعبد الفتاح بیومي حجازي،-1

.128لى المستویین المصري والعالمي، المرجع السابق، ص، مكافحة جریمة غسل الأموال عمحمد على سكیكر:أیضا
2

- Chambre. Com. De la cour de Cassation, arrêt du 28 avril 2004.
3 - Cour d’appel de paris, 15 éme chambre, section A, 05 mars 2002, n°2001/03.509, SA Crédit lyonnais C/
SARL Moon et autres.

المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم 10المعدلة بموجب المادة 01-05من القانون رقم 33یستنتج من المادة -4

لا یتصور أن تكون هذه الجریمة من الجرائم أنه،...."أبلغوا عمدا:"...نصهافي  رهاب ومكافحتهماموال وتمویل الإتبییض الأ

.غیر العمدیة
.79، المرجع السابق، ص .....، جرائم غسل الأموالمحمد محمود سعید-5
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المطلب الثاني

موظف المصرف في جرائم تبییض الأموال هالدور السلبي الذي یلعب

لطات المختصة في للمؤسسات المالیة دور كبیر لا یمكن تجاهله بصدد مساعدة الس

ن العملیات المالیة قلما تتم خارج المؤسسات المالیة، فضلا فإذلك ل .كشف جرائم تبییض الأموال

عن أن البنوك تعد المستهدف الرئیسي في عملیات تبییض الأموال، لدورها الكبیر في تقدیم 

سلة من على أمل إجراء سلإلیها  ونأمما جعل المجرمون یلجمختلف الخدمات المصرفیة، 

.العملیات المصرفیة، حتى تتمتع هذه الأموال بصفة شرعیة

بل أن أهمیة البنوك في آلیة تبییض الأموال، تفوق أهمیة أسواق المال الدولیة، ذلك أن 

من إجمالي حجم %25نسبة ما یبیض من أموال من خلال أسواق المال الدولیة لا تتعدى نحو 

).1(ة المعاملات، وهو مبدأ تلتزم به جمیع البورصات العالمیةریالأموال المبیضة، رغم تمتعها بسّ 

إلى جانب جریمة تبییض الأموال هناك العدید من الأفعال التي قد تتعلق بامتناع أو 

.سواء في بدایتها أو مراحلها الأولى أو بعد انتهائهابسلوك سلبي یتعلق بجرائم تبییض الأموال

، بي یقوم به الجاني یطلق علیها البعض جرائم الامتناعفالجرائم التي تكون نتیجة سلوك سل

ویعود السبب في ذلك إلى إحجام الشخص عن القیام بعمل معین یتعین على الجاني أن یقوم به 

وإما تنفیذا لقرار أو لائحة صادرة لتنفیذ هذا القانون، ولا یشترط أن یقوم ،إما تنفیذا للقانون

سسات أو أي شخص طبیعي أو معنوي طالما أن التشریع قد بالامتناع أشخاص بل قد ترتكبه مؤ 

).2(أخضعه لأحكام المسؤولیة الجنائیة

:یجب توافر أركان معینة وهي-من الناحیة القانونیة-هذا ولكي تقوم هذه الجرائم

لمسؤولیة في القانون المقارن والفقه ، إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوهة بین الالتزام واإبراهیم أبو الوفا محمد أبو الوفا-1

:منشور على الموقع التالي.23الإسلامي، ص

ArabLawInfo الدلیل الإلكتروني للقانون العربي
2

.79المرجع السابق، ص ، العدالة في المواجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموال،أحمد المهدي، أشرف الشافعي-
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صفة ما في مرتكب الجرائم توفر بمعنى ضرورة :أن یكون فاعل الجریمة ذي صفة-

یشغل وظیفة في إطار المؤسسات المالیة  نمة بوجه خاص فيالملحقة، وتؤخذ هذه الصف

المصرفیة أو غیر المصرفیة، وبمعناها العام في كل من یكون مخاطبا بأحكام قوانین مكافحة 

.تبییض الأموال

بمعنى ضرورة أن یكون فاعل الجریمة ملتزما :وجود واجب قانوني على عاتق الممتنع-

.بمقتضى واجب قانوني معین

بمعنى أن یمتنع الفاعل عن القیام بتنفیذ التزامات :دور سلوك سلبي من الفاعلص-

.معینة وفقا للقانون

.أن یصدر الامتناع عن إرادة شخص ملتزم وفقا للقانون:كون فعل الامتناع إرادیا-

وتنقسم جرائم بالتالي بتوافر هذه العناصر الأربعة یمكن القول بوجود جرائم الامتناع، و 

جریمة عدم و ) الفرع الأول(ى جریمة الامتناع عن الإبلاغ عن العملیات المشبوهةتناع إلالام

جریمة الامتناع عن إمساك السجلات والمستندات الخاصة و ) الفرع الثاني(التحقق من هویة الزبون

).الفرع الثالث(بالعملیات المالیة

الفرع الأول

جریمة عدم الإخطار عن العملیات المشبوهة

عن العملیات المالیة بالإبلاغالتزامالبنوك وغیرها من المؤسسات المالیة علىیقع 

طواعیة، إذ لو قامت بالإبلاغ تسأل المشبوهة لیحل مشكلة كانت تواجهها حال قیامها بالإبلاغ

ر المصرفي الخاص بالعمیل، وعند تقاعسها عن هذا الإبلاغ، قد تسأل عن عن جریمة إفشاء السّ 

).1(عن السلطات المختصة وعرقلة التحقیق والتعاون مع مبیضي الأموالحجب معلومات 

1
.24ص المرجع السابق،المقارن والفقه الإسلامي،...إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوهة بین ، إبراهیم الوفا محمد أبو الوفا-
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، یمنح فیه الحق )1(كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي استثناءاوضعلذلك فقد 

على المعلومات المتعلقة بالعملاء دون أن یكون هناك جریمة إفشاء لسّر بالإطلاعلهذه السلطات 

، وكذا)2(11- 03 رقم لقرضمن قانون النقد وا117المادة مصرفي، وهو ما یلاحظ في نص 

03-12من النظام رقم 12/1الملغى والمستبدلة بالمادة 05-05من النظام رقم 11المادة 

)4(19، وكذا نص المادة )3(المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

المتعلق بالوقایة من 02-12مر رقم الأمن  10ادة المعدلة بموجب الم01-05قانون رقم المن 

)معدل ومتمم(.موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماتبییض الأ

، 546-98والمعدل بالقانون رقم 614-90قانون رقم المن )5(03تقابلها نص المادة و  

،راتخدالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال الناتجة عن تجارة الم392-96وكذا القانون رقم 

.من قانون الجمارك415من قانون الصحة الفرنسي، والمادة 272وكذا نص المادة 

1
- GAVALDA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancaire, op-cit, p120.

.یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم 2003أوت  26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 117المادة -2
والتي جاء فیها المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 03-12من النظام رقم 12/1المادة -3

تخضع البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظیمي ":مایلي

.لمرجع السابق، ا....."ویجب علیها أن تطالب وصل الاستلام
19والتي جاء في المادة 02-12مر رقم الأمن 10المعدلة بنص المادة 05-05قانون رقم المن 19نص المادة راجع-4

.المرجع السابق،"أدناه20یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة :"ما یليعلى 
5-Art. 3 :« Les organismes financiers visés à l’article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la

présente loi, de déclarer au service institué à l’article 5:

1o Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles leur paraissent provenir de l’une des infractions

prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes;

2o Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l’une des

infractions mentionnées au 1o ci-dessus. »

02:تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون التالي art. 98 2° JORF 3 juillet 1998-07-546 1998-Loi 98

:فیما بعد بموجب القانون التاليلیتم إلغاؤها

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
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من التعلیمة رقم 03من المادة  01فقرة 22المادة كل منما نصت علیهوكذا 

2005/60/CE1(السالفة الذكر( والمادة ،L.562-2 من القانون النقدي والمالي الفرنسي)2.(

ن الإخطار بوجود عملیات یشتبه فیها أنها تمس بجرائم تبییض جریمة الامتناع عتعتبر 

:الأموال، شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم یجب لتحققها توافر ثلاثة أركان وهي

.الركن المفترض في الجریمة: أولا

هي الصفة المتطلبة في فاعل الجریمة، وهي كونه مؤسسة مالیة أو شخص یعمل بهذه 

المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم ال من32)3(من نص المادة المؤسسة وهو ما یستنتج

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 02-12مر رقم الأ من10

:والتي جاء نصها كالتالي، )معدل ومتمم(ومكافحتهما

أو إرسال الإخطار بالشبهة/یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحریر و"

دج دون 10.000.000دج إلى  1.000.000المنصوص علیه في هذا القانون، بغرامة من 

.."الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

مكافحة تبییض الأموال من قانون614-90قانون رقم المن 07یقابلها نص المادة 

من نفس 23المادة في حالة نسیان القیام بالإخطار ونص المحصلة من جرائم المخدرات،

.لتزاملقانون التي تعاقب على الإخلال بهذا الاا

قام بالنص على إلغاء 1998الصادر في 546-98غیر أنه بموجب القانون رقم 

منه تماشیا مع  17ةدالعقوبات الجزائیة إكتفاءا بالمساءلة التأدیبیة عن هذا الإخلال من خلال الما

1
- LOPES DE LIMA José Antonio Farah, La lutte contre le blanchiment..., op-cit, p114-115.

V. aussi: - BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment…, op-cit, p102.
Et aussi :- Rapport FATF-GAFI, Cas de la France, op-cit, p72.
2
- DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN: Quelles prérogatives pour quelle mission ?, colloque

sur : La lutte internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit
comparé, volume09, colloque du 01 décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, P143.

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 02-12مر رقم الأ من10ة بموجب المادة المعدل01-05القانون رقم من32المادة -3

.، معدل ومتمموتمویل الإرهاب ومكافحتهما
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، وبهذا أصبح المشرع الفرنسي یكتفي بالمسؤولیة التأدیبیة خطته في الحد من العقوبات الجزائیة

.عوضا عن المسؤولیة الجزائیة

المتعلق 01-05قانون رقم المن المعدلتین )1(20و  19بالتالي بالرجوع إلى نص المادة

، یقابلها كل من نص )معدل ومتمم(بتبییض الأموال والوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحتهما

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال المحصلة من 641-90قانون رقم المن  03و )2(01المادة 

المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 19نجد المادة ،)معدل ومتمم(جرائم المخدرات

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 02-12مر رقم الأمن 10

یتمثلون فيو اص الذین لهم صفة للقیام بهذا الإخطار الأشخ دتعد)معدل ومتمم(ومكافحتهما

على  5و 04/4المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن غیر المالیة المنصوص علیها في المادة 

والمعدلة بموجب المادة 02-12مر رقم الأمن 04التوالي المعدلة بدورها بموجب نص المادة 

).3(تبییض الأموال ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة من06-15قانون رقمالمن 02

 االتالي یجب توافر هذه الصفة للقول بأنه هناك ارتكاب جریمة الامتناع عن تحریر إخطار ب

.بالشبهة

.الركن المادي للجریمة:ثانیا

والمعدلة بموجب نص المادة 02-12من القانون رقم 10بموجب المادة  01-05رقم  من القانون20تم تعدیل نص المادة -1

یة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، وجاء نص هذه المادة كما المتعلق بالوقا06-15من القانون رقم 09

من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین، إبلاغ الهیئة المختصة بكل عملیة 32دون الإخلال بأحكام المادة :"یلي

.أو تمویل الإرهاب/الأموال وتتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة أو یبدوا أنها موجهة لتبییض 

.ویتعین لبقیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها

المرجع .)..."الباقي بدون تغییر...(یجب على الخاضعین إبلاغ الهیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوهة

.السابق
:من هذا القانون بموجب  القانون التالي01المادة یلدتم تع-2

Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 98 1° et art. 99 JORF 3 juillet 1998

:لیتم إلغاؤها واستبدالها بموجب القانون التالي

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
.لم یمس هذین الفقرتین06-15إن تعدیل الموجود في القانون رقم -3
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من خلال نصوص المواد السالفة الذكر نجد أن الجریمة تقوم على سلوك سلبي، یتمثل 

، وهو ذلك السلوك الإیجابي الذي یتمثل اجب الملقى على عاتقهفي امتناع الجاني عن القیام بالو 

عین، فالمهم من كل ذلك هو تحقیق نموذج السلوك كما أقر به المشرع وهو مفي القیام بواجب 

یتمثل في مخالفة الالتزام الملقى على الجاني والذي یتمثل في واجب الإخطار عن أیة عملیة 

.یض الأموال أو تمویل الإرهابمالیة یشتبه فیها أنها تتعلق بتبی

یلتزم في هذا النوع من الجرائم أن یكون المتهم في هذه الحالة من العاملین بالمؤسسات 

الواردة في المواد السالفة الذكر، أو أن تكون الهیئة في حد ذاتها هي المخاطبة بهذا الالتزام وقد 

ن أن یكون متهما ولا یعاقب لكونه تم ذكرهم على سبیل الحصر، فإذا لم یكن كذلك فإنه لا یمك

الإبلاغ عن أیة  ولكنه ملزم بواجب عام وه،غیر ملزم بالإخطار عن العملیات المشبوهة

).1(جریمة

لابد أن یستند إلى وقائع تكون المؤسسة الملتزمة محل التجریم في هذه الجریمةفالامتناع

لص من هذه الظروف وجود شبهة  بالإبلاغ طرفا فیه بشكل مباشر أو غیر مباشر، بحیث یستخ

تبییض الأموال، وأن تكون القناعة بوجود الشبهة قائمة لدى الجهة أو المؤسسة التي ینتمي إلیها 

).2(الجاني

كافة العملیات المالیة المصرفیة التي العملیات المشبوهة في هذه الحالةیندرج ضمن 

ة وغیر المالیة بإجرائها باعتبارها شخص یزاولها البنك، والتي یقوم البنك أو المؤسسات المالی

).3(اعتباري لصالحها، حتى إذا كانت أعمال غیر مصرفیة

الأصل أن یتم الإخطار عن هذه العملیات المشبوهة قبل تمام العملیة، لكن لا مانع من 

الإخطار بعد تمامها متى تبین للمخطط أنها تنطوي على شبهة بتبییض الأموال أو تمویل 

.117، مكافحة جریمة غسل الأموال على المستویین المصري والعالمي، المرجع السابق، صمحمد على سكیكر-1
.210رجع السابق، ص ، جریمة غسل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة ونصوص التشریع، المعبد الفتاح بیومي حجازي-2
.85، العدالة في المواجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموال، المرجع السابق، صأحمد المهدي، أشرف الشافعي-3
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المعدلة بموجب )1(01-05قانون رقم المن  2فقرة  20وهو ما نصت علیه المادة الإرهاب،

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 06-15قانون رقم المن 09نص المادة 

ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل :"...أن ومكافحتهما على

كما أن التعدیل الجدید لهذه المادة أتى بفكرة جدیدة، وهي ،"...إنجازهایات أو بعد تنفیذ تلك العمل

جب الإبلاغ عن المحاولة بالقیام بهذه العملیة، فهو یلزم الخاضعون لهذا الالتزام بوجوب او 

من نص هذه المادة،03الإخطار عن أیة محاولة لإجراء هذه العملیات، وهو ما یفهم من الفقرة 

من القانون الفرنسي والتي جاء فیها 614-90قانون رقم المن  4فقرة  06)2(ها نص المادة وتقابل

:ما یلي

Art. 6- Aln4 : « …La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il

a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu’il est

apparu postérieurement à la réalisation de l’opération que les sommes

paraissaient provenir de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code

de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes. Le service institué à

l’article 5 accuse réception de ces déclarations…. »

قیام المؤسسات المالیة بواجب یتمثل في هناك تساؤل یطرح نفسه في هذه النقطة، 

الإخطار ولكن إلى جهة غیر مختصة، هل تتخلف جریمة الامتناع عندئذ أم لا؟

بأن ذلك لا یعتبر خرقا لمبدأ الإخطار ویعتبر بأنه قد قام بواجبه القانوني، یرىهناك من 

جهات كثیرة تقوم بالرقابة، وبالتالي الإبلاغ لأي جهة یعتبر وحججهم في ذلك أن المشرع قد حدد

أن بمن النصوص القانونیة السالفة الذكر نستنتج لكن  ،)3(المهم أنه قد أبلغ،بأنه قد قام بواجبه

قام بتحدید الجهات المختصة بتلقي هذا لماو ، مفتوحا لفعل ذلكالمشرع لو أراد ترك المجال

بالإبلاغ إلى غیر الجهات المختصة فیعتبر أنه  رهإن قام الجاني في تقدی، وبالتالي حتى و الإخطار

1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 06-15القانون رقم من09في ظل المادة تعدیل هذه الفقرةلم یتم-

.السالف الذكر01-05من قانون رقم  20ة المعدلة للمادومكافحته
Loi:لقد تم تعدیل هذه المادة بموجب القانون التالي-2 n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 72 JORF 30 janvier 1993

:من القانون التالي04لیتم فیما بعد إلغاؤها واستبدالها بنص المادة 

- Ordonnance n° 2000-1223 du14-12-2000 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
.354-353مكافحتها، المرجع السابق، ص ، عملیات غسل الأموال وآلیات محمد علي العریان-3
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.ناع في هذه الحالةتموقع في جریمة الا

، 01-05قانون رقم المن 20المادة إلى ما نصت علیهیمكن الاستناد كحجة على ذلك 

06-15قانون رقم المن 09ومعدلة بنص المادة 02-12مر رقم الأمن 10بالمادة  ةمعدل

یجب ...:"التي جاء فیها عبارة، المتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

،...."ات المشبوهةعملیعن محاولات إجراء العلى الخاضعین، إبلاغ الهیئة المتخصصة 

وبالتالي عندما استعمل المشرع عبارة الهیئة المتخصصة یعني ذلك أنه في حالة كان لغیر الهیئة 

لمتخصصة یكون جریمة، وحتى أنه لو كان یرید أن یسمح بكون الإبلاغ أن یكون لغیر الجهة ا

لم یفعله، وهذه حجة كافیة ، وهو ما"الهیئة المتخصصة أو غیرها"المتخصصة لاستعمل عبارة 

من 05وهو أیضا ما یلاحظ من خلال نص المادة .لقول بأنه یعتبر مرتكبا لجریمة عدم الإبلاغل

.الفرنسي، المعدل والمتمم، حیث یتم الإبلاغ إلى هیئة الاستعلام المالي 614-90ن قانو ال

یشترط في حالة توافر القناعة بوجود مثل هذه الشبهة بشأن سبق،إذن من خلال ما 

عملیات مالیة متضمنة تبییض الأموال من جانب المختصین، سواء تعلقت هذه الشبهة بأشخاص 

التراخي في  نین، عندئذ یتعین علیهم القیام بعملیة الإبلاغ دو طبیعیین أو أشخاص اعتباری

).1(ذلك

إذا كان الأصل في السلوك الذي یكون الركن المادي للجریمة أن یكون سلبیا یتحقق بعدم 

بأمر العملیة المالیة التي یشتبه في تضمنها تبییض أموال، فإنه لا یؤثر "الهیئة المختصة"إخطار

بعد -بأمر العملیة"الهیئة المختصة"لسلوك أن تقوم المؤسسة المالیة بإخطارفي تحقق توافر هذا ا

الإخطار وهو تحقیق الغایة التي استهدف الشارع تحقیقها من إلزامه أثر عدم فیه نفي وقت ی-تراخ

المؤسسة المالیة بالإخطار، وذلك من أجل اكتشاف الجریمة والمعاقبة علیها، إذا كان ذلك بعد 

، نفس الأمر یفسر ذلك على أنه تواطؤ مع أصحاب هذه الأموال دما الدافع لذلك، فق فوات الأوان

القانون من32إذا كان قد قام بتحریر ولم یرسل نفس الشيء، وهو ما یستوحي من نص المادة 

.44، المرجع السابق، ص ...، جرائم غسل الأموالمحمد محمود سعید-1
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.السالف الذكر02-12مر رقمالأ من10المعدلة بموجب المادة  01-05رقم 

.الركن المعنوي للجریمة:لثاثا

وهو ما یستنتج )1(جریمة الامتناع عن تحریر الإخطار بالشبهة من الجرائم العمدیةعتبر ت

المتعلق بالوقایة من 02-12مر رقم الأمن 10المعدلة بموجب المادة 32من نص المادة 

یعاقب كل :"....تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، والتي جاء في نصها العبارة التالیة

.)2(...."أو إرسال الإخطار بالشبهة/، عن تحریر وعمدا وبسابق معرفةتنع خاضع یم

بالتالي یلتزم لقیام هذه الجریمة توافر القصد الجنائي لدى الفاعل ویتحقق باتجاه إرادة و 

الفاعل إلى عدم الإخطار عن العملیات المشبوهة والتي تثیر شبهة جریمة تبییض الأموال غیر 

.مه بذلك وبالنتیجة التي ستترتب على هذا السلوكمع عل.)3(المشروعة

:توافر شرطینیشترط جریمة الامتناع من الناحیة القانونیة لقیامیستنتج في الأخیر أنه 

.عدم الإخطار من جانب المختص عن العملیات المالیة المشبوهة-

ن توافر القصد الجنائي في حق المختص بولوج السلوك المتمثل في الامتناع ع-

).4(الإخطار

العمد في هذه الحالة، وحججهم في ذلك أنه من جهة كیف یمكن إثبات یرى اتجاه فقهي أن هناك صعوبات تحیط بعنصر-1

، ...أن الموظف قد امتنع عن القیام بواجب الإخطار رغم علمه بأن العملیة مشبوهة، خاصة أنه یمكن له أن ینفي علمه بذلك

ختصة سوف یكون سیفا ومن جهة أخرى التعسف الذي یمكن ممارسته مع هذا الموظف في حالة عدم تعاونه مع الجهات الم

.مسلطا علیه بتجریم فعله في عدم الإخطار في أي حالة

لمثل التأدیبیةكما یرى هذا الاتجاه أن المشرع الفرنسي قد أصاب عندما قام بإلغاء العقوبات الجنائیة واعتماد طریق الجزاءات 

، عملیات غسل الأموال وآلیات محمد على العریانمن01النقطة، راجع الهامش رقم  هذههذه الأفعال، لمزید من التفاصیل حول 

.354مكافحتا، المرجع السابق، ص
المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم 10المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقمالمن 32راجع نص المادة -2

المتعلق  614-90 رقم قانونالمن  07و 06، وتقابلها نص المادة )معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.)معدل ومتمم(بالوقایة من تبییض الأموال الناتج عن تجارة المخدرات
.118، مكافحة جریمة غسل الأموال على المستویین المصري والعالمي، المرجع السابق، صمحمد على سكیكر-3
.109، المرجع السابق، ص ...ة والتشریعات، جرائم غسل الأموال بین الاتفاقیات الدولیمحمد یاقوتمحمود -4
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الفرع الثاني

جریمة عدم التحقق من هویة الزبون

ألزم القانون المؤسسات المالیة بضرورة وضع نظم كفیلة بالحصول على  بیانات التعرف 

وكذلك الأوضاع القانونیة للعملاء والمستفیدین الحقیقیین سواء كانوا أشخاص )1(على الهویة

، وبالتالي في حالة عدم قیام )2(میة أو عرفیة تكون مقبولةاعتباریة عن طریق وسائل إثبات رس

یكون مرتكبا لجریمة عدم العملیات المصرفیةیقوم بعمیل هویة موظف بالاستعلام عن أي

.التحقق من هویة العمیل الذي یتعامل معه

:وتقوم هذه الجریمة كغیرها من الجرائم السابقة الذكر على ثلاثة أركان وهي

.المفترض في الجریمة الركن: أولا 

مصرفیة في قانون مكافحة ي فاعل الجریمة، وهي كون مؤسسات هي الصفة المتطلبة ف

.تبییض الأموال سواء في القانون الجزائري أو القانون الفرنسي

من 04المادة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07بالرجوع إلى نص المادة و 

معدل (یة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقا02-12مر رقم الأ

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال  614-90 رقم قانونالمن 12قابلها نص المادة ت، و )ومتمم

الناتجة عن تجارة المخدرات، التي ألزمت كل من البنوك والمؤسسات المالیة بوجوب القیام 

القیام بأیة عملیة مصرفیة معه، وحتى وإن كان هذا بالاستعلام حول هویة الزبون بكل الطرق قبل 

).3(العمیل من الزبائن غیر الاعتیادیین للبنك فإنه یجب الاستعلام عنه قبل القیام بأیة عملیة

.13، المرجع السابق، ص...الأموال، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل)FATF(توصیات مجموعة العمل المالي-1
2

- GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p70.

V. Aussi : - ANCIBERRO Séverine, La lutte internationale contre le blanchiment, op-cit, P133.
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05قانون رقم المن 08وهو ما نصت علیه المادة -3

ص علیها في غیر الاعتیادیین حسب الشروط المنصو شخصیة الزبائنیتم إثبات :"وجاء فیها ما یلي،)معدل ومتمم(ومكافحتهما

L563-1ویقابلها نص المادة .السابقالمرجع ."أعلاه 07المادة  CMFالفرنسي التي تنص على إثبات هویة الزبون.
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.الركن المادي للجریمة:ثانیا

من الجرائم التي یكون فیها الجاني قد ارتكب  أوهذه الجریمة كسابقتها من الجرائم السلبیة، 

.یتمثل في الترك، أي عدم القیام بواجبه القانوني أو الإهمال عند القیام بهسلبیاسلوكا

لذلك یشترط لقیام هذه الجریمة أن تكون هذه المؤسسات المالیة قد وضعت نظاما خاصا 

، وبالتالي )1(من أِشخاصهمحققیسمح لها من التحقق من هویة العملاء الذین تتعامل معهم والت

جریمة إلا إذا كان قد خالف القواعد الموضوعة من قبل المؤسسة للتعرف على لا تقوم هذه ال

.ویة زبائنهاه

التي استحدثت المادة 02-12مر رقم الأمن 05تجدر الإشارة إلى ما نصت علیه المادة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01-05 رقم قانونالمكرر في 07

یتعین على الخاضعین أن یتوافروا على :"، والتي جاء نصها كالتالي)ومتمممعدل (ومكافحتهما

منظومة مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على تحدید ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو 

المستفید الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحدید أصل الأموال 

."ة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمالوالحرص على ضمان مراقب

یعد هذا الالتزام الملقى على عاتق المؤسسات المالیة بما فیها المصارف إعمالا 

والذي یقتضي أن تقوم جمیع المؤسسات المالیة بما فیها البنوك، بتطویر "اعرف عمیلك"لمبدأ

مثلا بنك الاحتیاط الفیدرالي الأمریكي، یقرر بأنه یحق لكل بنك تقریر السیاسة التي یعالج بها الأمور في علاقاته مع -1

برامج بعض المعاییر والمعلومات التي تمثل الحدود الدنیا لأي برنامج یصنعه أي بنك من البنوك عملائه، بشرط أن تتوافر في ال

:الأمریكیة، وأهم هذه المعاییر

تحدید العملیات المصرفیة –.تحدید مصدر أموال العمیل أو مصادر تمویل عملیاته المصرفیة–.تحدید الهویة الحقیقیة للعمیل-

مراقبة النشاط المصرفي للعمیل للتأكد مما إذا كانت المعلومات –.العمیل مع البنك بصفة اعتیادیةالمألوفة التي یقوم بها 

المصرفیة التي یقوم بها تدخل في النطاق المألوف والمتوقع للنشاط العام لهذا العمیل في إطار مهمته أو حرفته التجاریة على 

.میل والتي یظهر أنها غیر متوافقة مع نشاطه العادي المألوف أو المتوقعتحدید وتعیین العملیات المصرفیة للع–.سبیل المثال

.التأكد بقدر الإمكان عما إذا كانت العملیات المصرفیة التي یقوم بها العمیل تحیط بها الشبهات وفقا للسیاسة التي یضعها البنك–

.211ابق، ص ، المرجع الس....سل الأموالجریمة غ، عبد الفتاح بیومي حجازي:نقلا عن
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.)1(معاییر التعرف على زبائنها وطرق الحصول على المعلومات من العملاء

أن تحدد طرق التحقق من هویة العملاء والمستفیدین لا بد للبنوك والمؤسسات المالیة

في  لذلك تملك البنوك حریة.وأوضاعهم الحقیقیة من خلال وسائل إثبات رسمیة أو عرفیة مقبولة

ثبات الإ ، إلا أن الإثبات لا بد أن یتقید بوسائل)2(تحدید وحصر طرق التحقق من الهویة

).3(بما في ذلك طرق الإثبات الالكتروني، الرسمیة

یجب على البنك عند استعلامه عن العمیل سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي، 

تعرف باستعمال وسائل إثبات رسمیة، التي ی أنوسواء كان عمیل اعتیادي أو غیر اعتیادي، 

جواز و  )التعریفبطاقة(لمدنیةتتمثل في بطاقة تحقیق الشخصیة الصادرة عن مصلحة الأحوال ا

إلخ، ومن بطاقات التعریف المقبولة مثلا بطاقة الانخراط في نقابة ...لعسكریةاالبطاقة و السفر 

أن یقدم ملخص عن عقد عن الشخص الاعتباري، یجبأما).4(الأطباء أو نقابة المحامین

الشخص لإثبات هویةمن قبیل الوسائل المقبولةویعتبران الشركة المشهر والسجل التجاري

.الاعتباري

نخلص مما سبق إلى أن النشاط المادي للجاني في هذه الجریمة یتمثل في امتناع 

.211، المرجع السابق، ص ....، جریمة غسل الأموالعبد الفتاح بیومي حجازي-1
المتعلق بالوقایة من 02-12مر رقم الأمن 04المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07راجع نص المادة -2

.من نفس الأمر06المعدلة بموجب المادة  10و 09ة ، وكذا نص الماد)معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب مكافحتها

,R.561-1د بعمیل البنك، والمواد و والتي تعرف المقصL.561-5-Iنص المادة :وتقابلها نصوص المواد التالیة R.561-2,

R561-3 et R.561-6أما عن الزبون غیر الاعتیادي فعرفته في نص المادة.من قانون النقد والقرض الفرنسيR.561-

10-Iوفي حالة كون العمیل مشكوك فیه أو سبق الشك في التعامل بعملیات التبییض تقوم .الفرنسيمن قانون النقد والقرض

.من قانون النقد والقرض الفرنسيR.561-20هذه المؤسسات باستعمال وسائل احترازیة أخرى منصوص علیها في المادة 
دراسة في مسائل وتحدیات الإثبات في (الإلكترونیة في القضایا المصرفیة، حجیة الإثبات بالمستخرجات یونس عرب-3

،مقال منشور على الانترنیت على الموقع )المعاملات المصرفیة الإلكترونیة ومتطلبات التشریع الملائم لتجاوز هذه التحدیات

:التالي

ArabLawInfo الدلیل الإلكتروني للقانون العربي
ل على الهویة أو الوضع القانوني مفتقدا الصفة المتطلبة فیه بأن یكون غیر مقبول رسمیا ولا عرفیا، فإنه كون المستند الدا إن - 4

راجع .لا یعتد به ویعتبر كأنه غیر موجود، ولا یمكن من خلاله التعرف على هویة العمیل أو المستفید الحقیقي أو وضعه القانوني

.49، المرجع السابق، ص ....ال، جرائم غسل الأمو محمد محمود سعید: في ذلك
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إذاً ،یمتنع عن إتباع بعضها دون البعض الآخرأن الموظف عن إتباع كافة هذه القواعد أو 

ق من تحقق علة التجریم في الحالتین، وهي الحیلولة دون إعمال الرقابة على هذه العملیات للتحقت

).1(أنها لا تتضمن تبییضا للأموال

.الركن المعنوي للجریمة:ثالثا

یستلزم المشرع لقیام هذه الجریمة توافر القصد الجنائي لدى الفاعل ویكفي تحقق القصد 

الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة لأنها من الجرائم العمدیة، وبالتالي إذا كان الفاعل یجهل 

تب على مخالفتها قیام الجریمة في جانبه فإن القصد الجنائي لا یتوافر في القواعد التي یتر 

).2(حقه

لذلك یجب أن یعلم الموظف بالقواعد الموضوعة من قبل المؤسسة المالیة الخاصة 

، فإذا كان یجهل صدور هذه القواعد فلا یتوافر القصد الجنائي )3(بالتحقق من شخصیة العملاء

رادة الموظف إلى تحقیق السلوك المكون للجریمة، والمتمثل في عدم إتباع وینبغي أن تتجه إ.لدیه

10المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 34وهو ما نصت علیه المادة . هذه القواعد

).4(المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما02-12مر رقم الأمن 

.213، المرجع السابق، ص...، جریمة غسل الأموالعبد الفتاح بیومي حجازي-1
.119، المرجع السابق، ص ....، مكافحة جریمة غسل الأموالمحمد علي سكیكر-2

3
- VOILLEMOT Dominique, Le blanchiment et la profession d’avocat, colloque sur : La lutte

internationale contre le blanchiment et le financement du terrorisme, centre français de droit comparé,
volume09, colloque du 01 décembre 2006, société de législation comparée, Paris, 2007, P87.

المتعلق بالوقایة 02-12مر رقم الأمن 10المعدلة بموجب المادة 01-05ن القانون رقم م34وهو ما نصت علیه المادة -4

الفرنسي  90/614 رقم قانونالمن 17، ویقابلها نص المادة )معدل ومتمم(من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

:والتاجي جاء نصها كالتالي

Art. 17 : « Lorsque par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation

de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose

le présent chapitre, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues

par les règlements professionnels ou administratifs. »

:عن طریق القانون التاليومستبدلة ملغاة 

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
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الفرع الثالث

لامتناع عن إمساك المستندات القانونیة وما یتفرع عنهاجریمة ا

من 08المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 14بالرجوع إلى نص المادة 

:المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، التي جاء فیها02-12الأمر رقم 

ا وجعلها في متناول السلطات الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرهالخاضعین یتعین على "

:المختصة

سنوات على الأقل، )5(الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمس -1

.بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل

سنوات الأقل، )5(الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس-2

من القانون الفرنسي لمكافحة 614-90قانون رقم المن 15بلها المادة وتقا")1(.بعد تنفیذ العملیة

:تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والتي جاء فیها ما یلي

Art. 15 : « Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus

contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter

de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les

documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils

conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci

pendant cinq ans à compter de leur exécution.

Pour l’application de la présente loi, le service institué à l’article 5 et

l’autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées,

dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne

physique ou morale et liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration

visée à l’article 3 ou de l’examen particulier prévu à l’article 14.» )2(

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05قانون رقم من ال14الفقرة الأولى فقط من المادة تم تعدیل -1

).المرجع السابق(ومكافحتهما
Loi:لنص بموجب القانون التاليالقد تم تعدیل هذا -2 n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 5 JORF 14 mai 1996

:لیتم إلغاء هذه المادة في القانون التالي

Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
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ساك سجلات أن یقع على المؤسسات المالیة التزام بإمیستنتج من خلال هذین النصین

ومستندات لقید ما تجریه من عملیات مالیة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ویجب أن 

تحتوي هذه المستندات علي بیانات كافیة للتعرف على هذه العملیات وأصحابها، وكذا الاحتفاظ 

من خمس سنوات من تاریخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو 05بهذه السندات لمدة لا تقل عن 

.تاریخ قفل الحساب، وتحدیث هذه البیانات

كما تشترط أیضا أن تضع هذه السجلات والوثائق تحت تصرف السلطات القضائیة وكذا 

.الجهات المختصة بالرقابة

یعتبر مرتكبا لجریمة -)1(سواء النص الفرنسي أو الجزائري-بالتالي تطبیقا لهذا النص

الذكر، التي تقع  ةلإخلال بإحدى الواجبات القانونیة السالفالامتناع في هذه الحالة كل من یقوم با

أضف إلى ذلك أن هناك التزامات فرعیة، تلعب دورا في غایة .على الموظف أثناء أدائه وظیفته

من وقایة من عملیات التبییض للأموال من جهة، وبما تمثله من أهمیة عند الأهمیة بما تمثله

.إثبات جرائم تبییض الأموال

إمساك سجلات فالالتزام الرئیسي الذي یقع على البنوك والمؤسسات المالیة یتمثل فيك لذل

مع عملائها سواء كانوا عملاء البنوكالتي تقوم بهاوالعملیات المالیة قید التصرفاتومستندات ل

وطبعا هذه الجریمة ، تصرفات دولیة أو محلیةأو كانت اعتیادیین أو عملاء غیر اعتیادیین،

:، وتتمثل فيها من الجرائم یجب توافر أركان لتحققهاكغیر 

هو الصفة المتطلبة في فاعل الجریمة، وفاعل الجریمة هو :الركن المفترض للجریمة-

من قانون تبییض الأموال الجزائري، المعدلة 14من یخالف الالتزام المأمور به في عبارة المادة 

یتعین على :"ةي، والتي جاء فیها العبارة التالیمن قانون تبییض الأموال الفرنس15والمادة 

، وعلى هذا فإن الركن المفترض في الجریمة هو الصفة المتطلبة في فاعلها وهي "الخاضعین

الوقایة المتعلق ب02-12مر رقم الأمن 04المعدل بموجب المادة  01-05 رقم قانونالمن 14ل من المادة راجع أحكام ك-1

المتعلق 614-90قانون رقم المن 15لمادة وا. جع السابق، المر )معدل ومتمم(من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.)معدل ومتمم(بمشاركة ومساهمة المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات
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.كونه مؤسسة مالیة في حكم قانون التبییض

امتناع في  السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائمتمثلی:الركن المادي للجریمة-

عن قید العملیات المالیة التي تقوم بها البنوك مع -امتناعا كلیا أو جزئیا- ص الموظف المخت

).1(زبائنها في السجلات المخصصة لذلك

یلزم لقیامها توفر القصد ،هذه الجریمة من الجرائم العمدیة:الركن المعنوي للجریمة-

الركن أن تتجه إرادة الجاني الجنائي لدى الجاني بعنصریه العلم والإرادة، إذا أنه یجب لتوافر هذا

علمه بوجود تلك معإلى الامتناع عن قید العملیات المالیة في السجلات المعدة لهذا الغرض

.)2(السجلات وتوفرها في المؤسسة المالیة التي یعمل بها

الجدیر بالذكر أنه لیست هناك ثمة علاقة للنشاط الإجرامي المكون لهذه الجریمة وجریمة 

وال، لأن الامتناع عن قید العملیات المالیة في السجلات المعدة لذلك مجرم في حد تبییض الأم

.ذاته وتقوم معه الجریمة، وحتى وإن لم تكن هناك شبهة جریمة تبییض الأموال في الواقع

:وتتمثل فيعتبر مرتكبا لجریمة الامتناعیكل من أخل بها، و هناك التزامات تتفرع عنها

  .)أولا(لوثائق المتعلقة بالعملیاتاالوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و ضرورة الاحتفاظ ب-

.)ثانیا(لتي تتضمنها هذه السجلات بصفة دوریةاتحدیث البیانات -

.)ثالثا(وضع السجلات تحت تصرف السلطات القضائیة والجهات المختصة-

.والعملیات المصرفیةالامتناع عن الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهویة العمیل جریمة: أولا

الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة  عنیقصد بهذه الجریمة امتناع البنك أو المؤسسات المالیة 

هذه الجریمة بدورها و  .)3(بهویة العمیل والوثائق المتعلقة بالعملیات المصرفیة لمدة یحددها القانون

.221، المرجع السابق، ص...، جریمة غسل الأموالعبد الفتاح بیومي حجازي-1
.121، المرجع السابق، ص ....غسل الأموال، مكافحة جریمة محمد علي سكیكر-2
.14، المرجع السابق، ص...الأموال، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل)FATF(توصیات مجموعة العمل المالي-3
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:تستلزم توافر أركان ثلاثة تتمثل في

یتمثل هذا العنصر في وجوب أن تتوافر لدى المؤسسات :العنصر المفترض للجریمة -أ

المالیة بالفعل سجلات أو مستندات تكون مخصصة لإثبات العملیات المالیة أو هویة الزبائن 

.الذین تتعامل معهم، بمعرفة موظف مختص لدى إحدى المؤسسات المالیة

أي موظف هذه السلوك الإجرامي في امتناع البنكیتمثل :الركن المادي للجریمة- ب

وهي خمسة سنوات، ا،بالوثائق والمستندات خلال المدة المحددة قانون)1(المؤسسات عن الاحتفاظ

:وبذلك یكون الاحتفاظ حسب التقدیر التالي

الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمسة سنوات على الأقل، بعد غلق -

.همابینالحسابات أو وقف علاقة التعامل

الذین لیس لهم حسابات بالبنك یحتفظ الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن-

).2(بعد تنفیذ العملیةمن تاریخ انتهاء العملیة أو خمس سنوات على الأقل، بها لمدة

یكون القصد الجنائي متمثلا في علم الجاني بضرورة :الركن المعنوي للجریمة-جـ

ئق لمدة خمس سنوات على الأقل، وكذلك اتجاه إرادة الجاني إلى الامتناع عن هذا الاحتفاظ بالوثا

.الحفظ

یجب أن ینصرف علم الجاني إلى أن هذه الوثائق لم یمض علیها أكثر من خمس سنوات 

).3(من تاریخ قفل الحساب أو وقف علاقة التعامل أو تنفیذ العملیة، فهنا یتضمن القصد الجنائي

المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم 04المعدلة بموجب نص المادة  01- 05 رقم قانونالمن 07/3نص المادة ت-1

.المرجع السابق."ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة":على ما یلي، )معدل ومتمم(وال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماتبییض الأم
المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم 08المعدلة بموجب نص المادة 01-05قانون رقم المن 14المادة راجع نص-2

المتعلق بالوقایة 614-90قانون رقم الالمعدلة من 15، وكذا المادة )معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.)معدل ومتمم(من تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات
ینتفي القصد الجنائي إذا كان امتناع الجاني عن الحفظ طیلة هذه المدة السبب فیه هو خطأ الجاني في حساب المدة، راجع -3

.67، المواجهة الجنائیة لجرائم غسل الأموال، المرجع السابق، ص مد المهدي، أشرف الشافعيأح: في ذلك
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عدم تحدیث البیانات التي تتضمنها السجلات بصفة دوریةجریمة :ثانیا

یعتبر التزام البنوك والمؤسسات المالیة بمسك الدفاتر والسجلات من الأمور الطبیعیة نظرا 

لطبیعة النشاط الذي تمارسه هذه الكیانات، ودورها في الاقتصاد، ومن ثم فإنه یقع علیها إضافة 

ت، للتمكن من مواكبة التغیرات التي قد تقع في معاملاتها مع إلى ذلك إلزامیة تحدیث هذه البیانا

في حالة رفض هذه المؤسسات القیام بتحدیث بیاناتها تعتبر مرتكبة لجریمة من جرائم و  .زبائنها

یجب توافر بعض الأركان، وهي في وبالتالي.الامتناع، والتي تمثل سلوك سلبي یأتي به الجاني

:هذه الجریمة كالتالي

أنه یجب أن تكون هناك سجلات یتمثل هذا الركن في:كن المفترض للجریمةالر -أ

بیانات خاصة بهویة العمیل ووثائق خاصة  علىوي تووثائق مقدمة للبنك أو المؤسسة المالیة، تح

.بالعملیات التي قام بها العملاء

لموظف متناع ایتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجریمة في ا:الركن المادي للجریمة-ب

والمعلومات المتعلقة بهویة العمیل المتواجدة بالسجلات الخاصة المختص عن تحدیث البیانات

.بها

من 04المعدلة بموجب نص المادة  01-05 رقم قانونالمن 07/6وقد جاء نص المادة 

معدل (المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما02-12مر رقم الأ

:، كالتالي)ومتمم

یجب تحیین المعلومات المذكورة في الفقرتین الثانیة والثالثة سنویا وعند كل تغییر "

)1(."لها

من خلال هذه الفقرة نستنتج أنه إضافة إلى الواجب الذي یقع على المؤسسات المالیة 

المتعلق 02-12من الأمر رقم 04المعدلة بموجب نص المادة 01-05من القانون رقم  3و 2/ 07المادة وجاء نص -1

یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم :"ليكالتا)معدل ومتمم(بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.وثیقة رسمیة أصلیة، ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

.المرجع السابق."یتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة
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عملیة أخرى أو القیام بأیةتأكد من هویة العمیل عند قیامه بفتح حسابال -العاملین بها-والبنوك

من العملیات المصرفیة، هناك واجب أخر یتمثل في تحدیث هذه البیانات التي تتحصل علیها، 

أي إضافة بیانات سنویة أو شهریة أو یومیة، وذلك حسب طبیعة المعاملات وحسب المستجدات 

رة التي تطرأ، وهو ما یستنتج من هذه المادة حیث نصت على تحدیث هذه البیانات سنویا، أي م

، وهذا یدل فقط على أنه یمكن أن یتم "وعند كل تغییر"كل سنة، ولكن أضافت أمامها عبارة

تحدیث هذه البیانات حسب طبیعة النشاط وحسب المستجدات التي تقع على العمیل أو العملیات، 

كتحویل الأموال، والجهات التي قامت بالتحویل، والجهات التي تم إلیها التحویل داخل أو خارج 

  . لوطنا

تقع الجریمة عندما یتقاعس الموظف في القیام بهذه التحدیثات بشأن هذه العملیات وهویة 

كیف یمكن تحدیث هذه ف وقت معین،ومضى علیها العملیةلكن إذا تمت هذه ).1(القائمین بها

إلى عنا ویمكن تأیید هذه الفكرة إذا ما رج.إن كانت هذه العملیة لم یطرأ علیها أي تغییر ؟البیانات

01-05قانون رقم المن 07المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من نص المادة نص علیهما 

المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب02-12الأمر رقم من 04المعدلة بموجب نص المادة 

یتم التأكد من هویة الشخص الطبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة :""، أنه)معدل ومتمم(ومكافحتهما

."أصلیة، ساریة الصلاحیة متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

.وبالتالي یتم التحدیث فقط فیما یتعلق بهویة الزبائن لیس العملیات المالیة

یتمثل هذا الركن في القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، :الركن المعنوي للجریمة-جـ

دى الجاني بوجود هذه الوثائق والمستندات التي یستلزم علیه تحدیث ومؤداهما، توافر العلم ل

إلى الامتناع عن القیام بذلك التحدیث وقبوله لما یترتب على ذلك من بیاناتها، وأن تتجه إرادته

).2(آثار

.224، المرجع السابق، ص...، جریمة غسل الأموالعبد الفتاح بیومي حجازي-1
.122، المرجع السابق، ص ....لأموال، مكافحة جریمة غسل اعلي سكیكرمحمد -2
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.جریمة الامتناع عن وضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة:ثالثا

المعدلة 01-05من القانون رقم 14حسب المادة ریمةیستلزم المشرع لقیام هذه الج

).جـ(معنويالو  )ب(ماديالن یركنالو  )أ(الافتراضركن توافر 02-12من الأمر رقم 08بالمادة 

یتمثل الشرط المفترض في هذه الجریمة في وجود :العنصر المفترض في الجریمة -أ

ي یحدده النص ذا للنموذج السجلات ومستندات لدى المؤسسات المالیة، صدرت عنها وفق

).1(المنظم لهاالقانوني

، أي یتمثل الركن المادي في رفض المؤسسات المالیة:الركن المادي للجریمة - ب

تقدیم المستندات أو الوثائق إلى السلطات التي تطلبها وذلك في سبیل مكافحة من بهاالعاملین 

ل في الهیئات المكلفة بمكافحة تبییض جرائم تبییض الأموال، سواء كانت هذه السلطات تتمث

-أو الهیئات المكلفة بالمراقبةأو الشرطة-افحة الفسادكخلیة الاستعلام المالي وجهاز مك-الأموال

أو المحكمة وهي بصدد نظر -)سواء في الجزائر أو في فرنسا(البنك المركزيو اللجنة المصرفیة 

).2(إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون

هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یلتزم لقیامها توافر :الركن المعنوي للجریمة-جـ

القصد الجنائي لدى الجاني بعنصریه العلم والإرادة ومؤداهما، علم الجاني بطلب السجلات 

دته بالرغم من ذلك إلى الامتناع عن والمستندات من قبل إحدى الجهات السالفة الذكر واتجاه إرا

).3(لتلك الجهة مع قبوله الآثار المترتبة عن هذا الرفضتقدیمها

نخلص مما سبق أن الإخلال بالالتزامات السابقة یعرض صاحبها للعقاب بوصفه قد امتنع 

1
.226، المرجع السابق، ص...الأموال، جریمة غسلعبد الفتاح بیومي حجازي-
المتعلق 02-12من الأمر رقم 08المعدلة بموجب نص المادة 01-05قانون رقم المن 14المادة هذا ما نصت علیه -2

الاحتفاظ بالوثائق الآتي الخاضعین یتعین على:"، التي جاء فیها)معدل ومتمم(لأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمابتبییض ا

من القانون 614-90قانون رقم المن 15/2وتقابلها المادة .، المرجع السابق...."ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة

  :كذلك .، المرجع السابق)معدل ومتمم(عن تجارة المخدراتالفرنسي لمكافحة تبییض الأموال الناتجة 

- VOILLEMOT Dominique, Le blanchiment et la profession d’avocat, op-cit, p92.
3

.123، المرجع السابق، ص ....لأموال، مكافحة جریمة غسل امحمد علي سكیكر-
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عن إمساك هذه الوثائق والسندات أو لم یحتفظ بها طوال المدة المنصوص علیها قانونا، أو لم 

.یضعها تحت تصرف السلطات المختصة

الثانيالمبحث 

ر المصرفي كوسیلة لتبییض الأموالالحد من استعمال السّ 

:رار من حیث مدى جواز تقریر الاستثناءات على الالتزام بها إلى نوعین هماتنقسم الأسّ 

lesرار المهنیة المطلقة الأسّ : أولا secrets absolus: مقررة للمصلحة العامة ولا یجوز

leأمثلتها السّر المهني للطبیب ، ومن أهم )1(تقریر استثناءات علیها secret Professional

du médecin.

مقررة للمصلحة الخاصة ویجوز وضع استثناءات علیها، :رار المهنیة النسبیةالأسّ :ثانیا

Leر المصرفي حیث أنه مقرر لمصلحة العمیل الخاصة ومن أمثلتها السّ  secret relatif)2(.

صاحبمدى التزام الأمین بالكتمان بالنسبة لأقاربویثور التساؤل في هذا الصدد عن

  ؟  أو عاملیه رالسّ 

تقرر إذا كان سیسمح بإطلاع لتيالأساس في هذه الحالة، فهي االعمیل هي إرادة تعتبر 

   .رار أم لاالغیر عن تلك الأسّ 

الأشخاص بإرادته من نطاق التكتم وسمح -)3(الوكلاء-فإرادة العمیل الذي أخرج هؤلاء

1
- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Le secret bancaire, op-cit, p53.

2
-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit Bancaire, op-cit, p192. V. Aussi :

-RIVE LANGE Jean-Louis et CONTAMINE-RAYNAUD Monique, Droit Bancaire, op-cit, p176 et ss.
حسب نوع الوكالة التي تكون بحوزته، فكون الوكالة عامة، فهذا لا یسمح له بالإطلاع على كیلو تختلف صلاحیات ال-3

كل و حسابات وودائع موكله إلا في حالة احتواء عقد الوكالة العام على شرط یسمح بمراجعة البنوك والاطلاع على حسابات الم

یعرف باسم الوكالة  اعن النوع الثاني من الوكالة وهو مأما .فیها، مثلا منح حق سحب وإیداع من حسابات الموكل في البنوك

الخاصة أو كما یسمیها البعض توكیل بنكي خاص، فهذا النوع من الوكالة نجد فیه صلاحیات الوكیل، حیث یمنح مباشرة للوكیل 

:جع في ذلكلمزید من التفاصیل را.حق وسلطة الإطلاع على حسابات موكله، وهذا التوكیل ینظم عادة بمعرفة البنك

-FARHAT Raymond, Le secret bancaire, op-cit, p96.
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ریة المصرفیة وضعت لمصلحة المودع راره، وقد أید القضاء ذلك بحكمه بأن السّ م بمعرفة أسّ له

وعلیه، فلا یمكن التذرع بها في مواجهته أو في مواجهة من أوكل لتحریك حسابه إیداعا 

الذي یعین لإدارة أعمال معینة في )3(أو القیم)2(على الولي نفسهالأمرینطبق و  .)1(وسحبا

، كما یمكن (4)إمكانیة المالك القیام بهذه المهمة، بسبب كونه قاصر أو محجور علیهحالة عدم 

.أن یكون هذا النائب معینا قضائیا

إلا بعد سداد میراث ، فلا یمكن لهم الحصول على الالعمیل في حالة وفاتهوبالنسبة لورثة 

ینطبق الأمر نفسه.(6)همالمعلومات بالنسبة إلیبفشاء ذا لا یمنع من الإه، ولكن )5(كل دیونه

.)8(والشركاء في الشركة)7(على وكیل التفلیسة

راجع .الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الذي یؤكد على ما سبق قوله17/07/1972الصادر بتاریخ  345قرار رقم  - 1

  .78ص ع السابق، المرج،...ر ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر: في ذلك
2 -SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse, op-cit, p300.

.، معدل ومتمم1984ج ر عدد لسنة تقنین الأسرة، یتضمن1984یونیو 09مؤرخ في 11-84من قانون رقم 08المادة -3
4- Le mandataire conventionnel du client est habilité à connaitre le secret dans la limite du mandat qu’il a

reçu : par exemple, s’il a reçu procuration pour faire fonctionner un compte, le banquier ne peut lui opposer
le secret pour les opérations effectuées sur ce compte.
Les représentants légaux des incapables ont bien entendu accès au secret bancaire. Il en va de même des
mandataires de justice et en particulier des syndics de liquidation des biens ou de règlements judiciaires
dont la mission d’administration ou d’assistance qui leur impartie exige qu’ils aient un accès à la totalité du
secret bancaire du débiteur. V : CABRILLAC MICHEL, MOULY CHRISTIAN, Droit pénal de la
banque et du crédit. Masson. Paris. 1982. p114.
5- la banque doit même les informer d’office des engagements du défunt si ce dernier était conscient, mais

la jurisprudence limite l’obligation des héritiers au paiement des dettes antérieures au décès. V : GUITARD
Hubert, Le banquier et son client droits et obligations respectifs« le secret bancaire », Masson. Paris. 1988.
p104.
6 - le conjoint a les mêmes droits que les héritiers réservataires, et même un droit renforcé sur l’origine des

écritures figurant au compte si ce dernier renferme des biens communs en vertu du régime matrimonial. V :
-FARHAT Raymond, Le secret bancaire…., op-cit, p98- 99.
7- PENET-WEILLER Brigitte, « Secret et transparence dans la liquidation judicaire ».R.J.C (45 éme

Année) A.D.C. N°9. Paris. Septembre 2001. pp39-42.
8 - Selon CABRILLAC Michel, MOULY Christian : « le secret n’est pas opposable aux membres des

organes de gestion et de surveillance des personnes morales : Administrateurs, membres du directoire et
du conseil de surveillance, gérants, liquidateurs ; mais il l’est aux associés dont le pouvoir d’information
est réglementé par la loi, la doctrine préconise. Cependant une exception en faveur des associés en nom
et des commodités. Quant aux commissaires aux comptes, ils ne peuvent se voir opposer le secret
professionnel par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société. » V :
CABRILLAC Michel, MOULY Christian, Ibid, pp114-115.

V. Aussi : - BOUTEILLER Patrice, RIBAY François, L’exploitant de banque et le droit « Réponses à

200 questions pratiques », nouvelle édition, édition revue banque, Paris, 1993. p210-214.
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ریة المصرفیة في مضمونها مقررة لصالح عمیل البنك من حیث المبدأ، إذا كانت السّ 

بحیث لا یجوز للأشخاص الملزمین بالسّریة إفشاء ما یعرفونه عن أسماء عملائهم وأموالهم 

طلاق في هذه الحالة یبدو مستحیلا وذلك أمام الحالات التي ومعاملاتهم مع البنك، فإن هذا الإ

، إضافة إلى )المطلب الأول(تفرضها القواعد العامة لحسن سیر عملیة تبادل المعلومات المصرفیة

إذا كانت )المطلب الثاني(الاستثناءات التي تفرضها النصوص التشریعیة لاعتبارات الضرورة

).1(نریة تلحق ضررا بحقوق الآخریالسّ 

المطلب الأول

لحسن سیر عملیة تبادل المعلومات ةالمصرفییةر إفشاء السّ 

ریة المصرفیة إما من القانون الذي یفرض صراحة على المصرف إعطاء السّ حدودتأتي 

.المعلومات، أو من المصلحة العامة التي تحل المصرف من سّریته

-أو إحدى الهیئات المكلفة بالرقابةكما أن التذرع بالسّریة المصرفیة اتجاه مصارف أخرى 

أو اتجاه التجار الذین تنعدم فیهم صفة ،-سواء الرقابة الداخلیة أو رقابة هیئة الضرائب

یةإمكانثیر التساؤل حول مدى المصارف، والذین یسعون للحصول على معلومات تجاریة، ی

مصدر أمواله و ته عن مدى ملاءته وقدراو  اء المعلومات عن أخلاقیات الزبونالمصرف إعط

  ؟)2(وضمن أیة حدود

الفرع (هذه الأسئلة التطرق إلى ضرورة الشفافیة في عملیة التبادل نلإجابة عتقتضي ا

، ثم )الفرع الثاني(، وكذلك إلى تبادل المعلومات التي تعطى بناءا لرغبة زبون المصرف)الأول

).ثالثالفرع ال(إلى تنظیم تعاطي المعلومات فیما بین المؤسسات

التعریف :واقعة علیها، الجزء الأول، الأعمال المصرفیة والجرائم النائل عبد الرحمن صالح الطویل، ناجح داود رباح-1

  .252ص . 2000بالمصارف والعمل المصرفي، التعریف بالجریمة، الجرائم المصرفیة التقلیدیة، دار وائل للنشر، عمان، 
.84، المرجع السابق، ص ......ریة المصرفیة ما بین المبدأ، السّ أرتباسندیر-2
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الفرع الأول

ضرورة الشفافیة في عملیة التبادل

تعتبر المؤسسات المصرفیة، المؤسسات الأمثل في إعطاء المعلومات عن أي شخص في 

، مما یسمح )1(أسّرار هؤلاء أیضا،المیدان المالي، باعتبارها تتلقى بالإضافة إلى أموال العملاء

.عماللها بالتالي بإعطاء المعلومات المفیدة في حقل الأ

یتضح مما سبق بأن المؤسسة المصرفیة تعتبر الأداة التي تستطیع الإجابة بشكل واف 

.على ضرورات الوضوح في الحیاة الاقتصادیة وفي النشاط الاقتصادي بصفة عامة

أوسع، لكن دائما هناك ما یبقى في إطار  اتطبیق)2(كرة الاستعلامفمثل هذا المبدأ ویعطي 

إلى فكرة الحیطة والحذر في جمع وعلیه، تستوجب الإشارة؛ المهنیةریة في النشاطاتالسّ 

للطبیعة القانونیة ، ثم )ثانیا(لتعامل الجاري لتبادل المعلوماتكذا ا و، )أولا(المعلومات حول الزبائن

).ثانیا(لعملیة التبادل

.الحیطة والحذر في جمع المعلومات: أولا

قوم بها البنك والمؤسسات المالیة عند فتح یتعتبر إجراءات التحقیق والاستعلام التي

جزاء، في حالة مخالفتها یترتب عن ذلك الحساب لدى أي بنك من البنوك الجزائریة واجبة، و

الصادرة تطبیقا للنظام رقم -الملغاة-)3(71-92من التعلیمة 03وهو ما نصت علیه المادة

1
-GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p35.

طلب المعلومات عن شخص معین من مصادر مختلفة أهمها الجهات التي یتعامل معها، ومن صوره :الاستعلام هو-2

، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة مد محمد بدويأح:اصیل راجع في ذلكفلمزید من الت.الاستعلام التجاري، والاستعلام المصرفي

  . 117ص.1999الجنائیة للكتمان المصرفي، دار سعد سمك، مصر، 
تلتزم المؤسسات المالیة المصرحة بمناسبة طلب فتح حساب ":ما یلي71-92من التعلیمة رقم 03وجاء في نص المادة -3

في انتظار صدور التعلیمة المطبقة ."خص الطبیعي أو المعنويجار أو حساب شیكات بفحص وتسجیل هویة وعنوان موطن الش

71-92منه، یبقى العمل على مستوى البنوك قائما بأحكام التعلیة 15في المادة إلیها والمشار 01-08لأحكام النظام رقم 

وقایة من إصدار الشیكات ، یتعلق بترتیبات ال01-08عارض مع أحكام النظام رقم ، إلا ما ت03-92الصادرة تطبیقا للنظام رقم 

، 2011أكتوبر 19المؤرخ في 07-11المعدل والمتمم بموجب نظام رقم .2008لسنة 33بدون رصید ومكافحتهما، ج ر عدد 

.2012لسنة  08ج ر عدد
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المادة وهو ما تؤكده كل من.مقابل وفاءالمتعلقة بالوقایة ومحاربة إصدار شیكات بدون 92-03

المتعلق بالوقایة 02-12مر رقم الأمن 04المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07

قانونالمن 12وكذا نص المادة .)معدل ومتمم(من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

وال الناتج عن الاتجار المتعلق بالمشاركة في مكافحة تبییض الأم 614-90 رقم

L.562.7، والمادة )1()معدل ومتمم(بالمخدرات CMFوكذا ، من القانون النقد والمالي الفرنسي

الذي طور عملیة الحذر في إجراء التحقیق 2009جانفي 30لمرسوم الفرنسي الصادر في ا

).2(والاستعلام

ي والذي یقتضي عدم لقد سبقت الإشارة إلى أن الالتزام المفروض على عاتق المصرف

التدخل في شؤون العمیل من شأنه أن یؤدي لتحدید المعلومات التي یمكن أن یتحصل علیها، 

مما یصعب عملیة المراقبة التي یقوم بها، وبالتالي كشف العملیات المشبوهة، لذلك ألقي على 

، وهذا الالتزام ما )3(عاتق المصرفي التزام یهدف للحد من استغلال العمیل السیئ النیة لهذا المبدأ

معرفة هویة الزبون به هو ، والمقصود )4(هو في الحقیقة إلا تطبیق لقاعدة أعرف عمیلك

  ).ج(تسجیل المعلومات الخاصة بالزبون والاحتفاظ بهاو ) ب(مصدر أموالهو ) أ(وعنوانه

:معرفة هویة الزبون وعنوانه-أ

المؤسسات المالیة اتخاذها بصدد إن أول وأهم الالتزامات أو الإجراءات التي ینبغي على

ضرورة التعرف على هویة العملاء ومسك سجلات، ویعتبر هو مكافحة جریمة تبییض الأموال 

1 - AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p 260-261.

V. Aussi :- ANCIBERRO Séverine, La lutte internationale contre le blanchiment et le ...., op-cit, p133.

2
- PERIRA Brigitte, « Blanchiment, soupçon et sécurité financière », op-cit, p54.

.90، البنوك وعملیات تبییض الأموال، المرجع السابق، ص راضیةركروك -3
، وضع البنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي، نظاما یتطلب ولأول مرة أن تقوم البنوك الأمریكیة بتطویر 1998سبتمبر 28في -  4

»"أعرف عمیلك"برامج محددة وآلیات خاصة بها للتعرف على العملاء، فیما یعرف بمبدأ Know You Customer» ، حیث

نوك الأمریكیة، وتسهیل تطبیق القوانین الخاصة بالرقابة البنكیة، وقانون سریة الحسابات یهدف هذا النظام إلى حمایة سمعة الب

، الرقابة المصرفیة على عبد القادر الشیخلي:لمزید من التفاصیل راجع.المصرفیة، ومنع استخدام البنك قنوات لتبییض الأموال

.ArabLawInfoل الإلكتروني للقانون العربيالدلی:منشورة على الموقع التالي.28عملیات غسیل الأموال، ص

V. Aussi: - BRUCHEZ Nathanael, GALLI Julien, LAVIZZARI Romain,Le secret bancaire, op-cit, p08.
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.)1(هذا الالتزام عاملا أساسیا في سلامة النشاط المصرفي

نجد أن الشخص -الجزائریة والفرنسیة-بالرجوع إلى أحكام قوانین مكافحة تبییض الأموالو 

الذي تتعامل معه هذه المؤسسات المالیة، )2(یة الإفصاح عن هویته هو الزبونالمعني بعمل

ویمكن أن یكون هذا الزبون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، وهو ما یؤكده كل من نص المادة 

المتعلق بتبییض 02-12مر رقم الأمن 04معدلة موجب المادة 01-05قانون رقم المن 07

ملغاة ومستبدلة بموجب –12، والمادة )معدل ومتمم(مكافحتهماالأموال وتمویل الإرهاب و 

المتعلق بمشاركة المؤسسات المالیة في 614-90من القانون رقم -1223-2000القانون رقم 

.)3()معدل ومتمم(مكافحة تبییض الأموال الناتج ن الاتجار بالمخدرات

:وعنوانهالتحقق من هویة الشخص الطبیعي-1

ساریة الصلاحیة طبیعي بتقدیم وثیقة رسمیة أساسیةهویة الشخص الیتم التأكد من 

، وهذا حتى یحول دون إمكانیة )5(، ویتعین الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة)4(متضمنة للصورة

1 - Recommandation N° 05 du GAFI.

ض الأموال وتمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من تبیی03-12نظام رقم المن 04المقصود بالزبون حسب نص المادة -2

:ما یأتي"زبون"یقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح....:"ومكافحتهما

الصاحب الفعلي (فتح حساب باسمههیئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالیة لبرید الجزائر، أو یتم كل شخص أو-

).للحساب

.كل مستفید فعلي من الحساب-

.وسطاء محترفونوسیطا أو ت التي ینجزهالاماعمالمستفیدین من ال-

.الزبائن غیر الاعتیادیین-

.الوكلاء والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر-

."أو مؤسسة مالیة أو المصالح المالیة لبرید الجزائربواسطة مصرفمالیة تنفذ معاملةفي  هیئة شریكةكل شخص أو-
3

- L’article R.562-2-1 alinéa 2 du CMF, issu de décret n°2006-736 du 26 juin 2006, relatif à la lutte contre

le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier. V :
- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions, op-cit, p33.

.74، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، ص عبد الحق قریمس-4
.14-13، ص ....، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال)FATF(توصیات مجموعة العمل المالي-5
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.، یسهل لصاحبه بعدها ارتكاب ما یشاء من الجرائم)1(طلب فتح حساب بنكي باسم مستعار

بشأن الوثائق الرسمیة حیث یكون لها سلطة  احلقد ترك المشرع الجزائري المجال مفتو 

أن تكون هذه الوثیقة صادرة عن جهة رسمیة، وقد كان القانون الفرنسي شرطتقدیریة في ذلك، 

un-یكتفي باشتراط وثیقة ثبوتیة)2(1991قبل عام  document probant- دون التركیز ،

غیر وأصبح یشترط وجود صورة على ضرورة احتواء هذه الوثیقة على صورة، إلا أن الوضع ت

.)3(لقضاء حیال هذه النقطةاشمسیة نظرا لموقف 

یلاحظ أن معرفة هویة العمیل تعد من الأمور الضروریة سواء كان هذا العمیل عمیلا 

، وسواء تعلق الأمر بعلاقة دائمة أو ناتجة عن فتح ا، مقیما أو غیر مقیمااعتیادیا أو غیر اعتیادی

).4(عرضیةخزانة، أو علاقة عمل حساب مصرفي، تأجیر

من 07/01فیما عدا الإشارة إلى ضرورة التأكد من عنوان الزبون الجدید في المادة 

، فالمشرع لم یفصل في كیفیات )5(03-12من النظام رقم 05والمادة 01-05قانون رقم ال

یعتها، بصفة أیا كانت طب-التحقق من عنوان طالب الحساب أو الذي یقوم بأیة عملیة مصرفیة

، بعكس ما كان بشأن التحقق من هویة الزبون، الأمر الذي یفسح المجال -دائمة أو عرضیة

بتفسیر ذلك لصالح البنك، بأن له كامل الحریة في اختیار الأسلوب الذي یراه ملائما للتعرف 

).6(على عنوان زبونه

المتعلق بالوقایة من تبییض  02-12رقم مر من الأ04المعدلة بموجب المادة 01-05من القانون رقم 07/02المادة -1

1-563الذكر، وكذلك المادة السالف03-12من النظام رقم 05والمادة ،)معدل ومتمم(الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.من القانون النقدي والمالي الفرنسي
2 - BONNEAU Therry, Droit bancaire, op-cité, p 222.
3
- ANDRE Caroline, « regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux : les

obligations de vigilance et de déclaration des professionnels de l’expertise comptable et du commissariat au
comptes », revue internationale de droit économique, 2011/1 t.XXV, P78.

.92، البنوك وعملیات تبییض الأموال، المرجع السابق، صركروك راضیة-4
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 02-12مر رقم الأمن 04المعدلة بموجب المادة رقم 07/1راجع كل من نص المادة -5

.المرجع السابق.السالف الذكر03-12نظام رقم المن 05، والمادة )معدل ومتمم(رهاب ومكافحتهماوتمویل الإ
.82، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، ص عبد الحق قریمس-6
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لبنك للتأكد من عن طریق إرسال مندوب من قبل ایمكن التحقق من العنوان میدانیا

، أو عن طریق البرید بإرسال رسالة ترحیب إلى العنوان المصرح به من قبل )1(العنوان

.، والتحقق من العنوان یكون بواسطة البرید المسجل)2(العمیل

:التحقق من هویة الشخص المعنوي-2

لما لم تلق مسألة التحقق من هویة الشخص المعنوي نفس الاهتمام لدى القضاء، خلافا 

لتشریع لقي الاهتمام نفسه المكرس، إلا أنه على مستوى ا)3(ورد بالنسبة للشخص الطبیعي

03-12النظام رقم و  01-05رقم قانون ال، وهو ما أشار إلیه كل من لشخص الطبیعيل

.ومكافحتهماالمتعلقین بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب

من تمتعه بالشخصیة المعنویة هویة الشخص المعنوي ینصب حول التأكدمنفالتحقق 

بعض التجمعات التي لا تتمتع بهذه الشخصیة  ىطبقا للقانون، لكنه یمكن أن یتعدى حتى إل

  .ةتالمعنویة أو تكون لها هذه الشخصیة بصفة مؤق

:یتم التحقق من هویة الأشخاص المعنیة بتقدیم الوثائق والمعلومات التالیة

).4(القانون الأساسي للشركة-

).5(التسجیل في السجل التجاري رقم-

12من قانون 12نص المادة ، وتم تأكیده من خلال1975أكتوبر03من مرسوم 30ما تقرر في فرنسا من خلال المادة  ذاه-1

1992ماي 22من مرسوم 33المتعلقین بتبییض الأموال، والمادة 1991فیفري03من مرسوم 03والمادة 1990جویلیة 

.83، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، صعبد الحق قریمس:راجع في ذلك.المتعلق بالشیك
الإیداعوبرجوع وصل :"...، في نصه على05-05نظام رقم المن 05/03یه المشرع الجزائري في المادة وهو ما أشار إل-2

."مرسلة إلى العنوان المصرح به)رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاملة(لمراسلة ، أما النظام الحالي فلم یشر إلى )الملغى(...

.ذلك
3- GAVALDA Christien et STOUFFLET Jean, Droit Bancaire, op-cité, p165.

.تاریخ الإنشاءالتسمیة أو الغرض الاجتماعي، الشكل القانوني، عنوان المقر الاجتماعي والنشاط الرئیسي، ب علقتت-4
من 549/1لمادةا- لشركات التجاریة، من المؤكد أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاريا-  5

:راجع في ذلك.، فیكون على البنك أن یتأكد من وجودها القانوني بطلب مستخرج من هذا السجل-التجاريالتقنین

- RIVES-LANGE Jean Louis et RAYNAUD Monique Contamine, Droit bancaire, op-cit, P177.
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).O.N.S)(1(رقم التسجیل في الدیوان الوطني للإحصائیات-

والمستندات القانون البنك التحقق من هویة الشخص المعنوي انطلاقا من الوثائقیلزم 

أن له وجودا فعلیا :"...ة من خلالتكما یمكن له أیضا أن یتحقق من هوی، )2(المطلوبة قانونا

.ات شخصیتهأثناء إثب وهذا حتى یتفادى فتح حساب بنكي لشخص وهمي لا وجود له ،")3(...

في الواقع، أو عدم استیفاء إجراءات التأسیس التي یترتب عنها الوجود القانوني للشخص 

).4(المعنوي، فیكون مجرد تجمع لا یتمتع بالشخصیة المعنویة

، المتعلق 2009جانفي 30أما عن المشرع الفرنسي ینص بموجب القانون الصادر في

في إجراء التحقیق والاستعلام، على وجوب التحقق من هویة الشخص المعنوي ولزبائنهم بالحذر 

).5(والمستفیدین من خدمات البنوك والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هویتهم

:همصدر أموال - ب

اتخاذ كل الصادرة عنه )6(05لقد أجاز فریق العمل المالي من خلال التوصیة رقم 

 ابمعرفة مصدر أموال العمیل، ونفس التدابیر نصت علیهالسماح الإجراءات التي من شأنها 

وهو ما نصت علیه المادة ).8(، وذلك في حالة الأشخاص المعرضین سیاسیا)7(06التوصیة رقم 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 02-12مكرر من أمر رقم 07المادة 

التسجیل في الأخیر الإدلاء به وبرقم رقم فرض الضریبة إذا كان معروف لدى الطالب الجدید، وفي حالة العكس، على هذا-1

.الدیوان الوطني للإحصائیات إلى المؤسسة المصرحة بمجرد تلقیه الإشعار بتعیینهما
2
- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, op-cit, p21.

V. Aussi :- ANDRE Caroline, « Regards critiques sur le dispositif de lutte contre le…., op-cit, p 80.
المتعلق بتبییض 02-12من الأمر رقم 04المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07/04راجع نص المادة -3

.معدل ومتمم ،الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما
.79ت، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحساباعبد الحق قریمس-4

5- Rapport FATF-GAFI , Cas de la France,op-cit, p22.

.GAFIمن 05راجع التوصیة رقم -6
.GAFIمن 06راجع التوصیة رقم -7
وظائف عمومیة مهمة في بلد أجنبي، كرؤساء الدول أو الحكومات، السیاسیین ذوي هم الأشخاص الذین شغلوا أو یشغلون-8

المراتب العلیا، المسؤولین على مستوى السلطات العامة، القضاة أو العسكریین ذوي الرتب العلیا، مسیري المؤسسات العمومیة أو 

.مسؤولي الأحزاب السیاسیة
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.)معدل ومتمم(اومكافحتهم

لذلك یقع على البنوك واجب الاستعلام عن مصدر الأموال الحقیقي من أجل اكتشاف 

جرائم تبییض الأموال، ویرجع السبب في ذلك إلى اعتبار عملیات تبییض الأموال غیر المشروعة 

  .ضمن قبل المراحل التالیة للجریمة الأولیة، التي ینتج عنها المال غیر المشروع محل التبیی

ا في النشاطات غیر المشروعة، وهو الجریمة جمیع الصور التي تجد مصدرهتشمل هذه 

-05قانون رقم المن 02، والمادة مكرر من تقنین العقوبات الجزائري389ما نصت علیه المادة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 02-12مر رقم الأمن 02المعدلة بموجب نص المادة 01

.)معدل ومتمم(اب ومكافحتهماوتمویل الإره

كما یقع على البنك التركیز على بعض الحالات وإخضاعها لفحص خاص، وذلك عندما 

یتعلق الأمر بعملیات معقدة، ذات قیمة مرتفعة بشكل غیر اعتیادي، وكل أنواع العملیات غیر 

خذته كل من مشروع ظاهر، وهو ما اتمبررااقتصادیا أو مبرراالاعتیادیة، حیث لا یكون لها 

02-12المعدلة بموجب الأمر رقم -منه10في المادة01-05قانون رقم الالدولة الجزائریة في 

.)2(وكذلك القانون الفرنسي-)1(المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب مكافحتهما

.ن مصدرهاالاستعلام حول وجهة الأموال بعد التأكد مو ومن ثم علیها متابعة نشاط العمیل 

:تسجیل المعلومات الخاصة بالزبون والاحتفاظ بها-جـ

لتي قدمت إلیها بشأن هویة الزبائن الذین تتعامل االبنوك من المعلومات  تكدأإذا ما ت

، وكذا الاحتفاظ )أ(سوى تسجیل هذه المعلومات ضمن أنظمة البنك المعدة لذلكعلیها معهم، فما 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  01-05 رقم قانونالمن 10تعدیل المادة على  02- 12مر رقم الأمن 06تنص المادة -1

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر :"، والتي جاءت كالتالي)معدل ومتمم(وبتمویل الإرهاب ومكافحتهما

لات التي یفوق مبلغ العملیة حدا یتم تحدیده مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحا

عن طریق التنظیم، یتعین على الخاضعین أن یولوها عنایة خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة 

.المرجع السابق"....الباقي بدون تغییر....وهویة المتعاملین الاقتصادیین

.80-79حة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص تقریر التقییم المشترك، مكاف: كذلك
2

-JEREZ Olivier, Le blanchiment d’argent, op-cit, p36.
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إلیها في كل مناسبة یتعامل البنك مع حتى یتسنى الرجوع ، )ب(رةها خلال المدة القانونیة المقر ب

.العمیل أو في أیة حالة اشتباه

:تسجیل المعلومات-1

یتم تسجیل المعلومات الخاصة بهویة العمیل ونشاطه في سجلات خاصة بالبنك، ومع 

التي من شأنها أجهزة الكمبیوترالتسجیلات تتم عبر التقدم الذي وصلت إلیه التكنولوجیا أصبحت 

، لكن هذا لا یعني الاستغناء عن ل عملیة إدخال المعلومات وإخراجها كلما تطلب الأمر ذلكیسهت

.تسجیل هذه المعلومات في سجلات خاصة

 ماقتراح العمل بنظاتم ومن أجل تحقیق الفعالیة في مجال كشف العملیات المشبوهة، 

علومات، یسمى الملف المركزي للحسابات خاص بالحسابات المصرفیة، یقوم على مركزیة الم

).FICOBA)1المصرفیة ویرمز له ب

ذا تعلق الأمر بالشخص إ و  .اسم ولقب صاحب الحساب المصرفي،تشمل هذه المعلومات

، بالإضافة إلى القانون هعنوانه و تاریخ ومكان ازدیادو القانوني  هاسم ولقب ممثلالمعنوي لابد من

).2(تخرج السجل التجاريلشخص المعنوي ومسلالأساسي 

:الاحتفاظ بالمعلومات-2

على وجوب تقدیم السجلات المصرفیة )3(05في المادة 1988أوصت اتفاقیة فیینا لعام

تنصل عن هذا الالتزام تحت ذریعة ال ، دونلإطلاع علیهالأو المالیة أو التجاریة للجهات المخولة 

1-Fichier Centralisé des Comptes Bancaire.المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةدریسسهام:راجع في ذلك ،

نیل درجة الماجستیر في فرع القانون الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة ل

 .80ص ، 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
المتعلقین بتبییض 02-12مر رقم الأمن 04المعدل بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 07راجع في ذلك نص المادة -2

المتعلق بتبییض الأموال وتمویل 03-12نظام رقم المن 05/02وكذا المادة .)معدل ومتمم(ال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالأمو 

.الإرهاب ومكافحتهما
المتعلقة بمكافحة الاتجار غیر 1988الفقرة الأولى والثانیة والثالثة من اتفاقیة فیینا لعام 05المادة الخامسة :راجع في ذلك-3

.مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةال
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.ریة العملیات المصرفیةسّ 

د فرضت فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة على الاحتفاظ أمام هذا المنطق فق

حتى یمكن سنوات، 05لعملیات المصرفیة لمدة خمس ابالمستندات المتعلقة بهویة العملاء و 

).1(تقدیمها للسلطات المختصة عند الحاجة

لكسمبورغ و بلجیكا و سویسرا و ) 2(المدة مثل فرنساأخذت العدید من الدول بهذه ولقد 

بمدة أطول قد تصل إلى أخذتالجزائر وغیرها من الدول، كما أن بعض الدول الأخرى و موناكو و 

، كما هو الحال بالنسبة لدولة لیستن ستاین )GAFI(ضعف المدة التي یشترطها فریق العمل المالي

.سنوات10التي تصل فیها مدة الاحتفاظ بالمعلومات إلى 

01-05قانون رقم المن )3(14في نص المادة زائري هذه المسألة تطرق إلیها المشرع الج

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 02-12الأمر رقم من 08المعدلة بموجب المادة 

03-12نظام رقم المن 08وهو ما نصت علیه أیضا المادة .)معدل ومتمم(الإرهاب ومكافحتهما

.رهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإ

.التعامل الجاري لتبادل المعلومات:ثانیا

مما یظهر الدور الذي تقوم به،اتساع العملیات المصرفیة زیادة المخاطرینتج عن

حسب الجهة الاستعلامتتعدد صورو المصارف كعمیل للاستعلام في المیدان الاقتصادي، 

:همها فیما یليونذكر أه، الطالبة ل

.14، صGAFIمن توصیات فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة 10راجع التوصیة رقم -1

.76-75تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص: كذلك
المتعلق بمكافحة ،614-90القانون رقممن 15المادة قره المشرع الفرنسي فيتطبیقا لمبدأ توخي الیقظة والحذر الذي أ-2

L.563-4یقابلها نص المادة .عملیات تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات du CMFراجع في ذلك:

- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, La lutte contre le blanchiment d’argent, op-cit, p19.
:لى ما یليالسالف الذكر ع02-12من الأمر رقم 08بموجب المادة المعدلة 01-05قانون رقم المن 14المادة تنص-3

:یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة"

.وقف علاقة التعامل وبعد غلق الحسابات أسنوات على الأقل،05الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة -1

.المرجع السابق".ملیةسنوات على الأقل، بعد تنفیذ الع05الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال -2



244

التعامل معها عن مدى شخص من إحدى البنوك الأخرى التي سبق لهأن یطلب -*

.)1(استقامته وملاءمته وقدرته على الوفاء وما إلى ذلك من المعلومات التي هو بحاجة إلیها

تفادیا لعدم التورط في التعامل مع و ، آخرأن یقدم تاجر على التعامل مع تاجر-*

ستعلام له من البنوك التي یتعامل معها هذا شخص غیر مؤتمن، یطلب التاجر من بنكه الا

.)2(التاجر الثاني ویوافیه بالمعلومات اللازمة له

الإجابة بأن یقوم البنك المستعلم منه ب،في مختلف الدولفي هاتین الحالتینجرى العرف 

على هذا الاستعلام ولیس للعمیل الحق في الاعتراض على رد البنك على وجوب الاستعلام، 

العمیل قد سبق وأن أعطى البنك تعلیمات كون أن تلك المعلومات صحیحة، إلا في حالة طالما 

).3(بعدم الاستجابة لأي استعلام عنه

الذین لى الطلبات التي یتقدم بها الأفراد والمؤسساترد عاللمصرف رفض على ایصعب 

تؤلف ماهیة ریة المصرفیةالسّ  أنبر المصرفي، علما وذلك بحجة السّ ،ضماناتیبحثون عن 

إذا كان التكتم المصرفي؟ و مع التعامل بإعطاء المعلومات هل یتعارضالأعمال المصرفیة، لذلك 

حدود هذا التعارض؟ي ا هالأمر كذلك، م

، لذلك یقع المصرف في )4(أیا كان من یطلب الاستعلامتقع المسؤولیة على المصرف

أم یرفض !المخاطر التي تنتج عن ذلكموقف محیر، هل یقدم تلك المعلومات، وبالتالي یتحمل

إعطائها فیخسر عنصر الاجتذاب للزبائن بالإضافة إلى الضرر الذي یمكن أن یلحق بالمصلحة 

  :كذلك .85، المرجع السابق، ص......بین المبدأ والمسؤولیة اریة المصرفیة م، السّ أرتباس ریند-1

- la commission fiscale d’ATTAC en Suisse, « Secret bancaire et paradis fiscaux…., op-cit, p 03-04.
2 -« En effet, la loi sur le secret bancaire n’entrave pas la pratique d’échange d’informations

commerciales entres banques, qui devrait s’effectuer, sous le sceau du secret, par l’entremise de la
centrale des risques. »,V : FARHAT Raymond, Le secret bancaire, op-cit, p167.

.48-47المقارن، المرجع السابق، ص ر لمهنة في القانون ، التزام البنوك بسّ محي الدین إسماعیل علم الدین-3

.53، المرجع السابق، ص"ر المصرفيالسّ "ریة في البنوك، السّ بوساعةلیلى -: كذلك     
4
- PASQUALINI François, Responsabilité du banquier, op-cit, p05.
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):1(لذلك اتبعت الدول في هذا النوع من التعامل اتجاهین ؟العامة

ذن وهو المتبع في لبنان، ویرفض تقدیم أیة معلومات لأي فرد كان بدون إ:الاتجاه الأول

ریة المصرفیة اللبناني الصادر صریح من الزبون صاحب المعلومة، وهو ما نص علیه قانون السّ 

.1956سبتمبر 03في 

ألمانیا و  ات، وهو المنتهج في كل من سویسراویسمح بفكرة تبادل المعلوم:الاتجاه الثاني

  .إلخ....لوكسمبورغ وكذلك الجزائرو فرنسا و بلجیكا و إنجلترا و 

ویرتبط تقدیمها بعدة معطیات، )2(ريوسّ المطلوبة هي ذات طابع تجاريإن المعلومات

:من أهمها

الذي یقرر إذا كان سیسمح بإعطاء المعلومات أم لا، أي الموافقة الصریحة :إرادة الزبون-

.أو الضمنیة للعمیل

.إذا كان یعتبر زبون المصرف أم هو شخص ثالث:صفة طالب المعلومات-

ریة أم غیر تلك المعلومات التي یطلبها ترتبط بالأشیاء السّ كانت  إن: موضوع الطلب-

.ذلك أو كلاهما معا

ریة التي یرید الذي یختلف تبعا لما تكون علیه الأشیاء السّ :مدى تلك المعلومات المقدمة-

الجهة طالبة المعلومات سواء كانت بحمایتها، هل تتصل بالجانب الإیجابي والسلبي للمؤسسة أو 

  ؟)3(أم مؤسسة التسلیفجمهور

.86، المرجع السابق، ص......ریة المصرفیة م بین المبدأ والمسؤولیةلسّ ، اأرتباس ریند-1
تلك التي تظهر صفة معینة وبالأخص عندما تقترن بأرقام محددة، كمقدار ":ریة بأنهاعرفت المعلومات التجاریة السّ -2

  .إلخ...وتحركات الحساب

أخذ لها الطابع العام كالدفع بانتظام، أو الصعوبات لدى إذ أنه لا تعطي الصفة الائتمانیة، أو السریة للمعلومات التي ت

.170ریة المصرفیة، الرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب:راجع".الاستحقاق، حجم القروض الممكن تقدیرها للتاجر
.171، ص نفسهرجع مریة المصرفیة، ال، السّ نعیم مغبغب-3
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.الطبیعة القانونیة لتبادل المعلومات:ثالثا

فمن جهة یعتبرها ، تبادل المعلوماتالطبیعة القانونیة لعملیةدیدتحبشأناختلفت الآراء 

رتب المسؤولیة تتف ،ذلكغیر غیر ، ویعتبرها الالمسؤولیة العقدیةعنه رتب البعض عقد تت

.لتقصیریةا

رى أن المصرف یتحمل مسؤولیة عقدیة عن إعطاء المعلومات، لكن مثل ول یالأ فالاتجاه

هذا القول غیر مقبول، حتى وإن وافقنا على فكرة العقد فلا یمكن الأخذ بهذا النوع من المسؤولیة، 

لأن تقدیم مثل هذه المعلومات یكون مجانیا، كما أنه في بعض الحالات یحدث ذلك بدون عقد ما 

.علوماتبین البنك وطالب الم

ملیة تبادل المعلومات على فكرة المسؤولیة عیؤسس الطبیعة القانونیة لأما الاتجاه الثاني 

التقصیریة، أي عدم ارتكاز فكرة التبادل على عقد، لأن المعلومات یعطیها المصرفي بدون مقابل، 

.)1(وذلك لإرضاء الشخص طالب المعلومات من جهة، وجذب العملاء من جهة ثانیة

هذه الوضعیة، یجب التفریق بین الحالات التي تعطي فیها المعلومات بناء على أمام 

  ).ب(، وتلك التي تعطى فیها المعلومات بناء على طلب شخص ثالث)أ(طلب زبون المصرف

:المعلومات التي تعطى بناء على طلب زبون المصرف-أ

الغیر، في في هذه الحالة من عمیل البنك بشأن معلومات عن شخص منیوجه الطلب 

هذا الافتراض یمكن القول أن المسؤولیة العقدیة هي المترتبة عن إعطاء المصرف المعلومات، 

لأنه یقدمها في إطار تعاقدي، هادفا من وراء ذلك المحافظة على زبائنه، لهذا فهو یتصور أنه 

.عنایةعندما یتقدم زبون المصرف بطلب معلومات معینة فإنه یتوقع أن تقدم له بكل جدیة و 

كما یمكن أن یسأل مسؤولیة تقصیریة عن -عند الغلط-بالتالي فالبنك یسأل مسؤولیة عقدیة

الشخص الذي قدم عنه المعلومات، فهو ملزم بإعطاء معلومات تتعلق بالشخص الذي یتعامل مع 

.135ر المهني، المرجع السابق، ص سّ البنك بالمحافظة على الالتزام، الحاسيمریم-1
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.)1(زبون المصرف وكان على إطلاع بأنها ستسبب ضررا مما یستوجب مسؤولیة البنك

أنه متى أصدر البنك  على 1941أكتوبر 10كمة النقض الفرنسیة في قضت مح في ذلك

وكانت محاطة بتحفظات ولم تكن محددة بل كانت عباراتها ،دون سوء نیة معلومات عن عمیله

عامة فشهر إفلاس العمیل، فلا مسؤولیة على البنك بسبب هذه البیانات أمام من تلقى منه 

).2(المعلومات

الأخذ بهذه النظریة، لأن مثل هذه المعلومات تعطى بدون مقابل، هناك من یرفض إلا أن 

وبالتالي لیس للعقد أیة صفة، لهذا یمكن اعتباره كالعقد غیر المسمى الذي لا یخضع لأیة قاعدة، 

).3(فلا تطبق علیه النظریة العامة للمسؤولیة

):الغیر(المعلومات التي تعطى بناء على طلب شخص ثالث- ب

هنا یجب و یكون طالب المعلومات شخص من الغیر أي لیس عمیلا للبنك، في هذه الحالة

:التمییز بین حالتین

.إذا كان هذا الغیر یطلب معلومات عن شخص آخر من الغیر-

.إذا كان هذا الغیر یطلب معلومات عن عمیل من البنك-

.طلب هذا الغیر المعلومات عن شخص أخر من الغیر:الحالة الأولى

هذه العملیة بأجر أو بغیر أجر، فالبنك علیه الامتناع عن تقدیم مثل هذه سواء تمت 

المعلومات لأن المتعارف علیه أن البنك لیس من وظائفه تقدیم المعلومات، كما لا یمكن في حالة 

1 - DAUNIZEAU Jean-michel, Les entreprises en difficulté…, op-cit, p 68.
.301، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص على جمال الدین عوض-2
مسؤول عن الرأي الذي یدلي به الطرف حیث حكم فیها بأن البنك غیر :1918عام مونتریا لضد بنك بانجوريقضیة -3

، ولا یكفي1828المستعلم إلا إذا كان الرأي مكتوبا وموقعا علیه من البنك، وذلك طبقا لقانون تعدیل حالات الغش الصادر عام 

نت ممثلیها إذا كا وأن یكون الرأي موقعا من مدیر البنك بل یجب أن یكون موقعا من البنك ذاته، أي من صاحب المنشأة أ

أحمد :راجع.شخصا معنویا، ویرجع إلى هذا القانون ما یجري عملا من كتابة الرأي وعدم توقیعه نیابة عن البنك تجنبا للمسؤولیة

.119، المرجع السابق، ص ...الجنائیة للكتمان رارجریمة إفشاء الأسّ محمد بدوي،
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استجابة البنك لتقدیم المعلومات لهذا الغیر، أن یعني ذلك وجود تعاقد من طرف البنك مع طالب 

فإذا رأى في ذلك مصلحة له له،  ان البنك حر في اتخاذ المسلك الذي یراه مناسبالمعلومات، لأ

أیة معلومة یضعه في موقف  إعطاءفیمكن أن یدلي بما یتناسب مع تحقیق غایته، وإن رأى أن 

.)1(فیما یدلي به، خشیة أن تقع المسؤولیة علیهحرج وجب علیه أن یكون حریصا

.المعلومات عن عمیل البنكطلب هذا الغیر:الحالة الثانیة

هنا یحاول الغیر الاستعلام عن عمیل البنك، فمن حق البنك رفض إعطاء مثل هذه 

المعلومات، بل یقع على البنك واجب الامتناع عن الإدلاء بشيء وإلا كان ذلك إفشاء لسّر 

سؤولیة لأنسب الحدیث عن الماالمهنة، فتنعدم في هذه الحالة الطبیعة التعاقدیة ویصبح من 

.التقصیریة

، حذرا في عباراته )2(معلومات وجب علیه الصدق فیما یقولإلا أنه في حالة تقدیمه لل

، بالرغم من أنه من الواجب حث البنوك على إعطاء )3(حتى لا ینسب إلیه ما لم یكن یقصده

ات أخرى وتبادل المعلومات تشجیعا للائتمان النظیف وحمایة لسلامة التصرفات فإن هناك اعتبار 

.تلتزم مراعاتها وإلا انعقدت مسؤولیة البنك

1
.89، المرجع السابق، ص......ؤولیةبین المبدأ والمس اریة المصرفیة م، السّ أرتباس ریند-

2
- T. Com, Paris, 11 janvier 1994. Dr sociétés 1994, n° 204.

V :- PASQUALINI François, Responsabilité du banquier, op-cit, p05.
هذه ) وهو تجار مصرفیون(حیث أقامت المدعیة على المدعى علیهم:1962قضیة الصیدلي براین ضد هولر وشركاه عام -3

وقد حكمت .الدعوى لأنهم أعطوها أراء في صورة استعلامات مصرفیة فیها قصور شدید واعتمدت علیها وتسبب لها في خسائر

واجب یفرضه القانون بمراعاة الحیطة أو العنایة في إعطاء هذه المعلومات، ولیس هناك سوى واجب المحكمة بأنه لیس ثمة

.الأمانة في إعطائها

وقد أیدت محكمة الاستئناف هذا الحكم كما أیده مجلس اللوردات ولكن بأسانید جدیدة، وهي أن البنك عند إعطاء المعلومات قرنها 

ولا یمكن مع هذه .ولیة علینا، وفي استعلام ثان بعبارة دون مسؤولیة على البنك أو موظفیهفي استعلام أول بعبارة بدون مسؤ 

:راجع.العبارة القول بأن شخصا یتحمل المسؤولیة بإرادته بینما في الوقت الذي یقال فیه أنه قبل هذه المسؤولیة یعلن أنه لا یقبلها

.48، المرجع السابق، ص"نوك بسّر المهنة في القانون المقارنالتزام الب"، مقال حولمحي الدین إسماعیل علم الدین
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الفرع الثاني

تبادل المعلومات التي تعطى بناء لرغبة زبون المصرف

تلك المعلومات التي -عملیة تبادل المعلومات الخاصة بعمیل المصرف ذاتهتخضع 

مما یطرح مسألة ة، لقیام بهذه العملیا) ثانیا(هأو رفض) أولا(تهمدى موافقإلى  -تخصه هو كعمیل

!مدى مسؤولیة المصرف في هذه الحالة

.تبادل المعلومات بموافقة الزبون: أولا

متعارف علیه أمر التعامل الجاري لتبادل المعلومات المصرفیة فیما بین المصارفیعتبر 

هناك بعض الأحوال التي یجب فیها التكتم، إذ لیس من حق ف، ومع هذا الوضع، )1(دولیا

.تخص أحد زبائنه أو شخص ثالثإفشاء معلومات سریةالمصرف 

عن حسابه، كما أنه وحده الذي له الحق لإعطاء المصرف أن یستعلملزبون وحده یحق لو 

.صلاحیات إعطاء المعلومات للغیر، بهدف التسهیل للعملیات التي یهیئ للقیام بها

فقة هذا الأخیر على عن العمیل رغم موا)2(كما أن سكوت المصرف عند تقدیم معلومات

ا، یضع المصرف في موقف حرج، لأنه یتحمل تبعة المسؤولیة التي قد تحدث للغیر، هتقدیم

.نتیجة عدم تقدیم المصرف لهذه المعلومات، مما یوقعه في شخص لا یؤتمن علیه

  :في قولها)معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض في الفقرة الأخیرة 11-03من الأمر رقم 117وهو ما نصت علیه المادة -1

المؤسسات المالیة في بلدان یمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك و "

أخرى، مع مراعاة العاملة بالمثل، وشریطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسّر المهني بنفس الضمانات 

L.566-2وكذلك ما نصت علیه المادة .، المرجع السابق."...الموجودة في الجزائر du CMFالفرنسي، راجع:

- DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN : Quelles prérogatives pour quelle mission ?, op-cit, p
144.

والذي یقول بأنه طالما أن العمیل قد ذكر للبنك بأنه یعتبر كمرجع إسكارالقد أیدت العدید من الآراء ذلك ومنها رأي الفقیه -2

:راجع.خیر في إعطاء المعلومات، وتسبب له في أضرارللاستعلام عنه فإنه یملك مطالبة البنك بالتعویض عن سكوت هذا الأ

.120، المرجع السابق، ص ...جریمة إفشاء الأسرار الجنائیة للكتمانأحمد محمد بدوي،
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.تبادل المعلومات بدون إذن الزبون الصریح:ثانیا

التزام بالسریة المصرفیة والتزام :التزامینیجد المصرف نفسه عندما یقدم معلومات أمام

، -عدم حرمان المجتمع من عناصر ضروریة لتقییم الأعمال-بالمحافظة على المصلحة العامة

الوقوع في نزاعات مع عمیله أو مع طالبي  فاديمما یفرض على المصرف العمل بجدیة بالغة لت

.بصورة شرعیة)1(المعلومات

لسریة؟لالتزام اانتهاكا في كل الأحوالتلك المعلومات یعتبرلالمصارف تقدیم هل وعلیه، 

معلومات تقدیم م المعلومات، یقوم بواجب الاستعلام والإخبار أم بواجب دهل المصرف عندما یقو 

بواجب النصح؟ ملا غیر، أ

-I في قضیة 1923دیسمبر 17محكمة لندن في جاء في حكم لقدTournier ضد

في ثلاث حالات یستطیع معها المصرف ،واتحاد مصارف إنجلتراProvicielالمصرف الوطني 

وذلك عندما تكون مثل هذه المعلومات مطلوبة طبقا ،غیاب موافقة الزبون إعطاء المعلومات

).2(مة أو لصیانة مصلحة خاصة اللقانون، أو لمصلحة ع

نه على ، حیث قضت بأ1955دیسمبر  14في  مونتبولییه الفرنسیةمحكمة  أكدت ذلكو 

م بعض الدلالات للزبون مما یستتبع بأن المصرف لا یتحمل مسؤولیة العطل یقدتالمصرف 

معلومات ذات صفة مالیة أو مصرفیة وعدم الإفصاح عن أیة معلومات علیه تقدیمكما .والضرر

.)3(عن القیمة الاقتصادیة للمؤسسة وسمعتها

، اتجاه یفرض الصمت على جاهینلهذا یمكن القول بأن المصرف یحاول التوفیق بین ات

، واتجاه لأنه لیس له تقدیم أیة معلومة لتعارض ذلك مع مبدأ الالتزام بالسّریة المصرفیةالمصرف،

.على أسئلة بعض التجار ردالعادات التي تدفع المصرف للآخر ناتج عن 

.173ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص السّ نعیم مغبغب، -1
.32، ص لمقارن، المرجع السابق، التزام البنوك بسّر المهنة في القانون اعلم الدینالدین إسماعیلمحي-2
.174، صنفسهالمرجع ریة المصرفیة، لسّ ا، مغبغبنعیم -3
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دف ، بأن كشف الوضعیة المالیة للزبون بههینریونفریق من الفقهاء من بینهم یعتقد 

إعطاء معلومات تجاریة، لا یشكل خرقا للسریة المصرفیة، فكل منهم مسلكه الخاص، وإنها 

إن مثل هذا التعامل مقبول دولیا، حیث یمكن إعطاء .میادین متجاورة بالتأكید غیر أنها متمیزة

المعلومات بدون موافقة الزبون وذلك دائما بهدف تلبیة المصلحة العامة، والتعاون في میدان 

).1(إعطاء المعلومات عن مجال التسلیف

، في مسألة تغلیب المصالح العامة عن الخاصة حلا مرنا روو  إسكارایرى الأستاذان 

فالبنك عندما یقدم معلومات فلا یكون ذلك دائما بقصد الإضرار بمن تتعلق به .للمشكلة

).2(المعلومات، فقد یكون تقدیمها بقصد حمایة مصلحة عامة علیا

Bernardقول الأستاذ كما ی Bouloc:

« L’obligation de se taire, impose par l’article 378 du code pénal au

professionnels, peut par fois place à une obligation de parler, l’article 378 réserve

expressément ces situations qui s’expliquent par un intérêt supérieur à ce lui du

client ou de la profession.

De toute façon, ces faits justificatifs ne peuvent résulter que de dispositions

législatives, un règlement ne saurait, en effet, déroger a la loi pénale et rendre

légitime une révélation faite par un professionnel. » )3(

II- لقد اتسعت دائرة إعطاء المعلومات حیث شملت أیضا واجب الإخطار وواجب

حیث یعد قد أكد ذلك، 1980جوان  09في ) 4(النصح، والحكم الذي صدر عن محكمة التمییز

.حتى عندما یقدم النصح والإخبار عن الزبون وتسبب ذلك في أضرارمسؤولاالمصرف

  :كذلك .175، صالسابق، السّریة المصرفیة، المرجع نعیم مغبغب-1

- Cass. Com. 11 octobre 2011, n°10-10.490(n°983 FS-PB) BNP Paribas C/SARL Arisie fixations. V :
bulletin rapide de droit des affaires, op-cit, p 08.

2
.306، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، ص علي جمال الدین عوض-

3 - BOULOC Bernard, « Secret professionnel », op-cit, p 08.

Aixمة استئناف قرار محك-4 en Provence المصادق علیه من قبل محكمة التمییز التي اعتمدت في قرارها على الأسباب

، والدور الاقتصادي والعام الذي یقوم به المصرف موزع الاعتمادات، وعلى الثقة الناجمة عن التأكیدات المعطاة من الاقتصادیة

.178، ص نفسهریة المصرفیة، المرجع ، السّ بنعیم مغبغ:قبل المصرف، لمزید من لتفاصیل راجع
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في ، والسبب هو أن الحدیث عن هذین الواجبینلم یكن،قبل صدور حكم محكمة التمییزو 

القضیة التي طرحت علیها لم یقم البنك بنصح الزبون بعدم التعامل مع من قدمت المعلومات 

.عنه

فیما یخص القوائم السوداء التي تحررها لجنة البنوك وتضمنها أسماء العملاء ذات و 

، في حد ذاتهریر هذه القوائم لیس خطأأن إعداد وتحبالسمعة السیئة، فقد حكم القضاء الفرنسي 

لكن ما دام تبادلها یكون فیما بین البنوك بصفة سریة فكل إفشاء یعد خطأ سواء كان ذلك عمدا 

).1(أو بمجرد الإهمال

الفرع الثالث

المعلومات فیما بین المؤسساتتبادلتنظیم 

المصلحة العامة بذلكومستیمكن للمصرف أن یكون مسؤولا إذا رفض تقدیم معلومات، 

عمیل ولكن لم یبلغ عنه، بالضرر، هنا تقع مسؤولیة البنك، لأنه كان على علم بوضعیة ذلك ال

).2(ب المصلحة العلیا عن المصلحة الخاصة والشخصیة للفردفهنا تغل

في من أهمیة لمصارف لنظرا لضرورة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، وما و 

التزام بوجوب إعطاء المعلومات للبنوك المركزیة في الدولة  اع علیهالاقتصاد الوطني، فإنه یق

).ثانیا(أو القانون الدولي) أولا(اء في القانون الداخليو الواحدة س

.على مستوى القوانین الداخلیة: أولا

هناك العدید من الدول التي أشارت لعملیة مركزیة المخاطر، وهو ما فعلته كل من 

.310، الأوراق التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، صعلي جمال الدین عوض-1
2 - BOULOC Bernard, « Secret professionnel », op-cit, p 08.
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، التي أنشأت مصلحة مركزیة المخاطر سنة اوكذلك فرنس)3(ولبنان)2(كاوبلجی)1(اللوكسمبورغ

، وهي تخص دائما إعطاء المعلومات المالیة بصفة دوریة للبنك المركزي ولا سیما التي 1946

سبتمبر 23في قرارها الصادر في كولمارتخص القائمة السوداء، وهو ما أكدت علیه محكمة

1961)4.(

، وذلك في نص مسألةونیة المنظمة للبنوك في الجزائر لهذه التعرضت النصوص القان

المتعلق 04-10مر رقم الأمن 08المعدلة بموجب المادة 11-03مر رقم الأمن 98المادة 

تمنح بنك الجزائر القیام بتنظیم مركزیة المخاطر، أین یقوم فیها هذا الأخیر التي بالنقد والقرض، 

بإعداد قائمة بأسماء المستفیدین من القروض وكذلك لیةماال بتكلیف جمیع البنوك والمؤسسات

).5(طبیعة القروض المقدمة وقیمتها، وحتى المبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض

على كافة المؤسسات المالیة والبنوك الانخراط في مركزیة المخاطر، ویجب أن یجب

یقدم للبنوك والمؤسسات المالیة في كغیرهالجزائر بنك و ، ذكرهاتتزود بكافة المعلومات التي سبق 

.حالة طلبها معلومات تخص تلك المؤسسات

L.561-34القانون الفرنسي في نص المادة علیه نص ونفس الالتزام  alinéa1 du

CMF6(الفرنسي.(

، وذلك لیسمح للمصارف بتبادل المعلومات العائدة للحسابات 1981أفریل 23شاء هذه العملیة بموجب قانون رقم تم إن-1

المدنیة، فإن الأمر لم یقتصر فقط على القروض الكبیرة المقدمة للمؤسسات الاقتصادیة، إنما اشتمل حتى تلك القروض الصغیرة 

.المقدمة للمستهلكین
والذي عدل المادة 1967أكتوبر 09الصاد في 49لمخاطر بصورة شرعیة بموجب القرار الملكي رقم ایة لقد تم إنشاء مركز -2

أصبح 1967أكتوبر 09لقانون الجدید في ا، ولكن بصدور 1935جوان 09الصادر في 185من القرار الملكي رقم 12

.قیمة المبالغ المالیة الموضوعة في هذه الاعتماداتإلزامي للمصارف إعطاء المعلومات للبنك المركزي واللجنة المصرفیة عن
من قانون النقد والتسلیف، حیث یفرض على المصارف إعطاء وتبادل 147لقد تم النص على هذا الالتزام في المادة -3

:راجع في ذلك.المعلومات دوریا لمركزیة المخاطر لدى المصرف المركزي فیما یخص التسلیفات المدنیة

- FARHAT Raymond, Le secret bancaire……, op-cit, p189.
.184ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-4
  .والقرضالمتعلق بالنقد 04-10من الأمر رقم 08المعدلة بموجب المادة 11-03مر رقم الأمن 98لمادة ا -  5

6
- Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI , Cas de la France, op-cit, p 16.
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.على مستوى القانون الدولي:ثانیا

الأموال، یجب أن یتم فیما یخص المعلومات المتحصلة حول الأشخاص أو حول طبیعة

، )الهیئات التي تقوم الدول الأخرى بإنشائها لهذه الغایة(تبادلها مع الجهات الدولیة المماثلة

.)1(ادولی اویتوجب أن یتم هذا التبادل بشكل فعال وعملي ومبسط، بما یضمن الاستفادة منه

ات المالیة على تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسس 01-05 رقم نص القانون

وهو ما نصت علیه والسلطات المختصة في دولة أخرى،المالیةمالیة بین المؤسساتالوغیر 

، وكذلك نص المادة الفرنسي المتعلق بمكافحة التبییض614-90قانون رقم المن 22المادة 

L.561-34 alinéa 03 du CMF)2.( في و قد اشترط المشرع الجزائري بعض الشروط

المتعلق بالوقایة من تبییض 02-12مر رقم الأمن 10المعدلة بموجب المادة -25المواد من 

المتعلق بالوقایة 01-05القانون رقم من 28المادة إلى  - الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

  :وهي) معدل ومتمم(من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

ر اتفاقیة أو معاهدة ساریة المفعول تجیز تبادل یتم التبادل مع دولة تربطها بالجزائ-1

المعلومات بین الدولتین، ویكون التعاون بالشكل وبالقدر الذي تحدده الاتفاقیة، ویكون ذلك وفقا 

المتعلق 05-06قانون رقم المن  60و 57 ادتینللإجراءات المتبعة، وهذا ما نصت علیه الم

).3()معدل ومتمم(بمكافحة الفساد

بادل بین الجزائر والدولة الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل في حالة غیاب یتم الت-2

ر، مع مراعاة تلتزم بالسّ ":على أنه)معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم 117/7نص المادة وجاء-1

:الأحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ماعدا

المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة، لا سیما في إطار محاربة الرشوة تبییض بلیغبتالسلطات العمومیة الملزمة ....-

المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم "د"الفقرة  02مكرر 10وكذلك المادة .المرجع السابق، ."الأموال وتمویل الإرهاب

)معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما
2

- Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI , Cas de la France, op-cit, p 16.

.، المرجع السابق)معدل ومتمم(المتعلق بمكافحة الفساد05/06من قانون  60و 57راجع نص المادة -3
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.)1(الاتفاقیة

.أن لا یمس التبلیغ بالسیادة الجزائریة والأمن والنظام العام والصالح الوطنیة-3

المطلب الثاني

ریة المصرفیة في الحفاظ على شفافیة نظام السّ والمالیة دور المؤسسات الرقابیة 

.عالجته جریمة تبییض الأموالمعند

احترام السّر  على تنفیذیةالقضائیة و الالتزام السلطات المصرفيیترتب على الالتزام بالسّر

التشریعات المختلفة مسالك متباینة فیما یخص مدى الاحتجاج بالكتمان سلكتالمهني، لذلك 

.المدني والجنائيالمصرفي للامتناع عن أداء الشهادة أمام القضاء

في كل من فرنسا والجزائر، ففي یخص الشهادة أمام القضاء المدني، یختلف الوضع فیما

للمصرف بمعنى یحق للمصارف الامتناع عن تقدیم المعلومات إلى المحاكم المدنیة، یحق فرنسا

قضاء ال عندن أداء الشهادة أمام المحاكم المدنیة، إلا أن الوضع كان غیر ذلك عالامتناع 

Grande-1981جویلیة 02حیث قضى رئیس محكمة نیس  بتاریخ ، يفرنسال instance

de nice-بإعطاء الخبیر كل المعلومات أمره المصرف من سریته و  إعفاءلقاضي لحق أنه یب

).2(المفیدة لأجل القیام بمهمته وذلك بدون تحدید

لزامیة الشهادة من تقنین العقوبات الجزائري على إ301فقد نصت المادة الجزائرأما في 

في حالات الإجهاض فقط، أما غیر ذلك وفي وظائف أخرى كالمصارف لا یوجد ما یلزم 

هو ما یفهم من نص المادة فلمدنیة، وأكثر من ذلك االمصرف من أداء الشهادة أمام المحاكم 

تلزم بالسّر، مع :"المتعلق بالنقد والقرض، والتي جاء فیها11-03من الأمر رقم 117/6

.74تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص -1
  : كذلك .197ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص ، السّ نعیم مغبغب-2

- Voir L’article 11 et 38 du nouveau code de procédure civile, obs par : - GRUA François, Les contrats de
base de la pratique bancaire, op-cit, p26. et aussi selon la loi du 09 août 2008, L’article L.511-33 du CMF.
V : - PIEDELIEVRE Stéphane, PUTMAN Emmanuel, Droit bancaire, op-cit, p196-197.



256

:عاة الأحكام الصریحة للقوانین، جمیع السلطات ما عدامرا

."السلطات القضائیة التي تعمل في إطار جزائي.....-

والمقصود من ذلك أنه في غیر المسائل الجزائیة یمكن للمصارف الاحتجاج بالسّریة 

.المصرفیة أمام المحاكم المدنیة

لمالیة والبنوك الاحتجاج بالسّریة لا یمكن للمؤسسات افیما یخص القضاء الجزائي، فإنه 

لأن ذلك یعیق سیر العدالة ویضر بالصالح العام، ، المصرفیة في مواجهة القضاء الجزائي

مع مما یعلو على مصلحة العمیل فياكتشاف الجرائم من الأمور المتعلقة بالنظام العام للمجتف

امتناع، لا جدوى من أي التالي وب، ، لأن للمدعي العام الحق في الاحتجاز والتفتیشكتمان سره

:ما قال به الفقیه لجرافراند وهو

« La levée dans l’intérêt de la justice. L’agent de la banque de

l’établissement financier appelé à témoigner devant une juridiction pénale ou

dans le cadre d’une instruction ne peut se retrancher derrière le secret

professionnel. Devant l’avis unanime, le secret bancaire ne peut pas être considéré

comme appartenant à la catégorie des secrets absolus qui légitiment le refus de

témoigner. Au demeurant, le secret bancaire peut être appréhendé directement par

le magistrat instructeur grâce à des documents qu’il fait saisir dans le cadre de la

perquisition qu’il peut ordonner » )1( .

حسب )2(ریة المصرفیة في مواجهة القضاء الجزائيففي فرنسا لا یمكن الاحتجاج بالسّ 

1 -CABRILLAC Michel. MONLY Christian, Droit pénal de la banque et du crédit, op.cit. p115.

Et aussi : GAVALDA Christian. STOUFFLET Jean, Droit bancaire, op-cit. p 85.
V. Aussi : - SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse…, op-cit, p 498-499.

PYوهو ما قال به -2 Brunoوجاء ذلك كالتالي:

« il faut toute fois constater que le « secret bancaire » français connait de nombreuses dérogations (V.
infra, n°106, 122 et 135). Ainsi, le procureur de la république, le juge d’instruction ou le tribunal saisi
peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne
détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou
fiscale, sans que puisse être oppose l’obligation ou secret (C. pén. art. 132-22) ». V: PY Bruno. « Secret
professionnel ». Répertoire pénal, N°07, Recueil Dalloz, Paris, Février 2003, P08. V. Aussi :

- RAYNAUD Monique Contamine, Le secret bancaire et le contrôle de l’état sur…, op-cit, p498-499.
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الجزائر، هي الأخرى تأخذ بهذا المبدأ ، كما أن )1(من القانون المصرفي الفرنسي87نص المادة 

ریة المصرفیة في مواجهة السلطات الجزائیة، وهو ما عبرت عنه المادة حیث لا یمكن التذرع بالسّ 

).معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض03/11من الأمر رقم 117/6

الضمانة الأساسیة الوطني تجاه السریة المصرفیة  ىالرقابة التي تتم على المستو تعتبر 

دوما إلى التقید والعمل بالتوصیات التي ریة، بحیث تسعى السلطات الوطنیةلحمایة هذه السّ 

.ولیةتقترحها أو تشیر إلیها المؤتمرات الد

البنك بإخطار بنك الجزائر التزام،ومن تطبیقات ذلك في مجالات الحسابات البنكیة

بإخطار الإدارة الضریبیة والجمركیة بمعلومات تعد من والتزامه، )ع الأولفر ال(واللجنة المصرفیة

).الفرع الثاني(رارقبیل الأسّ 

الفرع الأول

.یة المصرفیةسلطات الرقابالإفشاء السّریة المصرفیة اتجاه 

قانونیة خاصة  انصوصوجودالسّریة المصرفیة إلا أنه یلاحظ وجوب رغم إلزامیة قاعدة

تلزم الأمین بإطلاع جهات إجباریة محددة بمعلومات معینة، وأن هذه المعلومات تعتبر من قبیل 

د تطبیقا ، ولا یرتكب بذلك جریمة إفشاء الأسرار والواقع أن ذلك یعیلتزم بها الأمینالأسرار، 

.للقواعد العامة التي تقضي باعتبار أداء الواجب سببا للإباحة

تختلف الأجهزة التي لها الحق في الرقابة من دولة لأخرى، فالرقابة على المصارف قد 

تكون مباشرة من قبل البنك المركزي مثلما هو الحال في سویسرا، كما قد تتم بصورة غیر مباشرة 

اسطة اللجنة المصرفیة في كل من بلجیكا وفرنسا، كما و فیة في سویسرا، وبللجنة الفدرالیة المصر كا

أنه توجد بعض أجهزة الرقابة الداخلیة، مراقبین في بلجیكا وفي فرنسا ولبنان، وكل هذه الأجهزة 

1 - SAMIN Thiery, Le secret bancaire, Droit et banque « collection » Techniques de la banque, AFB
diffusion, Paris, janvier 1997, p 32.
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.)1(ریة المصرفیة، وفي حال انتهاكها للسریة تتعرض للعقوبات الجزائیةملزمة بالسّ 

، نجد أن مهام المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض11-03أما بالنسبة للأمر رقم 

، وكذا اللجنة )أولا(هیئة المراقبة لدى بنك الجزائرو ) 2(محافظي الحساباتالرقابة تقع على

.)ثانیا(المصرفیة

.)3(بنك الجزائر:أولا

المتعلق 04-10مر رقم الأمن 02المعدلة بموجب نص المادة 35بالرجوع لنص المادة 

وتوجیه الوسائل صلاحیة مراقبة أن له المتعلقة بصلاحیات البنك المركزي، نجد )4(لنقد والقرضبا

الملائمة لتوزیع القروض و إدارة التعهدات المالیة، كما نظمها الفصل الثالث تحت عنوان حراسة 

.بنك الجزائر ورقابته هیئة المراقبة

 على) معدل ومتمم(النقد والقرضالمتعلق ب11-03من الأمر رقم 26نص المادة كذلك ت

یعینان بمرسوم من رئیس )2(تتولى حراسة بنك الجزائر هیئة مراقبة تتألف من مراقبین:""ما یلي

أما عن صلاحیة هذه الهیئة فقد خول لها القانون مراقبة جمیع مصالح البنك وكل ."الجمهوریة

.)5(العملیات التي یقوم بها

ممارسة البنك المركزي ، دخل ضمن إطار الرقابة الصرفیةیلا لكن تجدر الإشارة إلا أنه 

الرقابة كما أنه لا یمكن إدخال تلك لبعض اختصاصاته المتعلقة بتوجیه السیاسة المالیة، 

دراسة الرقابة المصرفیة باعتبار أنها تخص المصرف في مجالعلى بنك الجزائر ذاتهالممارسة 

.206ریة المصرفیة، المرجع السابق، ص، السّ نعیم مغبغب-1
11-03من الأمر رقم 100والمادة المتعلق بالنقد والقرض،11-03الأمر رقم من 101راجع في ذلك أحكام المادتین -2

.المرجع السابق. لقرضالمتعلق بالنقد وا04-10من الأمر رقم 08ة بموجب المادة والمتمم ةالمعدل
04-10من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة المتعلق بالنقد والقرض11-03مر رقم الأمن 09/1عرف نص المادة -3

، ویعد يبنك الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المال:"بنك الجزائر على أنهالمتعلق بالنقد والقرض، 

.المرجع السابق،."قاته مع الغیرتاجرا في علا
.المتعلق بالنقد والقرض04-10مر رقم الأمن 02المعدلة والمتممة بموجب المادة 11-03من الأمر رقم 35المادة -4
.المعدل والمتمم.المتعلق بالنقد والقرض11-03وما یلیها من الأمر رقم 39راجع في ذلك المواد -5
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.المركزي والذي یتمتع بنظام قانوني خاص

نفس الصفة تنطبق على الرقابة التي یمارسها مجلس النقد والقرض عند دراسته لشروط 

، فهي تعتبر رقابة قانونیة لكن لیست مصرفیة، ذلك أن الهیئة التي تقع علیها الترخیصمنح 

.الرقابة في هذه المرحلة لم تكن قد اكتسبت بعد صفة المصرف

ندرج ضمن جاء بأحكام ت)المعدل والمتمم(رضالمتعلق بالنقد والق11-03الأمر رقم لكن 

.مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة"الرقابة المصرفیة في الكتاب السادس تحت عنوان

في سبیل تسهیل مهمة البنك المركزي في التسییر والمراقبة تم إنشاء مصالح تتابع هذه ف

، )3(ومركزیة الموازنات)2(عةمركزیة المستحقات غیر المدفو  و)1(العملیات وهي مركزیة المخاطر

وهي تمارس رقابة نوعیة للقرض عن طریق تحدید مجال معین لتقدیم الائتمان أو ضبط التوسع 

).4(الاستثماري للبنك

نوع من التفصیل لتبیان الدور الذي تلعبه في بویمكن التطرق لأسالیب هذه المركزیات 

:، وهي كالتالي)5(جرائم المصرفیةدل المعلومات منعا من الوقوع في خطر الامجال تب

المتعلق بالنقد 04-10من الأمر رقم 08المعدلة بموجب المادة 11-03قانون رقم المن 98/1/2راجع نص المادة -1

، المتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، 1992مارس 22المؤرخ في 01-92النظام رقم : وكذلك .المرجع السابق،والقرض

.1993صادر في  08ج ر عدد 
المتضمن تنظیم 1992مارس 22المؤرخ 02-92عة بموجب النظام رقم غیر المدفو أنشأ بنك الجزائر مركزیة المستحقات -2

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المركزیة ترتبط ارتباطا وثیقا .1993صادر في 08مركزیة البالغ غیر المدفوعة وعملها، ج ر عدد 

، )ملغى(إصدار الشیكات بدون مقابل وفاءالمتعلق بالوقایة من03-92مع جهاز آخر أنشأه بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

.المعدل والمتممیتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها،01-08واستبدل هذا النظام بالنظام رقم 
رها، ج ة المیزانیات وسی، یتضمن مركزی1996جویلیة 03المؤرخ في 07-96نظام رقم الأنشأت مركزیة الموازنات بموجب -3

.معدل ومتمم.المتعلق بالنقد والقرض 11- 03رقم  رمن الأم36وكذا نص المادة .1996صادر في  64ر عدد 
.552، ص 2001، عملیات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشریع، منشأة المعارف، عبد الحمید الشواربي-4
المتعلق بتبییض 02-12رقم  من الأمر08المادة بموجب ةمتممالو  ةمعدلال 01- 05قانون المن 11راجع نص المادة -5

یرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار ":الأموال وتمویل لإرهاب ومكافحتهما، والتي جاء فیها

ید الجزائر أو في إطار المراقبة في عین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها ومساهمتها ولدى المصالح المالیة لبر 

لهیئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملیة تكتسي الممیزات المذكورة في اریا إلى مراقبة الوثائق، بصفة استعجالیه تقریرا سّ 

.مرجع سابق."أعلاه 10المادة 
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یتمثل دور هذه الهیئة في جمعها لكل المعلومات :أسالیب عمل مركزیة المخاطر-أ

طویلة متوسطة أو قصیرة (نوعهاو سقفها و طبیعتها و الخاصة بأسماء المستفیدین من القروض 

تحصل علیها ، وكل المبالغ المسحوبة والضمانات الممنوحة لكل قرض، وهذه المعلومات)الأجل

لعاملة على المستوى الوطني، وتخص القروض الممنوحة من هذه الأخیرة امن جمیع البنوك 

).1(ملیون دج02والتي تفوق قیمتها 

مر الأمن 08المعدلة بموجب نص المادة 11-03مر رقم الأمن 98/2نصت المادة 

والمؤسسات المالیة في هذه على إلزامیة انخراط كل البنوكالمتعلق بالنقد والقرض  04-10رقم 

المصلحة، كما تلزمها بتقدیم جمیع المعلومات الخاصة بالمستفیدین من القروض، طبیعة القروض 

وكذا الضمانات الممنوحة لكل ومبالغ القروض غیر مسددةالممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة

عه والتصریح یكون قرض، والقروض ذات المخاطر المصرح بها من طرف كل بنك أو أحد فرو 

جدول، التوزیعات الإجمالیة حسب :في شكل بیان أو كشف یتكون من ثلاثة محاور أساسیة وهي

).2(الطبیعة من طرف البنك و حالة المؤسسة الأكثر مدیونیة من الأخرى

المتضمن تنظیم 01-92من النظام رقم 02یتمثل دور مركزیة المخاطر حسب المادة 

لع مركزیة المخاطر بمهمة التعرف على الأخطار المصرفیة طتض:"في هامركزیة المخاطر وعمل

، كما أن لهذه ."وعملیات القرض الإیجاري التي تدخل فیها أجهزة القرض وتجمعها وتبلغها

التي أوردت في 01-92من النظام رقم 08الهیئة دور وقائي یتمثل حسب نص المادة 

للإعلان لأي زبون  انها أن تمنح قرضا خاضعمضمونها أن أي بنك أو مؤسسة مالیة لا یمك

.جدید دون استشارة مسبقة لمركزیة المخاطر

من التعلیمة 15المادة  اأن عملیة تمویل مركزیة المخاطر، أشارت إلیهإلى تجدر الإشارة 

، التي جعلتها على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة، وذلك حسب حجم العملیات 70-92رقم 

ر البنكیة والعملیات المتعلقة بمركزیة المخاط1992نوفمبر 24المؤرخة في 70-92من التعلیمة رقم 07راجع نص المادة -1

.1994سبتمبر 07المؤرخة في 56-94المعدلة بموجب التعلیمة رقم .المتعلقة بالقروض
2- Banque d’Algérie, Media Bank, le journal interne de la banque d’Algérie, publication bimestrielle,

N°31, Aout, septembre, 1997, P11.
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ستوى مركزیة المخاطر، وكذلك حسب حجم المعلومات الممنوحة لكل بنك أو المعالجة على م

فاتورة حسب مقدار 01-92من التعلیمة 16فیعد بنك الجزائر حسب المادة .مؤسسة مالیة

.المعلومات الممنوحة لكل بنك وكذا مقدار المعلومات المحصلة

ة المخاطر الذي تمنحه لقد سكت المشرع الجزائري عن الطبیعة الإلزامیة لرأي مركزی

نص فقط على أن البنوك التجاریة یجب أن تخطر مركزیة المخاطر بكل حیثالبنوك، 

).1(المعلومات على عملیات القروض

تقوم هذه الهیئة بجمع معلومات :أسالیب عمل مركزیة المستحقات غیر المدفوعة- ب

یتم فیه توضیح المعلومات عن طریق ملف مركزي أو سجل للدیون والمستحقات غیر المدفوعة، 

تحدید التصریح بالشیكات المحررة بدون رصید، أما عن و عوارض الدفع و المتعلقة بكل قرض 

المتضمن 02-92لنظام رقم امن )2(03أهمیة الدور الذي تلعبه وظائفها فقد نصت علیه المادة 

ي الاستعلام والتبلیغ ، كما أضیفت صلاحیات تتمثل فتنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها

عن جرائم إصدار الشیكات بدون رصید، وذلك عن طریق التنسیق مع أجهزة الوقایة ومكافحة 

.الشیكات بدون رصیدإصدار

جمیع الصلاحیات في  اتعمل هذه المصلحة بالتنسیق مع اللجنة المصرفیة باعتبار أن له

ا تتخذه بشأن أي موالنظر فیالحصول على جمیع المعلومات التي تصل إلى هذه المصلحة،

).3(مخالفة من النظام الخاص بمركزیة المستحقات غیر المدفوعة

رار الزبائن بالمسائل المشار الملاحظ في هذا الصدد أن استبعاد التمسك بواجب حفظ أسّ 

باعتبار أن المشرع الجزائري سكت عن ذلك یمكن أن نستنتج أنه اعتبرها لیست ملزمة وبالتالي ینتهج في ذلك انتهاج المشرع -1

.ولا ترتب التزاما على عاتق البنكالفرنسي الذي كیفها على أنها أعمال إعلام لا غیر
تتولى :"على ما یلي،المتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها02-92من النظام رقم 03تنص المادة -2

:أو قرض ما یأتي/مركزیة المبالغ غیر المدفوعة بالنسبة لكل وسیلة دفع و

.ها من متابعات، ثم تسییر هذا الفهرس وتنظیمهتنظیم فهرس مركزي لعوائق الدفع وما قد یترتب علی-

المرجع ."تبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة دوریا بقائمة عوائق الدفع وما قد یترتب علیها مكن متابعات-

.السابق
.رجع السابقالم.غیر المدفوعة وعملهابتنظیم مركزیة المبالغ المتعلق02-92من النظام رقم 05نص المادة راجع-3



262

، )1(بشكل معاكس للاتجاه المألوف في حالة الاستعلام عن الزبائنتنظیمهإلیها أعلاه قد تم 

بالتصریح التلقائي بهذه المعلومات للمركزیتین دون انتظار تلقیها طلبا بذلك البنوكلتزمبحیث ت

رار الزبائن إلى الالتزام القانوني من هذه الأخیرة، وهو ما ینقل البنوك من نطاق التزامها بحفظ أسّ 

.تینمركزیالرار المرتبطة بمجال اختصاص كل من بإفشاء الأسّ 

صرف الذي كان محل تصریح من قبل إلى مركزیة المخاطر، هذا فیما یخص زبون الم

أما غیره من الزبائن، فإنه یتعین على البنك المعني أن یبرم اتفاقا مكتوبا معه یسمح له بطلب 

، وإلا فإنه -السالف الذكر01-92من النظام رقم 06المادة-رة من بنك الجزائرو المعلومات المذك

د التزام البنوك بحفظ یكتأالمطلوبة، وهو حكم من شأنه یتعذر علیه الحصول على المعلومات

رار زبائنها، حتى ولو كان ذلك في مواجهة بنك الجزائر نفسه والأمر ذاته یصدق على اللجنة أسّ 

.)2(المصرفیة

تتمثل هذه المركزیة في نظام لجمع وتبادل :أسالیب عمل مركزیة الموازنات-جـ

نوك والمؤسسات المالیة، وذلك لتسهیل اتخاذ القرارات المالیة المعلومات حول الوضعیة المالیة للب

والإستراتیجیة عن طریق فحص جداول المواد والاستخدامات الخاصة بالبنك والإطلاع على 

:وتهدف مركزیة الموازنات إلى تحقیق الأهداف التالیة).3(حالتها

.النظام البنكيتعمیم استعمال طرق معیاریة للتحلیل المالي في المؤسسات ضمن-

.تزوید البنوك بالعناصر الكاملة فیما یخص الوضعیة المالیة للزبون-

بدقة مع الربط الوظیفي )تجمیع المعلومات(دفع البنوك لإنجاز مركزیة الموازنات-

.بنظیرتها في بنك الجزائر

1-« Le secret bancaire ne peut pas être opposée a la commission des opérations de bourse, ni à la

banque de France, ni aux autorités judiciaires, ni à l’administration fiscal (LPF, art. L83) ou douanière.
La loi « NRE » a de plus délié du secret les agents du secteur bancaire et financier au profit des
rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires (C. mon. Fin, art. l. 613-20 et Ord. N°58-110 du
17 nov. 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, art. 6, (in Code administratif
Dalloz), réd. L. du 15 mai 2001, supra n°40, art. 17 et 18. »V : PY Bruno, « Secret professionnel, op-cit.
p08.

.186-185ل الحسابات، المرجع السابق، ص، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجاقریمسعبد الحق-2
.المرجع السابق.المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11-03مر رقم الأمن 36/2راجع نص المادة -3
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  .ندفع البنوك لاستعمال مشترك للتقدیر المالي وذلك لتبادل خدمات سیاسة الائتما-

.مراقبة توزیع القروض-

.حصول البنوك على معلومات اقتصادیة ومحاسبیة مع احترام مبدأ السّریة-

.)1(اللجنة المصرفیة:ثانیا

بغرض رقابة البنوك والمؤسسات المالیة التي أتى 1990استحدثت اللجنة المصرفیة سنة 

عتبر اللجنة المصرفیة وریثة اللجنة المتعلق بنظام البنوك والقرض، وت)2(12-86بها القانون رقم 

المتضمن تنظیم مؤسسات )3(47-71التقنیة للمؤسسات المصرفیة والتي استحدثها الأمر رقم

القرض بحیث كانت خاضعة لسلطة وزیر المالیة آنذاك، وتلخص دورها في كونه استشاریا أكثر 

انین وأنظمة البنوك أصبح دوره یتمثل في مراقبة تطبیق قو 1990منه رقابیا، وبعد سنة 

به الأمر رقم جاءعلى النقائص التي یتم ملاحظتها وهو نفس ما )4(والمعاقبة ةوالمؤسسات المالی

الكشف عن بالإضافة إلى.105في مادته )معدل ومتمم(المتعلق بالنقد والقرض03-11

).5(العملیات المشبوهة التي تتعلق بجرائم مالیة ودولیة

ر المهني في مواجهة اللجنة المصرفیة مكانیة الاحتجاج بالسّ إي عدم یؤكد المشرع الجزائر 

:المتعلق بالنقد والقرض، وهما11-03في موضعین مختلفین من الأمر رقم 

."ر المهني اتجاه اللجنةلا یحتج بالسّ ":109/5المادة -

ذلك الجهاز الذي یسهر على حسن سیر لمهنة أو النوعیة المالیة للبنوك ویراقب :"هایمكن تعریف اللجنة المصرفیة على أن-1

، قاصديصورایة-:راجع في ذلك."مدى احترامها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ویعاقب كل الإختلالات التي تتم معاینتها

ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الخاص،  ادةمذكرة لنیل شهقواعد الاحتیاط من المخاطر البنكیة في القانون الجزائري، 

.106ص. 2005كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
.1986صادر في 34یتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت سنة19مؤرخ في 12-86قانون رقم -2
صادر في 55ات القرض ، ج ر عدد المتضمن تنظیم مؤسس، 1971یولیو 30المؤرخ في في 47-71الأمر رقم -3

یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة 1971یونیو 30المؤرخ في 191-71المرسوم رقم :، كما تجدر الإشارة أیضا إلى1971

.1971صادر في 55للمؤسسات المصرفیة، ج ر عدد 
4 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
Editions HOUMA, Alger, 2005, p46.

المتعلق بالوقایة من تبییض 02-12من الأمر رقم 08المعدلة بموجب نص المادة 01-05القانون رقم من 11راجع نص المادة -5

.الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، معدل ومتمم
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:لسلطات ما عداافي مواجهة جمیع ....یحتج بالسّر:"، البند الأخیر117/2المادة -

  ."أعلاه 108 ...اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة-

بعض ة، لكنتتمتع هذه الأجهزة بصلاحیات واسعة خاصة في التحقیق والاستعلام والرقاب

اللجنة حیث لا تستطیع ، يبلجیكعلى غرار القانون الوضعت لها حدود الوطنیةالتشریعات

وجود أسلوب خاص لتهریب  ةالمسائل ذات الطبیعة الضریبیة إلا في حالمعرفة عندهمالمصرفیة 

  .فورا مدیریة الضرائبالتي تتطلب إعلامالحالة وهي الأموال، 

11-03من الأمر رقم 106تتكون هذه اللجنة في القانون الجزائري حسب نص المادة 

:كما یليقرض،المتعلق بالنقد وال04-10مر رقم الأمن 08المعدلة بموجب المادة 

المحافظ رئیسا،-

.ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي-

قاضیان ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها، وینتدب الثاني من مجلس -

الدولة ویختاره رئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،

المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین،ممثل عن مجلس-

ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،-

من هذا الأمر 25وتطبق المادة .سنوات05وریة أعضاء اللجنة لمدة ویعین رئیس الجمه

.على رئیس اللجنة وأعضائها

:لجنة المصرفیة عندما تقوم بواجبها فياصلاحیات تتمثل و 

ف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة تكل-

).1(المطبقة علیها

نجد أن اللجنة المصرفیة تمارس مهام الحراسة والرقابة، وقد منحت المتعلق بالنقد والقرض 11-03بالرجوع إلى الأمر رقم -1

لها في هذا المجال سلطات واسعة في مجال التحري وإجراء الرقابة، كما یمكن تكلیف أعوان من بنك الجزائر لهذه المهمة، وذلك 

لمزید من .المتعلق بالنقد والقرض04-10من أمر رقم 08المعدلة بموجب المادة من هذا الأمر102طبقا لنص المادة 

:التفاصیل حول هذه النقطة راجع

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans …., op. cit, p67.
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).1(المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها-

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیتها ت-

).2(یة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالیةالمالیة، وتحقق في جوانب المحاسبة والمال

كما یحق لهذه اللجنة الإطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالبنوك، كما لها أن تطلب 

جمیع المعلومات والإیضاحات اللازمة لممارسة مهنتها، ویمكن للجنة أن تطلب من كل شخص 

).3(ریة المصرفیةع اتجاهها بالسّ معني تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة وذلك دائما دون أن تتذر 

:منالقانون الفرنسي فتتكون اللجنة فيأما 

رئیسا،محافظ بنك فرنسا-

عضوان یعینان حسب مؤهلاتهما في مجال البنوك أو المؤسسات و مدیر الخزانة، -

، مستشار الدولة،)صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة والاقتصاد(یعینان بمرسوم وزاري.المالیة

من قانون 38وذلك حسب نص المادة .سنوات06مستشار محكمة النقض، وذلك لمدة 

1984)4(.

.)5(لأداء عملهااللازمةبإخطار اللجنة المصرفیة بكافة المعلومات البنكیلتزمفرنسا ففي

سلطة التحري والتحقیق بخصوص المخالفات المرتكبة من البنوك، لها في سبیل ذلك كما خول 

).6(لى كافة المستندات البنكیةالإطلاع ع

لجنة الرقابة والتدابیر :تم إلغاء اللجنة المصرفیة الفرنسیة واستبدالها باللجنة المسماة

لیتم إضافة عبارة والتوصیات ، 217-2010وذلك بصدور القانون رقم ، )7(2010الاحترازیة في

تمم، یقابلها المتعلق بالنقد والقرض المعدل والم11-03من الأمر رقم  114و 113، 112، 111حسب نصوص المواد -1

.من القانون النقدي والمالي الفرنسي 02الفقرة  33- 511وكذلك نص المادة .1984القانون الفرنسي لسنة من 43نص المادة 
2
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans …, op. cit, p69.

.المتعلق بالنقد القرض، معدل ومتمم، المرجع السابق11-03فقرة أخیرة من أمر رقم 109راجع نص المادة -3
4 - SAMIN Thiery, Le secret bancaire, op-cit, p 47.
5
- GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p25.

6
- CABRILLAC Michel. MOULY Christian, Droit pénal de la…….., op, cit. p117.

7 - Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier
2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance .JORF N°0053 du
04 mars 2010.
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كما توجد على مستوى توصیات، ، لتصبح لجنة الرقابة والتدابیر الاحترازیة وال)1(2013في سنة 

.لجنة عقوبات خاصة تفرض العقوبات على مخالفة الالتزامات المصرفیةهذه اللجنة 

بة االمصرفیة في مجال الرق ةالسلطات الواسعة الممنوحة للجن أنإلى تجدر الإشارة 

تصاص العام باعتبارها الهیئة الوحیدة ذات الاخ-وتسلیط العقوبات التأدیبیة على البنوك التجاریة

، لیست مطلقة، حیث تقع على اللجنة التزامات یجب احترامها تتمثل في -الوطنعلى مستوى 

والالتزام بعدم التدخل )جـ(الالتزام بالحیطةو ) ب(الالتزام بالسریةو  )أ(الالتزام بالتدخل لتسویة الوضع

  .)د(في مصالح البنوك والمؤسسات المالیة

:الالتزام بالتدخل-أ

لقرارات والإجراءات المناسبة، اتخذها اجنة المصرفیة بسلطة واسعة في مجال تتمتع الل

تجمید صلاحیات تدخل بأیة وسیلة كانت عن طریق اقتراح حلول ودیة أو عن طریقحیث ت

التحذیر، أو الأمر باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة  أو عن طرق) 2(موظف أو أكثر أو مدیر

لبنوك والمؤسسات افرض عقوبات على (ن طریق القیام بإجراء ردعيالتوازن المالي للبنك أو ع

ببذل عنایة ولیس تحقیق  االتزامیعتبر التزام اللجنة المصرفیة .)المالیة المخلة بالأنظمة والقوانین

تبین أن هذا الإجراء لم یكن ثمي اقتراح إجراء مناسب في الوقت المناسب، ففإذا اجتهدت نتیجة،

.في الاحتیاط من الخطر البنكيالجهد الكاف تبذلأنها  سمسؤولیتها، على أسام لا تقو لا، فافع

1 - Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. NOR:
EFIX1239994L, Version consolidée au 29 mai 2015.

UNIONوقد طبق هذا الإجراء على -2 BANKمارس قررت الجنة المصرفیة وضع البنك تحت  01في  ، وبنك الخلیفة، حیث

عباس،عبد الغاني:نقلا عن.كمدیر مؤقت، وخولت له كل الصلاحیات اللازمة"محمد جلاب"تعیین السید مالإدارة المؤقتة، وت

ي، تیزي وزو، مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة مولود ممر 

.175-173، ص ص 2005

القاضي بتعیین متصرف إداري (، قد طعنت ضد القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي ومن معه)AIB(وفیما یخص بنك

أفریل 01، مؤرخ في 014489قرار مجلس الدولة رقم :راجع.، أمام مجلس الدولة، لكنه رفض هذا الطعن لعدم التأسیس)مؤقت

.67-64، ص 2005، 06الخامسة، مجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد ، الغرفة2003
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:الالتزام بالسّریة- ب

قیامها عند ر المهني وبالسّ بالسّریة المصرفیة والأعوان التابعین لها تلتزم اللجنة المصرفیة 

ل من المادة طائلة العقوبات الجزائیة، أكدت هذه الالتزامات كوذلك تحت لتحقیق والتحري، با

المتعلق  02-12قم ر مر الأمن 06المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن )1(10

، وهو ما نصت علیه )معدل ومتمم(یة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمااقو بال

لكن هذه السریة لا .السالف الذكر02-12الأمر رقم 08المادة المعدلة بموجب)2(11المادة 

یمكن التمسك بها أمام القضاء الجزائي، خاصة تلك المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة، تبییض 

أو الاستعانة بتقاریرها كأدلة إثبات إن دعت الضرورة ولها إبداء رأیها.الأموال والاختلاس

).3(لذلك

:الالتزام بالحیطة-جـ

فیة، وقد ر عاتق اللجنة المصكإجراء جدید یقع علىهذا الالتزام القانون الفرنسيیعتبر 

نص علیه صراحة بموجب القانون المتعلق بالتدابیر المستعجلة والإصلاحات ذات الطابع المالي 

).4(2001دیسمبر 11المؤرخ في 1168/01والاقتصادي رقم 

متابعة معمقة وجدیة وفحص دقیق ومستمر من طرف اللجنة بالإجراءهذا لیسمح 

بالوقایة من المتعلق 02-12من الأمر رقم 06المعدلة بموجب نص المادة  01- 05رقم  قانونمن ال10/2نص المادة ت-1

بتطبیق ري ویحفظ دون الإخلال یحرر تقریر سّ :"، والتي جاء فیها)معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

.المرجع السابق."من هذا القانون 22إلى  5المواد من 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  02-12قم من الأمر ر 08المعدلة بموجب  01-05رقم  القانونمن 11تنص المادة -2

المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار یرسل مفتشو بنك الجزائر :"على، )معدل ومتمم(وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

الرقابة في عین المكان لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفرعها ومساهماته، ولدى المصالح المالیة لبرید الجزائر أو في إطار 

المذكورة في مراقبة الوثائق، بصفة إستعجالیة، تقریرا سریا إلى الهیئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملیة تكتسي الممیزات 

.المرجع السابق."أعلاه 10المادة 
ر المهني أمام جهات القضاء المدني أو الإداري، فلیس لها أن تبدي أمامهم بأي معلومة یمكن للجنة المصرفیة التمسك بالسّ -3

من 117المادة راجع نص .ي ذلك حفاظ على البنوك ومصالحها وكذا المتعاملین مع البنوكفریة لأن خاصة بتحقیقاتها السّ 

.المرجع السابق.)معدل ومتمم(قانون النقد والقرض
".هي وسیلة للحفاظ على ضمان واستقرار السیر الحسن للأنظمة البنكیة":عرف الفقه الفرنسي الحیطة على أنها-4
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باستعمال مختلف الوسائل التي تسمح المكونة للجرائم، وذلك اصرالعنصرفیة في تقصي مال

.بمراقبة جمیع الأعمال المصرفیة التي تقوم بها البنوك ومتابعتها

02-12مر رقم الأإلا بصدور جب الیقظةأما في الجزائر فلم یتم التطرق صراحة لوا

حیث جاء في .)معدل ومتمم(المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

یلتزم الخاضعون بواجب الیقظة طیلة مدة علاقة الأعمال ":ما یليمنه 4مكرر 10المادةنص

، ."ویراقبون بدقة العملیات المنجزة للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي یحوزونها حول زبائنهم

ئات الرقابة ومنها اللجنة خضع لهذا الواجب كل من البنوك والمؤسسات المالیة وهییبالتالي 

.المصرفیة

:التدخل في مصالح البنوك والمؤسسات المالیة مالالتزام بعد-د

مبدئیا یمكن القول أن هذا الالتزام یتناقض مع مبدأ الالتزام بالحیطة، لكن هذا غیر صحیح 

أجل حیث یتعین على اللجنة المصرفیة التدخل من ،فیمكن إعمال المبدأین معا في نفس الوقت

لبنوك وكذا تقاریر عن أعمالها، إلا أن هذا التدخل لا یجب أن االحصول على المعلومات من 

یكون مطلقا، حیث یمنع علیها التدخل في تسییر البنك أو المؤسسة المالیة ولا تمتلك سلطة 

فدورها ینحصر في مراقبة توازن الوضعیة .إعطاء أوامر وتوجیهات من أجل انتهاج سیاسة معینة

للقوانین والتنظیمات الخاصة بالصرف، وكذا منح اقتراحات من أجل  هالمالیة للبنوك وعدم خرقا

).1(استعادة البنك أو المؤسسة المالیة التي تصرح بوجود اختلال في توازنها المالي

یما یخص قراراتها التأدیبیة لذلك لا یمكن للجنة المصرفیة الحلول محل المسیرین في تسییرهم للبنك أو المؤسسة المالیة إلا ف-1

ذه الحالة فقط ودون سواها یكون للجنة المصرفیة هاتجاه المؤسسة المالیة أو البنك، حیث لها سلطة تعیین قائم بالإدارة مؤقت وفي 

مع وضعیة صلاحیة تحدید كیفیة تسییر هذا المدیر للمؤسسة المالیة أو البنك، ولها أن تقترح له السیاسة المنتهجة والتي تتناسب 

.البنك من جهة والنصوص القانونیة من جهة ثانیة
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الفرع الثاني

إفشاء السّریة المصرفیة اتجاه السلطات المالیة

التزام كل شخص عهد إلیه بالسّر أثناء قیامه  علىالوطنیة التشریعات مختلف نصت

، وهذا الالتزام الذي یقع على عاتق الأمین على السّر، یقابله حق الأمین في إفشائه مبعدبوظیفته

كتمان ما یتلقاه من أسّرار، إلا أنه أمام هذه الوضعیة واعتبارات الضرورة قد یسمح القانون 

.لكن في حدود معینةلصاحب السّر أو الأمین إلیه أن یفشیه 

لسلطات المالیة في مجال حمایة الاقتصاد الوطني لنظرا للصلاحیات الهامة الممنوحة و 

بعض الجبائي والجمركي وضمان استیفاء الخزینة العامة لحقوقها المالیة، فقد منحمن التهرب 

لتي یحتمل الإدارات ذات الاختصاص المالي إمكانیة الإطلاع على جمیع الوثائق والمستندات ا

احتوائها على معلومات تساعدها في القیام بالصلاحیات المنوطة بها، وهي حال إدارة 

).ثانیا(وإدارة الجمارك )أولا(الضرائب

.عدم الاحتجاج بالسّر المصرفي اتجاه السلطات الضریبیة: أولا

من نتج عن ازدیاد تدخل الدولة الحدیثة في نشاط الأفراد، إلزامهم بالتخلي عن جزء 

وذلك بالإدلاء عن مواردهم وأملاكهم حتى تتمكن الدولة من تحدید القیمة ،حریتهم لصالحها

).1(الضریبیة المطلوبة

منها من فریة المصرفیة، لقد اعتمدت الدول في المیدان الضریبي مواقف مختلفة تجاه السّ 

مبدأ ومنها من قدمت ه، ریة المصرفیة ذاتمتشددا جدا لا یقبل أي تهاون مع مبدأ السّ أبدت موقفا

وسیلة للتهرب اعتبارها من انتقادات مناوئي السّریة، و ، )2(ریة المصرفیة على حاجات الخزانةالسّ 

بإلغائها، لأنه لا یجوز أن زایلقور، حیث طالب النائب السویسري )3(من الواجبات الضریبیة

.100ر المصرفي، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّ محمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-1
2
- GLANQLAUDE jean, Les deux feux follets des moyens de lutte contre la fraude …, op-cit, p146.

3
- BORDAS François, Devoirs Professionnels des établissements de crédit « Blanchiment et terrorisme »,

fascicule N°142, revue banque - crédit - bourse, 31 octobre 2002. Éditions du juris-classeur 2-2003, P03.
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، والتي )1(رمیة أحیاناتخفي أمام مصلحة الضرائب كمیات ضخمة من الأموال ذات الأصول الج

تحت رایة السّریة للتهرب من لكن ما مدى إمكانیة تستر المصرف .ا في سویسراهتتخذ ملجأ ل

دفع الضرائب؟

بتقدیم تصریح لمدیریة  االعدید من الدول كغیره من الأشخاص مكلفیعتبر المصرف في 

نه لا یمكن التمسك بالسّریة ، لأ)2(السّریة المصرفیةقاعدة وراء تستر الضرائب، إذ لا یستطیع ال

وقد جرت العادة في بعض الدول استبدال .ر الزبائن وائتمانهمافي قضیته بالذات لحمایة أسّر 

مما لا یضعها في مواقف ،نلاحظ أنها لا تنتهج هذه الطریقة، أسماء عملائهم بأرقام، أما فرنسا

).3(لوماتحرجة حینما تكشف هویة الزبون الحقیقیة إثر طلب تقدیم المع

المتعلق بقانون المالیة لسنة 16-05قانون رقم المن 36بالرجوع إلى أحكام المادة و 

لإدارة فإنها تمنح الحق من قانون الإجراءات الجبائیة، 51، وكذا أحكام المادة )4(2006

الضرائب الإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بالزبائن المنتمین لهذه البنوك، في حالة

.الشك في مصادر أموالهم أو أنهم یتهربون من دفع الضرائب

وذلك إمالإدارة الضرائب،عن نوعین من المعلومات هذین النصین البنك بالتصریحیلزم 

1-Organisation de Coopération et de Développement Économiques (l’OCDE), Le manuel de sensibilisation
au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux, Centre de Politique et d’Administration
Fiscales (PAF), Rôle des vérificateurs fiscaux, 2009. pp 15-19. Ce manuel est disponible sur le site
internet www.oecd.org/ctp/taxcrimes.
*- Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la
Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande,
l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse
et la Turquie.
2
- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions…, op-cit, p30.

التي ولبنان عكس بلجیكا أین تكون السّریة المصرفیة مطلقة وتحمي الزبون في مرحلة التصریح، ونفس الأمر في سویسرا -3

.211، صنفسهریة المصرفیة، المرجع ، السّ نعیم مغبغب:راجع.منعت على مأموري الضرائب الاستعلام عن زبائن المصرف

V Aussi : - SAMAHA Dany, Le secret bancaire au Liban en France et en Suisse…, op-cit, p304.
، ج ر 2006المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31المؤرخ في 16-05القانون رقم من 36راجع نص المادة -4

.2005الصادرة في  85عدد 
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.)2(أو بعض الخدمات التي یقررها لزبائنه،)1(الحساب البنكيبلارتباطها

:كما یليوالتي جاء )3(لجبائیةمن قانون الإجراءات ا53وبالرجوع إلى أحكام نص المادة 

تیسیرا لمراقبة التصریحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنیین أنفسهم وإما من "

الخاضعین لحق .....قبل الغیر، یتعین على جمیع المصرفیین والقائمین بإدارة الأموال وغیرهم 

الضرائب الذین لهم رتبة الإطلاع من قبل أعوان التسجیل، أن یقدموا عند كل طلب من أعوان

مراقب على الأقل، الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جمیع الدفاتر والوثائق 

.."الملحقة ومستندات الإیرادات والنفقات

یستخلص من نص هذه المادة أن المشرع یسمح لكل شخص له رتبة مراقبة على الأقل 

ه في تحدید الوعاء الضریبي، تساعدمات التي من شأنها الإطلاع على جمیع الدفاتر أو المستند

ولا ینبغي أن یتجاوز هذه الوثائق أو ).4(وكذلك لتتفادى أعمال الغش والتهرب الضریبي

.المستندات أیا كان محلها

یجب على الأشخاص :"من قانون الإجراءات الجبائیة على179/2كما نصت المادة 

من قانون الإجراءات  61إلى  45ق الإطلاع المذكور في المواد والهیئات والإدارات المقیدین بح

تقدیم كل الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي هي بحوزته والمتعلقة بالوضعیة الجبائیة، 

من خلال هذه النصوص نلاحظ ، ."الجبائیة للمكلفین بالضریبة إلى المدیریة العامة للضرائب

مكرر 51، وهو ما نصت علیه المادة "بطاقیة الحسابات البنكیة"یر فهرس للحسابات البنكیة، یسمى تقوم إدارة الضرائب بتسی-1

من 51/1راجع نص المادة -، وهذا الالتزام یمس جمیع أنواع الحسابات التي توفرها البنوك-من قانون الإجراءات الجبائیة03

، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال قریمسعبد الحق:ذلك راجع في.ولم یستثن أي حسابات-قانون الإجراءات الجبائیة

.200-199الحسابات، المرجع السابق، ص 
2 - DENIDENI Yahia, L’exercice du droit de communication de l’administration fiscale dans le domaine
de lutte contre le blanchiment d’argent ،séminaire nationale sur : la lutte conte la corruption et le
blanchiment d’argent, laboratoire Mondialisation et droit national « LAMODE », faculté de droit et science
politique, université Mouloud Mammeri, 10 et 11 mars 2009, p242-243.

3
المتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر 22المؤرخ في 21-01القانون رقم من53المادة و  51راجع كل من نص المادة -

.، معدل ومتمم2001الصادر في 79والمتضمن قانون الإجراءات الجبائیة،ج ر عدد2002لسنة 
، المتعلق بمكافحة 2005أوت  23المؤرخ في 06-05لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة راجع أحكام الأمر رقم -4

.والمتمم، المرجع السابق ریب، المعدلالته
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سّر المهني، في مواجهة إدارة الضرائب عندما تطالب بمعلومات أنه لا یمكن للبنوك الاحتجاج بال

.حول زبون من زبائنها

، إلا )1(بالإطلاع على المستندات والسجلاتیسمح قانون الضریبة على الدخل رغم أن 

ر، لأن إطلاعهم على هذا الضرائب بحفظ السّ بالتزام موظفيیحمي هذه الأسّرار أنه في المقابل 

ر هو التزام تجاه الدولة والمصلحة ینة لا یجوز تجاوزها، والتزامهم بحفظ السّ السّر لمصلحة مع

).2(العامة

ري إلى الخلیة، وهو ما نصت كما یمنح في نفس الوقت لإدارة الضرائب تقدیم تقریر سّ 

02-12من الأمر رقم 10المعدلة بموجب المادة 01-05من القانون رقم 21علیه المادة 

).3(ا قرار في مارس یحدد شروط تطبیق هذه المادةوالتي صدر بموجبه

من قانون الضرائب  2002و 1991حسب نص المادتین القانون الفرنسي، ف فيأما 

لمصارف ایتمتع مأموري الضرائب بدرجة مفتش على الأقل، بحق استعلام واسع من ،الفرنسي

وا مصلحة الضرائب تلقائیا، ، كما یتوجب علیهم أن یعلم)4(التي یتوجب علیها الإجابة لطلباتهم

).5(ل عملیة فتح أو إقفال الحساباتكعن 

شروط استعمال 1988مارس 18التعلیمة الإداریة الصادرة في فرنسا بتاریخ  توقد حدد

هذا الحق، من أجل تفادي الاستعمال المزدوج للمعلومات، إذ لا یلجأ إلیه إلا إذا قصر المكلف 

1
-TALEB Fatiha, « Limites du secret bancaire et économie de marche(1993) », op-cit, p519.

V. Aussi : - JEREZ Olivier, Le secret bancaire, op-cit, p 88.
2
- HAUSER. J, « Le secret fiscal », op-cit , pp. 783-791.

فبرایر 06المؤرخ في 01-05من القانون رقم 21، یحد شروط تطبیق المادة 2008مارس 30قرار وزارة المالیة مؤرخ في -3

.2008صادر في 25، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد2005

.83تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص : كذلك    
4
- GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, op-cit, p25.

حق الإطلاع على البنوك مهما كان نظامها :"الفرنسي وجاء فیها ما یلي1926أفریل 24من قانون 32لمادة نصت علیه ا-5

، ...رارµ، الحمایة الجنائیة لأسأحمد كامل سلامة:نقلا عن، ."القانوني وذلك لتحدید الضرائب المستحقة علیها وعلى العملاء

.498المرجع لسابق، ص 
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).1(ا لا یلجأ إلیه عندما یتعلق الأمر بمبالغ زهیدة القیمةبتقدیم المعلومة المطلوبة، كم

L.81وبالتالي بالرجوع إلى أحكام نص المادة  du livre des procédures

fiscales)2(منح مأموري الضرائب عند رغبتهم في أداء وظائفهم المتمثلة في تحدید ا ت، نجد أنه

ول الدفاتر و الوثائق المتعلقة بزبائنها، بل أكثر الوعاء الضریبي والمراقبة أن تستعلم من البنوك ح

أن  du livre des procédures fiscales83من ذلك یمكن لإدارة الضرائب حسب المادة  

.)3(تطلب من الهیئات المكلفة بالرقابة التقاریر الخاصة بها، في سبیل أدائها لمهامها

قیق مع أعوان ومسیري البنوك من كما أنه لا یمكن لأعوان إدارة الضرائب استجواب والتح

أجل استخلاص معلومات إضافیة، فهذا الحق لا یمارس إلا في مواجهة الخاضع للضریبة نفسه 

).4(وبشكل مباشر

.عدم الاحتجاج بالسّر الصرفي اتجاه السلطات الجمركیة:ثانیا

اف اكتشصعب منالاقتصاد والمال، مما الذي یمس عرف الإجرام تطورا سریعا، خاصة 

الفرنسي في التشریع كعلى هذا الأساس نصت التشریعات المقارنة ، إثباتها و ضبطهاو الجریمة 

تسمى بالتحقیقات اللاحقة التي ، حیثطویلاوقتا المجال الجمركي على التحقیقات التي تأخذ 

48في المادة هو الآخر نصالمشرع الجزائريو تأخذ وقتا للوصول إلى النتیجة وكشف الحقیقة، 

.النوع من التحقیقات للكشف عن الجرائم غیر المتلبس بها على هذا )5(من قانون الجمارك

.202ؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، ص ، المسقریمسعبد الحق-1
2
- GLANQLAUDE jean, Les deux feux follets des moyens de lutte contre la fraude …, op-cit, p146.et :

- BOUTEILLER Patrice, RIBAY François, L’exploitant de banque et le droit…, op-cit, p209. et aussi :
- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions, op-cit, p62.
3
- GAVALDA Christian. STOUFFLET Jean, Droit bancaire, op.cit. p 86.

4
- RIVES-LANGE Jean Louis. Et RAYNAUD Monique Contamine, Droit bancaire, op, cit. p164.

30، المتعلقة بقانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79من القانون رقم 48المادة راجع نص-5

، 1998صادر في 61، ج ر عدد1998أوت  22المؤرخ في 10-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1979صادر في 

.2002صادر في 86، ج ر عدد 2003لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02وبالقانون رقم 
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06-05من الأمر 31و المادة من قانون الجمارك)1(241المادة نصت كل من 

والتي تعتبر ، على الأشخاص المؤهلون لإجراء معاینة الجرائم الجمركیةالمتعلق بمكافحة الفساد

.دقها في ضبط وقمع الجرائم الجمركیة و معاقبة مرتكبیهامن أنجح الوسائل و أ

من 10المعدلة بموجب المادة 01-05من القانون رقم )2(21ما نصت علیه المادة هذا 

.ل الإرهاب ومكافحتهمایالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمو 02-12مر رقم الأ

، فلا )3(فیما یخص جرائم الصرفمعاینةبالتالي عند قیام إدارة الجمارك بواجب التحري وال

.في مواجهة الإدارة لأن القانون أعطى لها هذه الصلاحیةر المصرفيیمكن للبنك الاحتجاج بالسّ 

م لهإلى أي مدى یمكن و  ؟على الوثائقحق الإطلاعجماركن الاجمیع أعو للكن هل 

  ؟یهالإطلاع علا

I-رجال الجمارك الذین یتمتعون برتبة لقد نص المشرع في قانون الجمارك بأنه یسمح ل

ضباط مراقبة على الأقل، وكذا الأعوان المكلفین بمهام القابض الإطلاع على الوثائق والمستندات 

.)4(بالبنك المتواجدة 

فئة المذكورة أن تستعین بأعوان أقل رتبة منهم لممارسة حق لل ه یمكنأنبالقانونكما أجاز

إن هؤلاء  .من قانون الجمارك48رة الأولى من نص المادة الإطلاع المنصوص علیه في الفق

الموظفین، وبالنظر إلى الصفة التي یتدخلون بها في ممارسة حق الإطلاع، وإلى السیاق الذي 

ن أن یكون لهم حق الإطلاع على المعلومات المشمولة بالسّر، إذ كوردت فیه الإشارة إلیهم، لا یم

1
المنصوص و أعوانها یمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة«:من قانون الجمارك على ما یلي241تنص المادة -

علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة وأعوان مصلحة الضرائب، وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ، وكذا الأعوان 

.»…والجودة و قمع الغش أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة الأسعارن بالتحریات الاقتصادیة والمناقشة و یفالمكل
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 02-12من الأمر رقم 10تم تعدیل هذه المادة بموجب المادة -2

ترسل المفتشیة العامة للمالیة ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك ":التاليك 21و جاء نص المادة )معدل ومتمم(ومكافحتهما،

الدولة والخزینة العمومیة، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقریرا سریا إلى الهیئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قیامها 

من جریمة، أو یبدو أنها یشتبه أنها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقیق، وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصل علیها

.المرجع السابق."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.أو تمویل الإرهاب/موجهة لتبییض الأموال و
.الأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم، المرجع السابق.....متعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم22-96أمر رقم -3
.من قانون الجمارك، السالف الذكر48/1/2نص المادة راجع -4
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ن الجمارك ذوي الرتب المشار إلیهم، وإلا انتفت الحاجة إلى تقتصر ممارسة هذا الحق على أعوا

.أصلا لأجل ممارسة حق الإطلاع ةتباشتراط توافرهم على هذه الرّ 

ملزمون بحفظ السّر المهني، -على اختلاف رتبهم-مع التذكیر أن جمیع أعوان الجمارك

.قانون الجماركمن 36، وذلك حسب نص المادة المستفاد من أدائهم للیمین القانونیة

II- تم الاعتراف بحق الإطلاع على الوثائق كالفواتیر، وسندات التسلیم، وجدول الإرسال

، حیث تم ذكرها من قانون الجمارك 48بموجب المادة وعقود النقل، والدفاتر والسجلات وغیرها

.على سبیل المثال لا الحصر

من قانون الجمارك، 319المادة سب حیعد رفض تقدیم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى 

، وهو ما نصت  غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم الوثائق هاعنكذلك یترتب 

.قانون الجمارك330المادة علیه 

المتعلق بقمع مخالفة 22-96الأمر رقم مكرر من 08المادة إلى أن تجدر الإشارة 

، )معدل ومتمم(ة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و حرك

أعوان إدارة المالیة وأعوان بنك الجزائر فقط، دون كرست حق الإطلاع على الوثائق من طرف 

المؤهلون أیضا لمعاینة جرائم مخالفة التشریع (أن یذكر الأعوان الآخرین الذین لهم نفس المهام

.)والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال

 22-96قم ر مكرر من أمر 08في المادة غیر المذكورینالأعوان یتمتع الحقیقة  في

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى 

، بنفس السلطة، بحیث یمكنهم الإطلاع على الوثائق والمستندات التي قد )معدل ومتمم(الخارج

ویستمدون هذه السلطة من القواعد العامة، لا سیما .النوع من الجرائمتكون ذات علاقة بهذا 

).2(ماركجوقانون ال)1(قانون الإجراءات الجزائیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 45/2و 42/3راجع نص المواد -1
من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموالنعیمة بن أودیع-2

.151-150، ص2010لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في الحقوق، فرع قانون ا
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دارة الجمارك بإمكانیة لإالفرنسي (1)لقانون الفرنسي، فلقد اعترف القضاءبالنسبة لأما 

داخلي أعده لنسبة لتقریرة، واعتبر الأمر كذلك بایالإطلاع على قائمة مالكي الخزائن الحدید

).2(البنك عن أحد زبائنه

:في نصها، )3(من قانون الجمارك الفرنسي65المادة أیضا وهو ما أقرته 

« Les agents de cette administration …. Peuvent exiger la communication

des papiers et documents de toutes natures relatifs aux Operations intéressant leur

service. »

:F.BORDASفي قولنفس الأمر أشار إلیه 

« Ce droit est reconnu en France aux agents des douanes ayant au moins le

grade d’inspecteur ou d’officier, et ceux chargés des fonctions de receveur ; Art.

65, 1° code des douanes… ». )4(

لقضیة أو الوثائق التي تتعلق بالقضیة اعن محدودیة حق الإطلاع فیتوقف في حدود أما 

دون  .رك، فلا یمكن أن یمتد هذا الإطلاع إلى جمیع وثائق البنكاالتي یحقق فیها عون الجم

البیانات الواجبة ورودها في منمن قانون الجمارك 252/2المادة إلیه ما أشارت إغفال 

طبیعة المعاینات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة ":المحاضر عندما ذكرت

)5(."الوثائق أو بعد سماع الأشخاص

1
Thieryوهو ما قال به- Samin:

« Les Douanes ont obtenu de la jurisprudence un large pouvoir d’investigation puisqu’il porte sur les
documents de toute nature propres à faciliter de l’exercice de leur mission ; c’est ainsi que deux banques
ont dû présenter des dossiers internes et non de simples documents comptables, l’une la liste des
locataires de compartiments de coffres-forts d’une agence, l’autre un rapport d’ingénieur conseil. » V :
THIERY Samin, Le Secret bancaire, op-cit, p32.
2

- Cass. Crim, 30 janvier. 1975, J.C.P. 1975.II.1817. V :- RIVES-LANGE Jean Louis Et RAYNAUD
Monique Contamine, Droit bancaire, op-cit. p164.

:فرنسي، لمزید ممن التفاصیل راجعمن قانون الجمارك ال455راجع أیضا نص المادة -3

- RIVES-LANGE Jean Louis Et RAYNAUD Monique Contamine, Ibid, op-cit. p164.
4
- GAVALDA Christian. STOUFFLET Jean, Droit bancaire, op-cit. p 86.

5
حات المسجلة فیها لها قیمة تنص على أن محاضر المعاینة وصحة الاعترافات والتصری254/2ثم فإن نص المادة ومن -

، مما یوحي بأن محرري من قانون الإجراءات الجزائیة213كأدلة للاستدلالات، ما لم یثبت العكس مع مراعاة أحكام المادة 

محاضر المعاینة لهم حق سماع الأشخاص، ومن ثم نستخلص أن لأعوان  الجمارك حق سماع الأشخاص في إطار إجراء 

.أو توقفیهم للنظرلمقابل لا یجوز لهم توقیف الأشخاص في هذا الإطار، التحقیق الجمركي، وبا
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مصالح الخارجیة والداخلیة التابعة للوزارة توجد لأجهزة الداخلیة المعروفة، إلى اضافة بالإ

المعلومات تتعاون جمیعها بتزوید بعضها البعض بحیث المعنیة بما في ذلك مصالح وزارة العدل، 

تم إبرام عدة اتفاقیات دولیة قصد في هذا الإطار وإرسال الوثائق في إطار التعاون الدولي، 

.تسهیل هذا التعامل في إطار مكافحة التهریب والجرائم المنظمة
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الفصل الثاني

إلزام المصرف إفشاء السّر لتعقب جریمة تبییض الأموال

بالتزام عقدي یستوجب المسؤولیة العقدیة عن الأضرار الناشئة ر إخلالایعتبر إفشاء السّ 

عنه طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة، كما أن المسؤولیة العقدیة تتحقق إذا امتنع البنك عن تنفیذ 

.التزامه العقدي أو نفذه بشكل معیب یخل بالعقد المبرم بینه وبین العمیل

متى كان هناك عقد صحیح ما بین البنك المسؤولیة العقدیة على المصرف تقوم إذن 

والعمیل وأي كان نوع هذا العقد، سواء عقد إیجار أو عقد ودیعة أو عقد فتح حساب أو عقد 

رار بأن لا یفشي المصرف أسّ -صریحا أو ضمنیا-قرض، فأي من هذه العقود یتضمن شرطا

).1(العمیل

، یقع التزام ضمني على البنك )2(وعمیلهبالتالي في حالة وجود عقد صحیح ما بین البنك

رار هذا العمیل، ویكون إفشاؤها من جانب البنك أو أي من تابعیه بمثابة خطأ بعدم إفشاء أسّ 

).3(عقدي

بقصد الإضرار  كأحد موظفي البنمن طرففقد یكون هذا الخطأ العقدي عمدیا، 

لمتصل اوظفین كإعلام ناتج عن إهمال أحد الم)4(، كما قد یكون هذا الخطأ غیر عمديالعملاءب

.!أكد إن كان هو صاحب الحساب أم لابالهاتف عن حساب أحد العملاء دون الت

1
.130رجع السابق، ص م، ال.....، المسؤولیة الجزائیة عن إفشاء السّرمحمد عبد الودود عبد الحفیظ أبو عمر-

V Aussi : - LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Le secret bancaire, op-cit, p58-59.
2- FARHAT Raymand, Le droit Bancaire, Réglementation- Instruments(Etude de Droit comparé), Arab

printing presse, Beyrouth-Liban, 1995, P161.
، القانون محفوظ لعشب:المهني في هذا المجال یقوم على الخطأ المفترض، راجعلسّرون البلجیكي بأن إفشاء ابر القانیعت-3

ر المصرفي، المطبعة النظریة العامة للقانون المصرفي والنظام المصرفي الجزائري العقود والمسؤولیة المصرفیة والسّ :المصرفي

:، وهو ما قال به أیضا79، ص2001الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

- VIVANT Michel, « Responsabilité du banquier dans le cadre des procédures collectives », Juris Classeur
N° Commercial BANQUE ET CREDIT, Fascicule 520, N°2, Edition techniques, Paris, 1990, p03.
4
-VEZIAN Jack, « La Responsabilité du banquier en droit privé Français », Troisième édition, Litec,

Paris, 1983, p249.
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إثبات الخطأ العقدي على المدعي  ءلحساب ویقع عباللعمیل صاحب  ایرتب ضرر وهذا 

).1(رافع دعوى المسؤولیة طبقا للقواعد العامة للإثبات

أن یكون أدبیا، مما یؤدي إلى التقلیل من كما یمكن ،مادیا ریمكن أن یكون هذا الضر 

).2(أو یحبط من منافسته في مجال تجارتهوضعه المالي وإصابة العمیل في شخصه 

یستوي أن یكون الضرر الذي یلحق العمیل لاحقا أي بمجرد الإفشاء، أو یكون الضرر و 

فع دعوى إثبات الضرر طبقا للقواعد العامة على الدائن الذي یر  ءویقع عب.مستقبلا

).3(المسؤولیة

غیرا مسؤولیة تقصیریة، إذا كان المدعي المضرورمسؤولا البنكیكونیمكن أن كما

، لأن التزام البنك من التقنین المدني الجزائري124بالنسبة إلى البنك، وهو ما نصت علیه المادة 

لى هذا السلوك، بالغیر، وانحرافه ع راضر لحق بذل عنایة وصنع الیقظة والتبصر حتى لا ی هو

).4(وإدراكه له، یستوجب مسؤولیة البنك التقصیریة

بعض إذا تحققت )5(تجدر الإشارة إلى أن البنك یكون مسؤولا حتى عن أعمال موظفیه

قیام علاقة التبعیة، وخطأ التابع حال تأدیة وظیفته أو بسببها، وهذا ما یمكن إدراجه كشروط، ال

).6(ضمن مسؤولیة البنك عن فعل الغیر

ا فیها، فهذا الإهمال مفاتر والملفات مفتوحة وكان أحد العملاء حاضرا فاسترق النظر وعلم بكما لو ترك موظف المصرف الد-1

:یرتب مسؤولیة المصرف المدنیة إذا لحق بالعملاء ضرار منه، وكما أشار لذلك أیضا

- BERNARD Jean-Jacques, GAUTHIER Jean Claude, Marché Bancaire, Edition Revue Banque, Paris,
2002, p100.

2- VIVANT Michel, « Responsabilité du banquier dans le cadre des… », op-cit, p 08,09.
:انظر في ذلك قضیة-3

-Société bordelaise de crédit industriel et commercial C/Paeteries de Gascogne. Cour d’appel de Toulouse

2éme chambre, 1re section 29 mars 1999. V : MONSERIE- BON Marie-Hélène, « Redressement et
liquidation judiciaires- Responsabilité du banquier-Octroi de crédits excessifs ». N°1555, R.J.C, 44éme
Année, N°5 ? Paris, MAI 2000, pp179, 192.
4
- VIVANT Michel, Ibid, p05.

الحكم في  612-1-1922 جازیت ذي بالییهفي قضیة راجع ما هو منصوص علیه حكم صادر في القضاء الفرنسي-5

، لمزید من 1966، وفي قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1923ینایر 14محكمة استئناف داوي في عن الصادر

  .1227-1223ص ص  ، عملیات البنوك، المرجع السابق،.....على جمال الدین عوض:التفاصیل راجع
6-DEKEUWER DEFOSSEZ Françoise, Droit Bancaire, Quatrième éditions, Mémentos, Dalloz, Paris,
1992, p23.
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، لكن یجب أن لا تكون ر المصرفي جریمة معاقب علیها قانوناإفشاء السّ یعتبر وبالتالي 

القوانین الخاصة بالسّریة المصرفیة عائقا أمام اكتشاف الصفقات المالیة المشبوهة ومصادر 

ریة لذا یجب أن یكون هناك توازن بین موضوع السّ .الحصول على الأموال وتحویلاتها وتحریكها

مصرفیة وبین ما یضمن معرفة مصادر الأموال والتحري عن الصفقات المالیة المشبوهة، حتى ال

.)1(ریة المصرفیةلا یبقى أي منفذ أمام المجرمین للاستفادة من مبدأ السّ 

فالجرائم هي أفعال غیر مشروعة تصیب بنیان المجتمع وتؤثر في كیانه، وهناك واجب 

القانون كل صاحب مهنة كتمان السّر المهني بأن یبلغ عن لزم یقانوني بالإبلاغ عن الجرائم، لذا

بعض الأسّرار التي علم بها أو خوله الحق في ذلك من أجل حمایة مصلحة خاصة أو مصلحة 

على الداخلي، أما على المستوى ، هذا )2(، وبهذا الإبلاغ لا تقوم أیة جریمة)المبحث الأول(عامة

جرائم تبییض الأموال لیسهل بعد ذلك مریة المصرفیة أماللسّ الدولي فیحاول رسم حدودالمستوى 

مسایرة الضغوطات الداخلیة لتسییر إشكالیة السر المصرفي أمام جریمة تبییض الأموال 

).المبحث الثاني(مكافحتهاو 

المبحث الأول

إعفاء البنك من المسؤولیة المترتبة عن الإفشاء بالسّر المصرفي للكشف 

.الأموالعن جریمة تبییض 

اتخاذعملیات تبییض الأموال، إنما هووإحباط اكتشاف إن دور المصرفي لیس بالضرورة 

، ولتحقیق )3(هذه العملیات وإبعادها عن عمله الیوميأجل القضاء على یة من ائالوقالإجراءات 

هذا الهدف ألزمت النصوص القانونیة المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

ومكافحتهما، كل مصرف اتخاذ الإجراءات الضروریة واللازمة لمقاومة وكشف أیة عملیة تكون 

.44، المرجع السابق، ص .....، السّریة المصرفیة وعلاقتها بعملات غسیل الأموالإلهام حامد عبد المنعم المبیضین-1
.144رار، المرجع السابق،ص ص، جرائم القذف السب وإفشاء الأسّ عبد الحمید المنشاوي-2
، رسالة أعدت لنیل درجة الماجستیر في -لبنان وتحدیات التجربة-، القطاع المصرفي وتبییض الأموالیشسونیا محمود حب-3

.90، ص 2005المالیة، المعهد العالي للإدارة، الجامعة الإسلامیة في لبنان، لبنان،  الإدارة
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لها علاقة من قریب أو من بعید بجرائم تبییض الأموال، دون أن یكون لذلك أي عقاب تحت 

.ذریعة مخالفة الالتزام بالكتمان المفروض على المصرف

ة تبییض الأموال كسبب للإعفاء من التبلیغ عن جریملمسألة لذلك سوف یتم التطرق 

المصرفي لدعم سیاسة مكافحة  رإفشاء السّ اعتماد ، ثم )المطلب الأول(مسؤولیة الإفشاء

).المطلب الثاني(الفساد

المطلب الأول

كسبب للإعفاء من مسؤولیة الإفشاءالتبلیغ عن جریمة تبییض الأموال 

مؤسسات المالیة وبعض المتدخلین في تعقب جرائم التبییض ألزم المشرع البنوك والقصد

، عندما یشتبه أن تكون متعلقة )1(العملیات المالیة والمصرفیة، وجوب إخطار هیئات متخصصة

اجب الإخطار بالشبهة و لالتطرق وجب ، لذلك أو مخالفةبأموال متحصلة من جنایة أو جنحة

والاستكشاف حول  طاراتصة بتلقي هذه الإخختللهیئات المثم، )الفرع الأول(والخاضعون له

).الفرع الثاني(عملیات تبییض الأموال

الفرع الأول

.الإبلاغ عن العملیات المشبوهة

المتمثلة عن القاعدة القانونیة  اعن المعاملات المشبوهة استثناء(2)یعد الالتزام بالإبلاغ

راد أن یضفي ، ذلك أن المشرع أ(3)الأحوال بر المهني أو المصرفي بحسالحفاظ على السّ  في

یمارسونها أن یودع عملاؤهم ، حیث تفرض فیمن المنظمة لمهن اجتماعیة هامةو الحمایة المباشرة 

.، وعدم احترامهم لهذا الكتمان یرتب علیهم جزاءاترارهمسّ ألدیهم 

1
- BORDAS François, Devoirs Professionnels des établissements de crédit…,op-cit, p04.

V. Aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p265.
على الإجراء الذي یصدر من شخص لا هو بمرتكب الجریمة، ولا هو بالمجني علیه فیها، وإنما یتضمن هو التبلیغ :بلاغالإ -  2

دولة في  یتوقف مباشرة النیابة العامة إجراءات اقتضاء حق الإحاطة السلطة المختصة علما بوقوع جریمة من الجرائم التي لا

.117-115الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ص ، تبییض نبیل صقر:راجع.العقاب على شكوى أو طلب
.81تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص -3
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تأكیدا للشفافیة التي یتعین أن تتسم بها العملیات المالیة التي تجرى من خلال قنوات و 

على فئة معینة من الأشخاص الاتفاقیات الدولیة القوانین و ت لمصرفي، فقد فرضوأدوات النظام ا

، دون أن یكون ذلك عقاب )1(بلاغ عن وجود شبهة تبییض الأمواللإاالطبیعیة والمعنویة واجب 

لذلك سوف یتم ،)2(حول إفشاء المعلومات المتعلقة بزبائنهم، أو عن العملیات محل الاشتباه

بالإخطار والأشخاص الملزمون،)أولا(الشبهةالإبلاغ أو الإخطار بوأنواع التطرق إلى مفهوم 

).ثانیا(هذا الإخطارومحتوى شكلذكر مع ، )ثانیا(بالشبهة

.مفهوم الإخطار بالشبهة وأنوعه: أولا

للبحث عن جریمة تبییض الأموال وتمویل  يیشكل الإخطار بالشبهة المحرك الرئیس

لیات المالیة المشبوهة، مك إلى صعوبة إجراءات الكشف عن العویعود السبب في ذلالإرهاب، 

الأمر الذي یستلزم وجود تعاون فعال لتبادل المعلومات بین مختلف الأجهزة، خاصة بین أجهزة 

العقاب وبین القطاع المالي والاقتصادي والتجاري، وهو ما تفطنت له الاتفاقیات الدولیة واتبعتها 

، و أنواع )أ(تطرق لتعریف التصریح بالشبهةلذلك ن.للكثیر من الدولفي ذلك التشریعات الوطنیة

).ب(التبلیغ

:تعریف التصریح بالشبهة-أ

لكشف القد أولت الاتفاقیات الدولیة أهمیة بالغة لتدعیم دور المؤسسات المالیة في مجال 

لغ معین، أو عن جرائم تبییض الأموال، بوجوب إبلاغها عن العملیات التي تزید قیمتها عن مب

تثور شبهات حول صلتها بأنشطة تبییض الأموال، سواء أكانت هذه المؤسسات المالیة مصرفیة 

).3(أو غیر مصرفیة

، نجد (FATF-GAFI)فبالرجوع إلى أحكام الاتفاقیة الدولیة المعنیة بالإجراءات المالیة 

وجود شك أو اشتباه من التوصیات الأربعین على أنه في حالة15أنها تنص في التوصیة رقم 

1
- KOVAR Jean-Philippe, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Droit de la …, op-cit, p296.

V. Aussi :- NEAU-LEDUC Philippe, Droit bancaire, op-cit, p 89-90.
.18، المرجع السابق، ص...الإرهابتوصیات مجموعة العمل المالي، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل -2
.119، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص نبیل صقر-3
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حول عملیة ما أو أموال ناتجة من نشاط إجرامي، یتعین على المصارف أو المؤسسات المالیة 

).1(الإعلام وتبلیغ السلطات المختصة، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة

من من الفصل الأول من الباب الثاني )4/3(كما نصت المادة الرابعة الفقرة الثالثة 

على التزام المؤسسات المالیة بواجب الإبلاغ عن العملیات التي النموذجي للأمم المتحدة التشریع

تثیر شكوكا في تورطها بعملیات تبییض الأموال، حتى وان كانت العملیة قد نفذت وكان هناك 

استحالة وقف أو إرجاء تنفیذها، مما یساعد على فعالیة النظام المالي في كشف عملیات تبییض 

في مادتها 2000وهو نفس ما نصت علیه اتفاقیة بالیرمو ).2(ال في مثل هذه الحالاتالأمو 

عملیات السابعة على وجوب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تثیر الشك في أنها تتعلق ب

).3(تبییض الأموال

هو إفصاح البنوك وغیرها من المؤسسات :"عملیة الإبلاغ على أنها)4(یعرف البعض

الیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى، التي حددها القانون عما یكون لدیها من الم

معلومات متعلقة بمعاملات مالیة، یبدو من قیمتها أو الظروف التي تتم فیها بأنها متعلقة 

."بتبییض الأموال غیر المشروعة

تبییض هي الوثیقة المستعملة للكشف والتبلیغ عن عملیات:")5(ونعرف كذلك بأنها

الأموال، ولا یمكن استعماله إلا من طرف السلطات المعنیة والمحددة قانون، للإخطار عن 

شكها في أي عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها محصلة من جنایة أو جنحة، لا سیما الجریمة 

."المنظمة والمتاجرة في المخدرات أو یبدو أنها موجهة لتمویل الإرهاب

1 -GAFI, Les quarante recommandations, N°15, op, cit.
.للأمم المتحدةمن التشریع النموذجي04/3راجع نص المادة -2
.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة بالیرمو، 07راجع نص المادة -3
.110، المرجع السابق، ص ....، غسیل الأموالدلیلة مباركي-4
، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحته، مذكرة من أجل الحصول على شهادة نایليحبیبة-5

، ص 2008قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، :الحقوق، فرعالماجستیر في

119.
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 ةوالمتمم ةالمعدل01-05من قانون 20الجزائري في المادة نص علیه المشرعوهو ما 

06-15قانون رقم المن 09المعدلة بموجب المادة و  02-12الأمر رقم من 10المادة بموجب

حیث یلاحظ مسایرة المشرع المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،

لة بموضوع تبییض الأموال، خاصة ما یتعلق بوجوب الجزائري للاتفاقیات الدولیة ذات الص

ما هوإلزامیة الإخطار بالشبهة، الذي یقصد منه ضرورة تبلیغ خلیة الاستعلام المالي بكل عملیة م

تثیر شكوك و كانت طبیعتها، مالیة أو مصرفیة أو بیع أو شراء عقارات أو منقولات إلى غیر ذلك 

جنایة أو جنحة وبالأخص الجرائم المنظمة، أو من ابأموال متحصل علیهارتباطها بخصوص 

.موجهة إلى تمویل الإرهابال

من القانون رقم 03في المادة هو الأخر إلى نفس الالتزام الفرنسيكما أشار المشرع 

02الصادر في 546-98، والمعدل بالقانون رقم 1990یولیو 12الصادر في 90-614

المالیة في مكافحة تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المتعلق بمساهمة المؤسسات1998یولیو 

).1(المتعلق بالتنظیمات الاقتصادیة الجدیدة420-2001، وكذا القانون الفرنسي رقم المخدرات

:أنواع التبلیغ-ب

یقع على البنك التزام بالإخطار بالشبهة عن كل عملیة مالیة أو تصرف یتبین أن له 

متى ینشأ هذا الالتزام؟ :هومطروح هنا ل، لكن السؤال التبییض الأمواعملیات علاقة ب

:المتمثلة فيتطرق إلى أنواع التبلیغ حتى تتسنى لنا الإجابة عن ذلك ن

قاصر على حالات تبییض الأموال كان  لیة المشبوهة في القانون الفرنسيیلاحظ أن الالتزام بالإبلاغ عن العملیات الما-1

من قانون الصحة، أو ناتجة عن إحدى الجرائم المنصوص علیه 272في المادة الناتجة عن تجارة المخدرات المنصوص علیها 

من قانون الجمارك، أو نشاط إحدى المنظمات الإجرامیة، فضلا عن الالتزام بالإبلاغ عن أیة تحویلات مالیة 415في المادة 

من قانون النقد والقرض  R561-10ادة جدر الإشارة إلى ما نصت علیه المتحالیا أما ألف فرنك فرنسي، 50تزید قیمتها عن 

، إلا في حالة وجود إذن، وهو ما 15000€الفرنسي وهو وجوب التعرف عن العمیل قبل قبول أي عملیة مصرفیة تتجاوز قیمتها 

م الذي لكن المشكل أن الالتزام بالإبلاغ لا یمتد إلى المجال العا.من قانون النقد والقرض الفرنسيL561-5IIنصت علیه المادة 

نبیل :راجع.من قانون العقوبات الفرنسي الجدید324/1تضمنته الجریمة العامة لتبییض الأموال المنصوص علیها في المادة 

  : وكذلك. 124- 123الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص، تبییض صقر

-AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), op-cit, p03.
V. Aussi :- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p264.
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سواء -خاضعین لهذا الالتزاملتبلیغ عند تأكد الایتمثل هذا النوع من :التبلیغ عند العلم-1

، ففي هذه الحالة لا توجد شبهة موالبوجود عملیة تبییض الأ -ةأو معنوی ةطبیعیوا أشخاصا كان

من القانون 03مشروع لهذه الأموال، وهو ما نصت علیه المادة الوإنما هناك علم بالمصدر غیر 

التي كانت تلزم بوجوب التبلیغ فقط في حالة العلم بمصدر تلك الأموال الناتجة  614-90رقم 

غیر ، یتم التبلیغعن تجارة أخرى فلا ناتجةكانت عن تجارة المخدرات، وفي حالة عدم العلم أو 

المتعلق بالتنظیمات الاقتصادیة 420-2001بموجب القانون رقم هذه المادة تم تعدیلأنه 

).1(تم التبلیغ عن العلم أو عدم العلم بمصدر هذه الأموالحیث أصبح یالجدیدة، 

حالة التأكد من من القانون النقدي والمالي الفرنسي أنه في 02-563كما أشارت المادة 

).2(مباشرةTRACINوجود هذه العملیة یستلزم على البنوك إبلاغ 

:التبلیغ عند الشك-2

وافر دلیل تتبییض الأموال،للقول بوجود شبهةلا یشترط القانون في هذا النوع من التبلیغ

على واقعة تبییض الأموال، بأن یكشف بطریق قطعي أن الشخص أراد من وراء هذه العملیة

من )3(20/1تبییض الأموال القذرة، إنما یكفي توافر قرینة على ذلك، وهو ما نصت علیه المادة 

، والمعدلة بموجب المادة 02-12الأمر رقم من 10المادة المعدل بموجب01-05القانون رقم 

.حتهمافالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكا06-15من قانون 09

.137، المرجع السابق، ص تبییض الأموال، البنوك وعملیاتركروك راضیة-1
2
- BRIAUD Marie, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment, op-cit, p127.

والمعدلة 02-12الأمر رقم من 10المادة المعدل بموجب01-05قانون رقم المن 20/1ما نصت علیه المادة  وهو - 3

والتي جاء المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 06-15من القانون رقم 09بموجب المادة 

جراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین، إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل من قانون الإ32دون الإخلال بأحكام المادة :"فیها

."أو تمویل الإرهاب/عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة أو یبدوا أنها موجهة لتبییض الأموال و

.لم تغیر منها شیئ06-15من القانون رقم 09تجدر الملاحظة في شأن هذه الفقرة أن المادة 
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متعلق بالوقایة من تبییض ال 03-12من النظام رقم 12/2المادة ك ما نصت علیه لكذ

.)1(الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

مردودیتها تكون الإشارة إلى أن الدول التي تأخذ بالتبلیغ عن وجود الشك، تجدر 

.وجود شك قوي ى، لذلك تفضل الأخذ بأسلوب التبلیغ لد)2(ةضئیل

:جود شك قويغ عن و یلبتال -3

یحتل الشك القوي مرتبة وسط بین الشك والعلم، وعلیه فهو یتجاوز مجرد الشك العادي، 

عملیا یصعب تحدید العملیات التي یمكن أن  نلكنه في الوقت نفسه لا یرقي لدرجة العلم، ولك

).3(تثیر شكا قویا

لتبلیغ عن الشك، فإذا إجراء آخر، یقوم على الإلزام كمبدأ عام با)4(المشرع الجزائريتبنى 

تمكن من الحصول على معلومات أخرى تفید تأكید هذا الشك أو نفیه، كان علیه إخطار خلیة 

.الاستعلام المالي

فیما یخص المشرع الفرنسي فقد میز بین حالتین یمكن من خلالها الشك ومن ثم التبلیغ، 

الحساب، والحالة الثانیة تتمثل في قیمة المبالغ التي یتم إیداعها في فالحالة الأولى تتمثل في قیمة 

).5(المسحوبات والتصرفات الواقعة على الحساب

والمؤسسات المالیة المصارف یجب على :"والتي جاء فیها03-12من النظام رقم 12/2وهو ما نصت علیه المادة-1

مخالفة أو یشتبه أنها موجهة من أتیةأنها متتبدوا موال والمصالح المالیة لبرید الجزائر تأجیل تنفیذ كل عملیة تتعلق بأ

.السابق عالمرج."غ عنها إلى خلیة الاستعلام الماليوالإبلامویل الإرهابأو ت/لتبییض الأموال و
2 -BROYER Philippe, Droit bancaire, op-cit, p355.

.86رجع السابق، ص ، الم.....، المسؤولیة الجزائیةدریس سهام-3
02-12الأمر رقم من 10المادة بموجب ةالمعدل01-05من القانون رقم 20/3ما نص علیه المشرع في المادة  هذا - 4

والتي جاء المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 06-15من قانون 09ومعدلة بموجب المادة 

.المرجع السابق."بلاغ الهیئة المتخصصة عن محاولات إجراء العملیات المشبوهةعلى الخاضعین إیجب":فیها

إلى تأكید الشبهة ؤدي ت ةبلاغ كل معلومالإیجب :"والتي جاء فیها03-12من النظام رقم 12/4وكذلك ما نصت علیه المادة 

.المرجع السابق".أو نفیها دون تأخیر إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي
5- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions, op-cit, p105-106.
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الملزمون بالإخطار بالشبهة:ثانیا

بالرجوع إلى أحكام الاتفاقیات الدولیة نجد أن الاتفاقیة الدولیة المعنیة بالإجراءات 

شخاص الذین یقع علیهم للأ تولي اهتماما كبیرا)1()09(في توصیتها التاسعة)GAFI(المالیة

عن العملیات التي تثیر الشك بأنها متعلقة بتوسیع الجهات الملتزمة بالإبلاغ وذلكالتزام بالتبلیغ، 

ى المؤسسات المالیة بتبییض الأموال، وعدم تقصیر ذلك على البنوك فقط، وإنما تسري أیضا عل

.غیر البنكیة

ى من ة، حیث جاء في نص المادة الأولما أخذ به التشریع النموذجي للأمم المتحدهذا 

أن الالتزام بالإبلاغ یسري في مواجهة طائفة واسعة من منهالفصل الأول من الباب الثاني

المعنیة وقد حددتها بما  ةوالاعتباریالمالیة الأخرى والأشخاص الطبیعیةالمصارف والمؤسسات 

:یلي

المالیة مثل البرید وشركات المصارف والمنشآت الائتمانیة، وغیرها من المؤسسات-

.التأمین والشركات العاملة في سوق الأوراق المالیة

الصیارفة والمحاسبین، وكل الأشخاص الذین بحكم مهمتهم قد ینفذون عملیات نقل -

.وتحویل الأموال ومراقبتها وتقدیم المشورة بشأنها

).2(كل المهن الخاضعة للتنظیم في بعض البلدان-

01-05من قانون رقم 20فبالرجوع إلى أحكام المادة ،لتشریع الجزائريلبالنسبة أما 

من القانون 09بموجب المادة معدلة ومتممة،02-12مر رقم من الأ10بموجب المادة  ةالمعدل

دون ":نجدها تنصالمتعلق بالوقایة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 06-15رقم 

."..من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین32الإخلال بأحكام المادة ..

:بالتالي نجد أنه ینص على فئتین

1 - GAFI, Les quarante recommandations, N°09, op, cit.
2

.112، المرجع السابق، ص ....ال، غسیل الأمو دلیلة مباركي-
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ئیة والتي تأمر كل امن قانون الإجراءات الجز )1(32المادة في الأشخاص المشار إلیهم -

سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل لعلمه خبر جنایة أو جنحة علیه إخطار 

).2(توان ربغیالنیابة العامة

والمعدلة بموجب ،)3(01-05قانون رقم المن 19المادة في الأشخاص المشار إلیهم -

الإرهاب المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 02-12مر رقم الأمن 10نص المادة 

  :إلى همیمكن تقسیم).معدل ومتمم(ومكافحتهما

المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات والمؤسساتیتمثل في البنوك:المیدان المالي-1

.المشابهة الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والكازینوهات

:إلى مجالات مختلفة وهيالمهن الحرةتنقسم:المهن الحرة-2

.)5(والموثقون)4(المحامون:المجال القانوني-أ

أعوان و ) 6(محافظو الحساباتو  خبراء المحاسبة:لمحاسبي والوساطةاالمجال - ب

.الصرف والوسطاء في عملیات البورصة

یتعین عل كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي :"من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي32المادة  صتن-1

یصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظیفته خبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان، وأن یوافیها بكافة المعلومات، 

.المرجع السابق، ."رسل إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة بهاوی
الجرائم المالیة :، التصریح بالشبهة ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي، مداخلة الملتقى الوطني  الأول حولحدیدانسفیان-2

یومي ، قالمة، 45ماي08لاجتماعیة، جامعة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم ا

.99، ص 2007أفریل  25و 24
أن المشرع لم یغیر من الأشخاص و إنما -02-12من الأمر رقم 10بموجب نص المادة -19یفهم من تعدیل المادة-3

رة المؤسسات المالیة لیقوم بعد ذلك إلى تحدید الأشخاص الذین یدخلون في عبا.شملهم في عبارة واحدة لتفادي التكرار

من قانون 04المعدلة والمتممة بموجب المادة 02-12من الأمر رقم  5و4/4 ةالمالیة، وذلك في المادوالمؤسسات والمهن غیر 

.، رغم أن التعدیل لم یمس إلى الفقرة الخاصة بالفعل الإرهابي15-06
معدل .1992صادر سنة 02هنة المحاماة، ج ر عدد المتضمن تنظیم م1991جانفي08المؤرخ في04-91القانون رقم -4

.ومتمم
.2006لسنة 14، المتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد2006فیفري20المؤرخ في 02-06القانون رقم -5
ج  والمتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،27/04/1991المؤرخ في 08-91القانون رقم -6

.1991لسنة  20 ر عدد
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والذین یقومون لصالح زبائنهم المستوردین )1(الوكلاء لدى الجمارك:المجال الجمركي-جـ

.أو المصدرین بالتصریح لدى الجمارك

ة تجار الأحجار الكریمو محافظ البیع بالمزاد والأعوان العقاریین :مجال بیع الأموال-د

)2(.والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة

من أهم الالتزامات التي تقع على هؤلاء الخاضعون، فلا یمكن صرفيیعد السّر المو 

.بالسّر ونن ملتزمنو الاحتجاج اتجاههم بالسّر المصرفي، وبدورهم یكو 

-98لقانون رقم المعدل بموجب ا614-90ن الفرنسي، فطبقا للقانون رقم القانو  فيأما 

المتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة في المكافحة ضد تبییض الأموال الناتجة عن تجارة 546

، والخزانة )3(على المؤسسات المالیة والبنكیةینص على أن الالتزام بالإبلاغ یقعفإنهالمخدرات، 

ظ وشركات البورصة صنادیق الإیداع والحفو العامة والإدارات المالیة التابعة لمؤسسة البرید 

، وذلك بإبلاغ النیابة العامة عن العملیات )4(فة وشركات السمسرة في مجال الأوراق المالیةاوالصر 

ج المحدد لشروط وكیفیات ممارسة مهنة الوكیل لدى الجمارك، 16/08/1999المؤرخ في 197-99المرسوم التنفیذي رقم -1

.1999لسنة  56عدد ر 
.124-123، المرجع السابق، ص ....، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلامنایليحبیبة-2

3
- ALFONSI Dominique, La déclaration de soupçons auprès de TRACFIN, Centre du droit de

L’Entreprise «Le blanchiment des profits illicites », Institut Européen d’Etudes Commerciales Supérieures
(IECS), presses universitaires de starsbourg, Starsbourg, 2000. P84.

:كما یليعلى الأشخاص الذین یقع علیهم التزام بالإخطار614-90القانون رقم من ولىالفقرة الأ الثانیةنص المادة ت-4

« Les personnes autres que celles mentionnées à l’article 1er qui, dans l’exercice de leur

profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux,

sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui

portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions visées à l’article 3. »

:والتي جاء فیهاإلى المادة الأولىوالذین تحیل المادة الثانیة 

« - Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables:

1o Aux organismes régis par les dispositions de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et

au contrôle des établissements de crédit;

2o Aux institutions et services mentionnés à l’article 8 de ladite loi;

3o Aux entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances; 4o Aux organismes entrant

dans le champ de l’article L. 111-1 du code de la mutualité;

5o Aux sociétés de bourse régies par l’article 1er de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de

valeur;

6o Aux commerçants changeurs manuels.

Pour l’application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services et

personnes sont désignés sous le nom d’organismes financiers. »
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العملیات المنصبة على مبالغ مصدرها تجارة المخدرات أو أنشطة المنظمات الإجرامیة، وقد 

.)1(سماسرة التأمین وإعادة مبالغ التأمینالسالف الذكر 392-96أضاف القانون رقم 

محتواهالإخطار بالشبهة و شكل:ثالثا

یتضمن التصریح بالشبهة جمیع المعلومات اللازمة لتحدید العملیة محل الاشتباه، وكل ما 

  ).ب(ومحتواه) أ(شكل الإخطار بالشبهةیتعلق بها، ویمكن توضیح ذلك من جانب

:شكل الإخطار بالشبهة -أ

مطابق للنموذج الذي وضعته خلیة المشرع تحریر هذا الإخطار وفقا للتصمیم الخول 

05-06من المرسوم التنفیذي رقم )2(03معالجة الاستعلام المالي، وهو ما یفهم من نص المادة 

وكذلك نص المادة .المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه

R.561-31III 3(الفرنسي من القانون النقدي والمالي.(

إعداد الإخطار یقع التزام05-06من المرسوم التنفیذي رقم 04حسب نص المادة و 

فخلیة الاستعلام المالي هي من تقوم به بالشبهة على عاتق الهیئات المالیة، أما وصل الاستلام

.دون سواها

كتابة المعلومات بالآلة الراقنة أو بواسطة الوسائل الإلكترونیة بدون حشو أو شطب یجب و 

ات المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة أو المعنویة والعملیات المالیة التي وقعت مع ذكر كل المعلوم

قع التزام بتوقیع الإخطار دون تأشیر أو استنساخ من أحد الخاضعین لواجب كما ی.بدقة فائقة

فلا یقتصر الالتزام بالإبلاغ على الأشخاص الذین یمارسون مهنة منظمة من قبل القانون مثل مراقبي الحسابات والمحامین -1

إلخ، وإنما یشمل أیضا الأشخاص الذین یمارسون مهنا أخرى وكل من ....ین القانونیین وسماسرة العقارات والموثقینوالمستشار 

تبییض ، نبیل صقر:تمكنه مهنته من التعرف على مصدر الأموال التي یجرى علیها تصرفا أو یقدم مشورة بخصوصها، راجع

.123، المرجع السابق، ص ....الأموال
، الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامهشكل یتضمن 05-06من المرسوم التنفیذي رقم  03ادة تنص الم-2

یخول الإخطار بالشبهة ووصل الاستلام على المطبوعین المطابقین للنموذج المحفوظ لدى الهیئة :"والتي جاء فیها

.2006لسنة  02ج ر عدد ، ...."المتخصصة
3
- ANDRE Caroline, « Regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux : les

obligations de vigilance et de déclaration des professionnels de l’expertise comptable et du commissariat au
comptes », revue internationale de droit économique, 2011/1 t.XXV, P107.
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من أمر رقم 10المعدلة بموجب المادة 01-05من قانون رقم 19الإخطار حسب نص المادة 

أو من .)معدل ومتمم(من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقایة12-02

).1(قبل ممثل المؤسسة البنكیة أو المالیة لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي

:محتوى التصریح بالشبهة- ب

المتضمن شكل الإخطار بالشبهة، 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/5تلزم المادة 

:ر مجموعة من البیانات، یمكن إجمالها فیما یليأن یتضمن هذا الإخطا

على وجوب اقتران الإخطار بالشبهة بمجموعة 05/12تنص المادة :الجهة المخطرة-

وكافة المعلومات المتعلقة به إن كان شخصا وعنوانهباسمهتتعلق ، من المعلومات حول المخطر

فیدون المعلومات الخاصة به كمقره ، أما إذا كان المخطر شخصا معنویا كالبنك مثلا)2(طبیعیا

).3(وتاریخ تأسیسه

أهم جزئیة حیث یجب أن یتضمن التصریح المعلومات تعد :الجهة محل الاشتباه-

الدقیقة عن الجهة محل الاشتباه من أجل توقیفها، وبالتالي ذكر المعلومات حول الزبون المشتبه 

إذا ، أما اطبیعی اإلخ، هذا إذا كان شخص..تاریخ ومكان میلادهو مهنته و عنوانه و اسمه من فیه 

رقم المؤشر و نشاطها و لقانونیة اطبیعتها و فیجب ذكر عنوان الشركة  امعنوی ان شخصاك

).4(إلخ... الإحصائي وتعریفها الجبائي

معلومات كل التتضمنیجب تقدیم وصف دقیق للعملیات المشبوهة :العملیات المشبوهة-

.مبلغها الإجمالي ومصدر الأموالو عددها و تاریخها و عها نو و حول العملیة المشتبه فیها 

.120، المرجع السابق، ص ....، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلامنایليحبیبة-1

.212-211، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص كریمة تدریست: كذلك      
:الخاتمة والرأي:"حیث تنص على ما یلي05-06من المرسوم التنفیذي رقم  7و 05/3ما نصت علیه المادة وهو  -  2

."هویة وصفة وتوقیع مراسل المؤسسة لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي:حسب الحالة .المرجع السابق...
.، المرجع السابقبالشبهة ونموذجه ومحتواهالمتضمن شكل الإخطار 05-06من المرسوم التنفیذي رقم05/05المادة -3
جع را. بالنسبة للشركاء یجب تحدید نسبهم الكامل، وجمیع الوثائق المتعلقة بهؤلاء الأشخاص التي تساهم في إثبات هویتهم-4

.المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه05-06من المرسوم التنفیذي رقم 05/2.3نص المادة 
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مدونة على وثیقة وذلك بوضع علامات أمام إحدى الاقتراحات ال:دواعي الشبهة-

  .إلخ....تعقید العملیةو  موالشرعیة الأ وعدم الإخطار بالشبهة و الطابع غیر المألوف للعملیة

أسیس اشتباهه بكون العملیة تدخل وذلك بتقدیم رأیه الشخصي عن مدى ت:خلاصة وأراء-

.في تبییض الأموال لتبریر وجود الإخطار

.توقیع الجهة المخطرة-

وصل الاستلام الذي تسلمه الخلیة، فهو شهادة یملؤها عضو من أعضاء مجلس بالنسبة ل

الخلیة ویوقع علیها والتي یشهد من خلالها أنه استلم من المخطر وثیقة الإخطار بالشبهة في 

.خ معینتاری

وعدم مساءلته عن الإفشاء یكمن في ل إعفاء البنك من التزامه بالسّروبالتالي فإن مجا

تلك المعلومات التي یراها المشرع ضروریة للكشف عن جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، 

ت التي وما یجدر الانتباه له هو توسیع النصوص القانونیة المعالجة لهذا الموضوع لدائرة المعلوما

).1(تلتزم البنوك بإخطار خلیة معالجة الاستعلام عنها، بشكل یتناسب مع فلسفة الشك

الفرع الثاني

عدم الاحتجاج بالسّر المصرفي أمام الجهات المختصة بتلقي البلاغات

، عقد مجلس 2001تمبر بس11عقب الأحداث التي هزت الولایات المتحدة الأمریكیة في 

منه العدید من التوصیات ومن بینها جت ، خر 2001سبتمبر  28في  اعلدولي اجتمااالأمن 

التي تنص على وجوب إنشاء هیئة متخصصة بالاستعلام المالي على 1373التوصیة رقم 

ورغبة من ،)2(FATF)(من التوصیات الأربعین15لتوصیة استجابة وذلك مستوى كل دولة، 

، قامت الجزائر بإنشاء خلیة والوطنیة للدول الأخرىالمشرع الجزائري لمواكبة التشریعات الدولیة 

.188، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، ص قریمسالحقعبد -1
.295، دور البنوك في مكافحة جریمة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص سعدیة العید-2
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إلا حیز التنفیذ ولم تدخل ، 127-02بموجب المرسوم التنفیذي رقم معالجة الاستعلام المالي 

.)1(2004سنة 

تختلف الدول فیما یخص الهیئة المكلفة بتلقي التبلیغ عن وجود عملیات مشبوهة، فیمكن 

، كما یمكن )3(، أو إلى الهیئات القضائیة)2(ى مصالح الشرطةأن تكون هذه التبلیغات موجهة إل

.)ثانیا(وفرنسا) أولا(كل من الجزائرفي  هإسنادها إلى هیئة إداریة، وهو الوضع الذي نجد

السّر المصرفي أمام الهیئة المختصة في القانون الجزائريواقع : أولا

لمختصة بتلقي البلاغات عن أخذ المشرع الجزائري بالخیار الإداري في تحدید الجهة ا

15، لذلك فقد نصت في المادة أو تمویل الإرهاب/ و أن تبییض الأموالشالعملیات المشبوهة ب

المتعلق بالوقایة من 02-12من الأمر رقم 08المعدلة بموجب المادة 01-05من القانون قم 

تتولى الهیئة :"على ما یلي)معدل ومتمم(تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما

المتخصصة تحلیل واستغلال المعلومات التي ترد إلیها من السلطات المختصة والخاضعین قصد 

تلقى الإخطار بالشبهة التي یخضع لها الأشخاص تكما ،"تحدید مصدر الأموال ووجهتها

ر من الأم10المعدلة بموجب المادة 01-05قانون رقم المن 19في المادة والهیئات المذكورة

یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا :"على ما یليالسالف الذكر  02-12رقم 

".أدناه20للأحكام المحددة في المادة 

مباشرة )4(لقد أنشأ المشرع الجزائري هذا الجهاز المستقل للتحریات المالیة بوزارة المالیة

منظمة عبر الوطنیة وقد حددت مهامه بعد المصادقة على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة ال

، )معدل ومتمم(ا، الذي یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، تنظیمها وعمله127-02طبقا للمرسوم التنفیذي رقم -1

فإنه تم إنشاء هذه الخلیة لدى الوزیر المكلف بالمالیة مستقلة في تنظیمها القانوني وهي بمثابة مؤسسة عمومیة تتمتع بالاستقلال 

.المالي والشخصیة المعنویة، وطبقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم یكون مقرها بمدینة الجزائر العاصمة
:إلخ، لمزید من لتفاصیل راجع...ي كل من ألمانیا، أسترالیا، كندا، فنلندا، السوید، بریطانیا، النرویجإن هذا النظام متبع ف-2

-BROYER Philippe, Droit bancaire, op- cit, p356-357.
:إلخ، لمزید من التفاصیل راجع...وهذا النظام أخذت به كل من الدنمارك، لكسمبورغ، البرتغال-3

-BROYER Philippe, Ibid, p358.
، یتضمن إنشاء خلیة 2002أفریل 07المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم لقد نصت المادتان الأولى والثانیة من -4

.على إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي-2002لسنة  23ج ر ج ج عدد  – معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها
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تكلف الخلیة :"، والتي جاء فیها ما یلي55-02الرئاسي ن المرسوم م04/01لرابعة بالمادة ا

.)1(."…بمكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال،

رئیس خلیة الاستعلام (فقد تم تعریف خلیة معالجة الاستعلام المالي من قبل السید أمغار

تعتبر هذه الخلیة مركزا للمعلومات حول الدائرة المالیة غیر الرسمیة أو :"نهاعلى أ)المالي

)2(."الإجرامیة، فهي عبارة عن مصلحة للخبرة ضد تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

السالف الذكر، 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10تتكون الخلیة حسب نص المادة 

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  275-08م تنفیذي رقالمعدلة بموجب المرسوم ال

یختارون بسبب أعضاء 4 و أعضاء منهم الرئیس07بعةمن س)معدل ومتمم(وتنظیمها وعملها

رأي المجلس أخذ قاضیین یعینهما وزیر العدل بعد ،والأمنيوالماليالبنكيكفاءاتهم في المجال

04عضاء بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربعة یتم تعیین الرئیس والأالأعلى للقضاء،

).3(سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

هذه الهیئة بمهامها عبر أربع مصالح، مصلحة التحقیقات والتحایل تكون مكلفة بتلقي تقوم

مصلحة و تختص بدراسة الجانب القانوني للملفات التي المصلحة القانونیة و لها یالشبهات وتحل

ص بجمع المعلومات عن الجریمة والمجرم باعتبارها ذات صفة دولیة، تلي تخالتعاون الدو 

ومصلحة الوثائق وقواعد المعطیات وهي تقوم بجمع وحفظ المعلومات والوثائق لفائدة التدریب 

).4(ومتابعة مستجدات العالم حول هذه الجریمة

والمتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2002فیفري 05المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -1

لسنة 09، ج ر عدد 15/11/2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

2002.
.104، المرجع السابق، ص .....ستعلام المالي، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الانایليحبیبة-2
المعدل والمتمم للمادة 2008سبتمبر 06المؤرخ في 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 04وهو ما نصت علیه المادة -3

نة لس 50ر عدد  المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج127-02من المرسوم التنفیذي رقم 10

مكرر المستجدة بموجب 10أغلبیة أصوات الأعضاء وهو ما نصت علیه المادة كما تتخذ قرارات المجلس ب.)معدل ومتمم(2008

من المرسوم التنفیذي رقم 10في المادة الإجماعبعدما كان ینص على وجوب 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 

.لسید وكیل الجمهوریةا الملف إلىرسلالسالف الذكر، لی02-127
.92المرجع السابق، صیسها في التشریع الجنائي الجزائري،ر ، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكنجاة صالحي-4
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شارة لها صراحة في ، فقد تم الإ)1(رغم أن نشأة الخلیة قد سبق صدور القانون الإطارو 

، حیث أسند لها اختصاص استقبال 2003من قانون المالیة لسنة  105و 104المادتین 

في مواجهة الخلیة رفع السّر البنكي والمصرفيالتصریحات بالشبهة، والذي من أهم أحكامه 

اجد مقابل الإعفاء من المسؤولیة، وكذا إمكانیة تجمید الأرصدة المالیة بصفة تحفظیة حین تتو 

شبهة بتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، إضافة إلى إلزامیة الإخطار بالشبهة وتوخي الحیطة 

.)2(والحذر في التعامل والتحقق من هویة زبائنه

المتعلق بقانون المالیة لسنة 11-02من القانون رقم  109و 108، 107أما المواد 

مالیة فیما یخص الكشف عن العملیات تخص السیرة الواجبة الإتباع من كل الهیئات ال2003

المشبوهة وهي في ذلك تكون معفاة من كل مسؤولیة جزائیة، مدنیة أو مهنیة عندما تدلي 

).3(بشكوكها إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي

وقع لبس فیما یخص سلامة الأساس القانوني لإنشاء الخلیة، وذلك لكون النص المنشئ للخلیة هو عبارة عن مرسوم تنفیذي، -1

إلى نصوصه فلم یأت المرسوم لتنفیذ قانون، والذي من المفروض أن یكون القانون الإطار، لسبب بسیط وهو أن القانون فبرجوع 

لكن بالرجوع إلى أحكام دستور .وهو ما أوقع اللبس في صحته.2005لم یكن موجودا، إذ لم یصدر المشرع القانون إلا في سنة 

التي تنص صراحة على أن الاتفاقیات الدولیة تسمو على القانون، نجد أن هذا اللبس و  132، وبالضبط لأحكام المادة 1996سنة 

وقبل صدور هذا المرسوم التنفیذي قد قامت الجزائر بالتوقیع على اتفاقیتین 2002قد زال،ویرجع السبب في ذلك أن قبل سنة 

والمتضمن التصدیق بتحفظ على 2000بر دیسم23المؤرخ في 445-2000دولیتین، الأولى بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، ج  ر 1999دیسمبر 09الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب والمعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

.2001لسنة  01عدد 

الأمم المتحدة لمكافحة والمتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة2002فیفري 05المؤرخ في 55-02وكذلك المرسوم الرئاسي رقم 

، لا سیما المادة 2000نوفمبر 15الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

وأن تنظر، لأجل تلك الغایة، في إنشاء وحدة )... ب:...(یتعین على كل دولة طرف":، والتي جاء نصها كالتالي)ب(1- 7

."لیة تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات عما یحتمل وقوعه من غسل للأموالاستخبارات ما
، على عدم 2003المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 104نصت المادة -2

من نفس القانون تنص على إمكانیة اتخاذ  105دة ر المصرفي أو المهني، و الماعرقلة عمل الخلیة بأن لا یحتج أمامها بالسّ 

الخلیة لتدبیر تحفظي، یتمثل في تأجیل تنفیذ عملیة بنك أو تجمید لأرصدة في حسابات كل شخص طبیعي أو معنوي لمدة 

من 106ساعة إلا بقرار صادر من السلطة القضائیة المادة 72التدابیر أكثر من  ذهساعة، ولا یمكن الاحتفاظ به72أقصاها 

.2002الصادر في 86نفس القانون، ج ر عدد 
.المرجع السابق.2003المتضمن قانون لمالیة لسنة 11-02من قانون 110راجع نص المادة -3
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الإبلاغ عن عملیات الإیداع والتحویلات  موعلیه فلا یمكن لهذه الفئات الاحتجاج بعد

ریة الحسابات المصرفیة ر المصرفي وبالتالي فالأصل هو سّ مبدأ السّ  يالمشبوهة استنادا إل

والاستثناء هو الخروج عن هذا الأصل إذا اقتضى الكشف عن جنایة أو جنحة قامت الدلائل 

).1(الجدیة على وقوعها

المرسوم عرفه قد تدارك الفراغ القانوني الذي 110بهذا یكون المشرع من خلال المادة و 

بحیث سها المشرع )معدل ومتمم(المتعلق بخلیة معالجة الاستعلام المالي127-02التنفیذي رقم

.)2(ر المهني تجاه هذه الخلیةفیه على النص بأنه لا یحتج بالسّ 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 01-05القانون رقم غیر أن 

، 2003جاء بها قانون المالیة لسنة ، نص على نفس الإجراءات التي)معدل ومتمم(ومكافحتها

على عدم إمكانیة الاعتداد بالسّر المهني أو السّر البنكي من هذا القانون22المادة  تحیث نص

تنص على عدم اتخاذ أیة متابعة من أجل ف 23أما المادة .)3(في مواجهة الهیئة المتخصصة

ر والأعوان الخاضعین للإخطاانتهاك السّر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسیرین 

المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص علیها في هذا بالشبهة الذین أرسلوا بحسن نیة

.القانون

على الإعفاء من أیة مسؤولیة بالنسبة للخاضعین للإخطار بالشبهة، 24كما تنص المادة 

.)4(حتى وإن لم تؤدي التحقیقات الناتجة عن هذه الإخطارات إلى نتیجة

18المادة و  01-05قانون رقم المن )5(18والمادة 17نصت علیها أیضا المادة كما

من القانون رقم 07بالمادة  ةوالمعدل02-12الأمر رقم من09المادة بموجبالمستحدثة مكرر 

.27-26، المرجع السابق، ص...، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموالسلیمان عبد المنعم-1
01-05قانون رقم المن 35بموجب المادة 2003من قانون المالیة لسنة  110ى إل 104لقد تم إلغاء أحكام المواد من -2

.السالف الذكر.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم
.افحتهما،المرجع السابقالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومك03-12من النظام رقم 15المادة  اتقابله-3
.والتي تعفي البنك المصرح من أیة مسؤولیة أو متابعة یمكن أن تنجر عن ذلك03-12من النظام رقم 16قابلها المادة ت-4
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 01-05قانون رقم المن  18و 17راجع نص المادة -5

.، السالف الذكر02-12مم بموجب الأمر رقم المعدل والمت
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مكرر على أنه یمكن حجز أو تجمید 18و جاء في مفهوم نص المادة .السالف الذكر15-06

الأموال التي تكون ملكا لمجموعات أو منظمات إرهابیة أو موجهة لدعم هذه الفئة كل أو جزء من 

إما بطلب من الهیئة المختصة أو من وكیل  ذلك شهر كامل قابل للتجدید، ویكون01لمدة 

.)1(الجمهوریة لدى محكمة الجزائر أو الهیئات الدولیة المؤهلة

، فإخطار بالشبهة تكون مشمولة بالسّرتجدر الإشارة إلى أن المعلومات موضوع الإخطار

المعدلة بموجب المادة 15/3الخلیة لا ینزع عنها هذه الصفة، وهو ما یؤكده المشرع في المادة 

طابعا سریا، ولا یجوز ....تكتسي":في عبارتهالسالف الذكر 02-12من الأمر رقم 08

07، وكذا في نص المادة )2(."استعمالها لأغراض غیر تلك المنصوص علیها في هذا القانون

، كما لها أن تطلب في أي وقت معلومات أو )3(السالف الذكر127-02من المرسوم رقم 

تبلیغ إمكانیة، لكن مع تقریر استثناء عن )4(حل اللبس حول هذا الاشتباهفي بیانات تساعدها 

، وكذا هیئات )5(ونوكیل الجمهوریة المختص طبقا للقانین مختلفتین، وهماهذه المعلومات لجهت

الدول الأخرى المتخصصة في الوقایة ومكافحة هذه الجرائم في إطار مقتضیات التعاون 

).6(الدولي

من القانون رقم 07المعدلة بموجب المادة 02-12الأمر رقم من09المستحدثة بموجب المادة مكرر 18راجع نص المادة -1

.، السالف الذكرالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما15-06
.فقرة ثالثة هاالسالف الذكر، وبالتالي أصبحت الفقرة الثانیة من02-12من الأمر رقم 08موجب المادة ب15تم تعدیل المادة -2
یجب أن لا تستخدم الاستعلامات التي :"یليماالسالف الذكر127-02من المرسوم التنفیذي رقم 07لمادةاجاء في نص -3

.المرجع السابق، ....."فحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموالتسلمها الخلیة لأغراض أخرى غیر الأغراض المتعلقة بمكا
المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه 05-06من المرسوم التنفیذي رقم 06/2وهذا ما نصت علیه المادة -4

أي وقت أي معلومة أن تطلب في)خلیة معالجة الاستعلام المالي(كما یمكن الهیئة المختصة:"ووصل استلامه، والتي جاء فیها

.، المرجع السابق."مفیدة أو وثیقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحریات
.، معدل ومتمم، مرجع سابق...المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب01-05من قانون رقم 16راجع أحكام المادة -5
-02من المرسوم التنفیذي رقم 08وكذا نص المادة .معدل ومتممالسالف الذكر، 01-05من قانون 26راجع أحكام المادة -6

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 02متممة بموجب المادة ال 02-127

،2010وبر أكت10المؤرخ في 237-10السالف الذكر، وكذا معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم .وتنظیمها وعملها

.2010لسنة 59المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 
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ها في علیهاتین الجهتین، لا یمكن للخلیة إفشاء المعلومات التي اطلعت  ابالتالي فما عد

علومات إلى هیئة إطار أدائها لمهامها، فمن جهة فإن المشرع یسمح بالإطلاع وإفشاء هذه الم

مذكورتین هتین فقطبدورها استثناء بالإفشاء لجیمنح لها والتي )1(متخصصة وهي الخلیة فقط

، لأنه قد تؤدي )2(على سبیل الحصر، وفي نفس الوقت یمنح ضمانات لحمایة هذه السّریة

.)3(التحقیقات المقامة من قبل الخلیة إلى إثبات عدم تورط الزبون في هذه الجرائم

ذلك فقیام المصرفي أو المصرف في حد ذاته بإعلام أو بإفشاء المعلومات المرتبطة ل

بإجراء الشبهة لغیر هذه الخلیة، یعتبر إخلالا بالسّر المهني المصرفي، ویعتبر المشرع عملیة 

).4(، إلى جانب العقوبات التأدیبیة المحتملةعاقب علیها جزائیامالإفشاء جریمة 

یعتبر محترما بالإخطار بالشبهة للخلیةبنك حتى في عملیة الإفشاءوما یؤكد على أن ال

، ویظهر ذلك جلیا في التزامه بضمان سّریة الإجراءات المتخذة في حق ر المصرفيلالتزامه بالسّ 

العمیل عندما تقرر الخلیة الاعتراض على تنفیذ العملیة محل الإخطار إلى غایة انتهاء الأجل 

من جهة لا یعلم المتعاملین مع هذا الشخص بوجود مثل هذه الشبهة حول ، فهو)5(المقرر قانونا

یفرض هذا الالتزام حتى في -خلافا لالتزام بحفظ السّر-أموال هذا الشخص، ومن جهة ثانیة فإنه

هو الأخر بوجود مثل هذه الشبهة  ممواجهة الزبون نفسه صاحب العملیة محل الاشتباه، فلا یعل

).6(في حقه

.، المرجع السابق...المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب03-12من النظام رقم 14راجع أحكام المادة -1
.216المرجع السابق، ص وال،دور البنوك في مكافحة تبییض الأم،كریمة تدریست-2
.190، المرجع السابق، ص ...لبنوك في مجال، المسؤولیة المدنیة  عبد الحق قریمس-3
.من تقنین العقوبات الجزائري، معدل ومتمم301راجع أحكام المادة -4
منه كانت تحدد المیعاد ب 17مادة المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب نجد ال01-05قانون رقم البصدور -5

نجد أنه لم یعدل ولم یلغي هذه المادة وإنما 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم 02-12ساعة، لكن بصدور الأمر رقم 72

علاقة من قریب أو من بعید بعملیات إرهابیة،  لهاتجمید الأموال التي تكون إمكانیةمكرر والتي تنص على 18أضاف المادة 

.ن عملیات تبییض الأموال، فهي تخص الأموال المتعلقة بالإرهاب فقطو د
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب ومكافحتهما، المرجع 03-12من النظام رقم 14راجع أحكام المادة -6

.السابق
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فرنسيواقع السّر المصرفي أمام الهیئة المختصة في القانون ال:ثانیا

المشرع الفرنسي بالخیار الإداري في تحدید الجهة المختصة بتلقي البلاغات عن أخذ 

تبییض الأموال المتحصلة من عملیات بحول ارتباطها العملیات المالیة التي تثیر الشك 

.من القانون النقدي والمالي الفرنسيL.562-2وهو ما نصت علیه المادة ).1(جریمة

بالرجوع إلى أحكام المادة الثالثة من قانون تبییض الأموال الفرنسي والمعدلة بموجب نص و 

على وجوب قیام المؤسسات المالیة بإبلاغ فقد نصت )2(122-93من القانون رقم 72المادة 

في مصداقیة مصدرها سواء السلطات المختصة عن كل الأموال المتواجدة بحوزتها والتي تشك

.لمخدرات أو عن نشاطات إجرامیة أخرىاكانت ناتجة عن عملیات تهریب 

التي تسمى بـ المختصة في القانون الفرنسي تبدأ وظیفتها و لهیئة لبمجرد حدوث إبلاغ و 

TRACFIN)3( زارة وهي ملحقة بو -1990ماي 06المرسوم المؤرخ في والمنشأة بموجب

1990جویلیة 12المؤرخ في 614-90من القانون رقم 05بالإضافة إلى المادة -)4(المالیة

تاجرة غیر المشروعة المتعلق بمشاركة الهیئات المالیة لمكافحة تبییض الأموال الناتجة عن الم

، وهو تاریخ تطبیق 1991فبرایر 13س نشاطها الفعلي إلا في ر المخدرات، إلا أنها لم تماب

جانفي 29المؤرخ في  122-93قم ر م تلى ذلك صدور القانون ث.(5)614-90 رقم قانونال

، خاصة المتعلق بالوقایة من الرشوة وشفافیة الحیاة الاقتصادیة والإجراءات العامة1993

وذلك بتوسیع حقل التطبیق لكل النشاطات 614-90المعدلتین للقانون  73و 72المادتین 

من القانون 2-563والمادة 2-562، دون إغفال نص المادة )6(درات فقطالإجرامیة ولیس المخ

.125، المرجع السابق، ص....، غسیل الأموالدلیلة مباركي-1
بالوقایة من الرشوة وشفافیة الحیاة المتعلق 1993جانفي 29المؤرخ في 122-93من قانون رقم 72م المادة راجع أحكا-2

.الاقتصادیة والإجراءات العامة

- V. Aussi : JEREZ Olivier, Le secret bancaire, op-cit, p 77-78.
3-Traitement du Renseignement et Action Contre les circuits Financiers Clandestins.
4
- HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le…, op-cit, p51-52.

5
- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment…., op-cit, p09.

V. Aussi : - DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN: Quelles prérogatives pour ..., op-cit, p141.
.494، المرجع السابق، ص...، جریمة تبییض الأموالنادر عبد العزیز الشافي-6
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وهو ما یعاب على المشرع الجزائري، حیث حصر مهمة الخلیة .القانون النقدي والمالي الفرنسي

في مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال فقط، فكان علیه الاقتداء بنظیره الفرنسي الذي وسع 

.لنشاطات الإجرامیة المالیة مها كان وضعهامن اختصاصات خلیته إلى كامل ا

خلیة معالجة الاستعلام المالي الفرنسیة مصلحة أبحاث، بل هي مركز معلومات، لا تعتبر 

فهي تقوم بتلقي المعلومات من المؤسسات المالیة ثم تقوم بتجمیعها وتحلیلها واستخلاص النتائج 

التقاریر عن المشتبه بهم والعملیات فیما یتعلق بعملیات تبییض الأموال فضلا عن تلقیها

كبرج "وبالتالي فالخلیة تعتبر ).1(المصرفیة التي في طور الانجاز والتي تكون محل شبهة

).2"(مراقبة لحركة الأموال

70ثم أصبح یضم ،)3(شخصا30یضم بأنه كانالفرنسي نجد TRACFINوبالنسبة لـ

هذا العدد غیر كاف  ورغم ذلك فإن ،واعض150حالیا یضم حوالي و  ،)4(2006شخصا في 

للقیام بمهامه على أحسن وجه، وهو ما یعاب على المشرع الجزائري فقد نص على أن هذه الخلیة 

).5(تتشكل من سبعة أعضاء، وهو بذلك یشكل عائقا للقیام بعملیاتها

ضمن  لكنتملك حق الاتصال بمراكز المؤسسات المالیة TRACFINكما أن مدیریة 

 هذا د تحصر اتصالاتها بحساب معین أو بشخص محدد على وجه الدقة، وحق الاتصالقیو 

رض االشخص أو ذلك الحساب، الأمر الذي لا یتعسیكون مقترنا برفع السّریة المصرفیة عن هذا

.)6(مع هذا الحق

1
- BORDAS François, Devoirs Professionnels des établissements de crédit…, op-cit, p 21.

V. Aussi : SCHOTT Paul Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment…, op-cit, p 99.
2- JEREZ Olivier, Le blanchiment d’argent, op-cit, p 300.

.496، ص المرجع السابق...، جریمة تبییض الأموالنادر عبد العزیز الشافي-3
4

- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions…, op-cit, p55.

، الدرك DRSیمكن للخلیة الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا لأداء مهامها، مثل مدیریة الاستعلام والأمنذلك  رغم -5

.DAUANESالجمارك،DGSN، المدیریة العامة للأمن الوطنيGNالوطني
.160، المرجع السابق، ص .....ریة المصرفیة وتبییض الأموال، المد والجزر بین السّ هیام الجرد-6
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إلى الإدارات المحلیة أو الهیئات الدولیة لتتأكد بطلباتتوجهال TRACFINمدیریة یحق ل

من حصول جریمة تبییض الأموال، تحیل ها مصداقیة المعلومات التي وصلتها، وعند تأكدمن 

حث والتحري عن بتكلیف مدیریة الجمارك الفرنسیة بالمن ثمالأمر إلى وكیل الجمهوریة و 

).1(الجریمة

صلاحیات الإطلاع على جمیع بلمهامها، عند ممارستها TRACFINهیئة تتمتع 

- 90 رقم قانونالمن )3(14، وذلك طبقا لنص المادة (2)لمرتبطة بالعملیةالمعلومات والوثائق ا

ر المصرفي في مواجهة هذه الهیئة لمنع الإطلاع على ولا یجوز التذرع بمبدأ السّ ،614

.المستندات والوثائق المرتبطة بهذه الشبهة

مكافحتها الدلیل المادي لوجود فارق بین رفع السّر البنكي على عمل الخلیة في إطار و 

500لتبییض الأموال وعدم رفعه، هو وصول عدد التصریحات التي تلقتها الهیئة الفرنسیة من 

).4(2001سبتمبر 11تصریحا إثر الاستجابة لتعلیمات الأمم المتحدة بعد أحدث  10.000إلى 

).5(تصریحا 18104إلى  2009لیصل في ).4(2001

72في القانون الجزائري -ساعة 12وقد یترتب على هذا الإبلاغ، وقف العملیة المالیة المراد إجراؤها لمدة لا تتجاوز -1

، ویجوز تمدید هذه المدة بناءا على قرار -ه الخلیة، أو لبطئ الإجراءاتساعة، هل یعود السبب في ذلك إلى قلة الأعضاء بهذ

عرض  دالفرنسیة، بعTRACFINمن رئیس محكمة باریس الابتدائیة، أو قاضي التحقیق عند الاقتضاء، بناء على طلب من 

راجع (لیة والتأكد من مصداقیة الشبهةالأمر على النیابة العامة، وذلك بغیة إتاحة الفرصة لموظفي هذه الهیئة بالتحري بشأن العم

، نبیل صقر-:، راجع كل من)السالف الذكر122-93وكذا نص القانون رقم 614-90قانون رقم المن 06أحكام المادة 

.125، المرجع السابق، ص ....تبییض الأموال في التشریع
2 - SCHOTT Paul Allan, Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment…, op-cit, p102.
3 - Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2001 .

، ....، تبییض الأموالنایليحبیبة:قال به السید بیدوش إسماعیل رئیس الخلیة الجزائریة للاستعلام المالي، نقلا عنوهو ما-4

.159المرجع السابق، ص ، ....الأموال
5
- ANDRE Caroline, « Regards critiques sur le dispositif de lutte contre le blanchiment …, op-cit, p95.
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المطلب الثاني

.ة مكافحة الفسادإفشاء السّر المصرفي لدعم سیاس

یعود السبب في كون جریمة تبییض الأموال المحصلة من جرائم الفساد من أخطر الجرائم 

وأصعبها اكتشافا على الإطلاق، إلى مركز القائم بهذه الجرائم والأساس الذي تقوم علیه وهو النفع 

مستعملة من قبل المادي الذي یعتبر الدافع الرئیسي لقیامها، إضافة إلى الأسالیب والحیل ال

الجاني التي یصعب التحري والكشف عنها، إذ أن الأموال قد تنتقل من دولة إلى أخرى أو من 

نظام مصرفي لآخر من أجل إصباغ الطابع الشرعي على تلك الأموال، دون أن یتنبه لذلك أي 

.)1(شخص، وهكذا تتم عولمة الفساد و یصبح من الصعب تتبع عائدات الجریمة عبر الحدود

یمكن القول أن الفساد سبب ونتیجة في آن واحد، فهو من أهم الأسباب التي تعیق التنمیة 

الإنسانیة، وفي الوقت ذاته ینتج عنه تعطیل آلیات المسائلة والمحاسبة، فما هو إلا تعبیر عن 

عدم تمتع هذه البلدان بالحكم الصالح وحسن الإدارة، لكن هناك ارتباط بین إصلاح نظام الحكم 

من جهة ومكافحة الفساد من جهة ثانیة، فإصلاح نظام الحكم یعتبر الخطوة الأولى نحو مكافحة 

).2(ظاهرة الفساد

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الوثیقة الدولیة الوحیدة التي عالجت موضوع 

هذه الظاهرة، منتهجة الفساد بنوع من التدقیق والشمولیة، وذلك نتیجة إجماع الدول للقضاء على 

في ذلك استراتیجة علنیة لمكافحة الفساد بوضع أطر قانونیة تتخطى حدود مكافحة الفساد العادي 

أو الصغیر، یتخلل هذه الترسانة القانونیة النص على وجوب إنشاء مؤسسات مناسبة من شأنها 

قراءة في النصوص وفي الإطار المؤسساتي ومدى -)UNCAC(، تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادجورج آصاف-1

ArabLawInfo:على الانترنیت.24، ص2006مارس ،-انطباقها على الاتفاقیة في لبنان والمغرب والبحرین

.11المرجع نفسه، ص ، جورج آصاف-2
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من مصادر تبییض القضاء على هذه الظاهرة عن طریق تعقب وتجمید مظاهر الفساد التي تعتبر

).1(الأموال

بالتالي فتعقب الفساد وتجمید الأموال الناتجة عنه، یعتبر تعقبا لمصدر مهم من مصادر 

تبییض الأموال، والنتیجة من وراء ذلك هي المساهمة في القضاء على ظاهرة تصیب النظام 

دولیة وهي والقطاعات الحساسة في الدولة هذا من جهة، وفي نفس الوقت یقضي على ظاهرة

.تبییض الأموال، وهذا ما یعتبر استقصاءا للجریمة من جذورها

نظرا لكون كل دول العالم تعاني من هذه الظاهرة دون استثناء، فقد انتهجت تقریبا نفس 

السیاسة من خلال إنشاء هیئات ووحدات من شأنها الوقایة ومكافحة ظاهرة الفساد، لكن المشكل 

الذي لا یتم دون -فقد یتعارض مبدأ الوقایة و المكافحة.ذه الدولفي النظام الذي تنتهجه ه

مع مبدأ مهم وهو مبدأ السّر المصرفي، فهل یمكن التضحیة -الإطلاع على أسّرار المشبوه فیهم

  ؟ سبیل تعقب ومكافحة ظاهرة الفسادبهذا المبدأ في

أمام الهیئات سوف یتم التطرق إلى مدى إمكانیة التضحیة بالسّر المصرفي في ذلك 

، و أمام الهیئات المكلفة بالوقایة من )الفرع الأول(المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر

).الفرع الثاني(الفساد في التشریع الفرنسي

الفرع الأول

رفع السّر المصرفي أمام الهیئات المكلفة بالوقایة من الفساد في الجزائر

منها الكثیر من المؤسسات الرسمیة المناط بها المحاسبة نتیجة الصعوبات التي عانت

وتقییم السیاسة العمومیة المستقلة في توجیه الجهاز التنفیذي، وأمام العجز الذي تباینت أثاره على 

دولة عربیة، ومنها الجزائر، جزر 16دولة من بینها 140متى فتح باب التوقیع 2003وقد وقعت علي هذه الاتفاقیة منذ -1

ول الإمارات العربیة المتحدة، الیمن، السودان، لیبیا، القمر، جیبوتي، البحرین، مصر، الأردن، الكویت، قطر، السعودیة، سوریا، د

.المغرب وتونس
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، فقد لجأت الجزائر إلى تعزیز إستراتیجیتها في الوقایة من الفساد، )1(الأجهزة الرقابیة التقلیدیة

، وكذا اتفاقیة الاتحاد )2(قتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادوذلك من خلال مصاد

رغبة منها -یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعت جاهدة  م، ول)3(الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

إلى استحداث نص قانوني یتعلق بالوقایة من -في تحقیق فعالیة حقیقیة لمعالجة هذه الظاهرة

ته، الذي من خلاله تم إنجاز ما تم المصادقة علیه في اتفاقیة الأمم المتحدة الفساد ومكافح

لمكافحة الفساد، وهو إنشاء هیئة متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة، وهو ما حدث فعلا في 

).4(بدایة المطاف من خلال إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

المعدل (المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 17تنص المادة 

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تنفیذ ": على أن)والمتمم

من نفس القانون على 18بینما تنص المادة ،".الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

."لمعنویة والاستقلال الماليالهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة ا:"أن

، نظرا لكون قیاس استقلالیة مثل هذه فهي محل شكأما فیما یخص استقلالیة هذه الهیئة 

تعدد الهیئات المكلفة بتعیین و  معاییر، تتمثل في الطابع الجماعي للجهاز04السلطات یتم بتوافر 

، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في فتیحة سعادي-1

.04، ص 2011رحمان میرة، بجایة، القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع عبد ال
على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تصدیقتضمن الی، 2004أفریل 19المؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -2

.2004صادرة في 26بتحفظ، ج ر عدد 
24فحته بمابوتو، ج ر عدد لتصدیق على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكاایتضمن 137-06مرسوم رئاسي رقم -3

.2006صادر في 
، 2006لسنة 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -4

، لسنة 50المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2010غشت 26المؤرخ في 05-10متمم بموجب الأمر رقم 

الذي یتمم القانون 05-10، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2010أكتوبر 27المؤرخ في11-10لمتمم بالقانون رقم ، وا2010

معدل ومتمم .2010لسنة  66ج ر عدد . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر 20المؤرخ في   01-06رقم 

لسنة 44، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2011غشت سنة 02مؤرخ في 15-11بموجب القانون رقم 

2011.
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و تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیةعدم خضوع أو  تحدید عهدة لفائدة أعضاء الهیئةو واقتناء الأعضاء 

.)1(التي لا تتوفر فیها مثل هذه الشروط

مجلس یقظة وتقییم یتشكل منتتشكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من

).2(سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة05رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

منوطة بها، تتوزع على بعض الجهات التي تدخل في تكوینها، وفي إطار قیامها بالمهام ال

).5(مدیریة التحالیلو ) 4(مدیریة الوقایة والتحسینو  )3(والمتمثلة في مجلس الیقظة والتقییم

، و یعتبر هذا الدیوان مصلحة )6(كما تم إنشاء ما یسمى الدیوان المركزي لقمع الفساد

دف منها هو البحث والتحري عن الجرائم ومعاینتها في مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة، اله

).8(مع تمتع هذه الهیئة بالاستقلالیة أثناء ممارسة مهامها،)7(إطار مكافحة الفساد

-11من المرسوم الرئاسي رقم 06أما عن تشكیلة هذا الدیوان، بالرجوع إلى أحكام المادة 

:وتنظیمه وكیفیات سیره، نجده یتكون منالذي یحدد تشكیلة الدیون المركزي لقمع الفساد426

، ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مداخلات الملتقى الوطني الأول رشید زوایمیة-1

، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة وبولیسهلیحول الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات التشریعیة، بمجمع 

.145، ص 2007أفریل  25و 24، قالمة، یومي 45ماي 08الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05راجع أحكام المادة -2

من المرسوم الرئاسي رقم 02معدلة بموجب المادة .2006لسنة 74ات سیرها، ج ر عدد اد ومكافحته وتنظیمها وكیفیمن الفس

.2012لسنة 08ات سیرها، ج ر عددیحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیالذي  12-64
.المرجع السابق،413-06وم الرئاسي رقم المرسنفس من 11و 10راجع أحكام المادة -3
، 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 08المعدلة بموجب المادة ،413-06المرسوم الرئاسي رقم من12راجع أحكام المادة -4

.المرجع السابقالسالف الذكر،
، 64-12من المرسوم الرئاسي رقم 09المعدلة بموجب المادة ،413-06من المرسوم الرئاسي رقم 13راجع أحكام المادة -5

.السالف الذكر
المتعلق بالوقایة من 01-06المتمم للقانون رقم 05-10مكرر من الأمر رقم 24تم إنشاء هذا الدیوان بموجب المادة-6

یقصد :"یلي، والتي جاء في فحواها ما05-10من الأمر رقم 02معدلة بموجب المادة 02، وقد عرفته المادةالفساد ومكافحته

،)..................دون تغییر) ....................(إلى م) الفقرات من أ-:في مفهوم هذا القانون بما یأتي

".الدیون المركزي لقمع الفساد":الدیوان" -)ن
لة الدیوان ، یحدد تشكی2011دیسمبر 08المؤرخ في 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 02وهو ما نصت علیه المادة -7

.2011صادر في 68المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر عدد 
.، المرجع نفسه426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3وهو ما نصت علیه المادة -8
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.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني-

  .ةضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلی-

.أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد-

مدیریة للتحریات ومدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة یتكون الدیوان من دیوان و كما 

).1(المدیر العام

نظرا للدور الذي تلعبه كل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان و 

المركزي لقمع الفساد، حیث أن هذا الدور لا یتوقف في حدود اتخاذ التدابیر العملیة لمواجهة 

رجة اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، وتوعیة المواطنین بالآثار الفساد، بل یصل إلى د

، وبالتالي كل هذه الصلاحیات لا یمكن للهیئة القیام بها، إلا في )2(الضارة الناجمة عن الفساد

حالة تمكنها من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة المتواجدة لدى مختلف الجهات 

ة، والتي یمكن أن یكون لها علاقة بصفة عامة أو خاصة بالبنوك أو المؤسسات العامة أو الخاص

.المالیة، أین تصطدم بأهم مبدأ تقوم علیه هذه المؤسسات المالیة وهو مبدأ السّر المصرفي

، )أولا(سوف یتم التطرق إلى واجب وحق الإطلاع الذي تتمتع به هذه الهیئاتعلیهو 

).ثانیا(هذه الهیئاتومدى رفع السّر المصرفي أمام

.حق الإطلاع الذي تتمتع به هذه الهیئات: أولا

في سبیل قیام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لمهامها على أحسن وجه، ومن 

أجل دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في 

العام والخاص، یمنح لهذه الهیئة حق الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها تسییر القطاعین 

.أن تساعده في القیام بمهامه على أحسن وجه

.السابق، المرجع 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 11وهو ما نصت علیه المادة -1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق01-06لأمر رقم من ا20راجع أحكام المادة -2
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في هذا الإطار یمنح القانون لهذه الهیئة حق تقدیم طلبات لأي شخص طبیعي أو معنوي 

قب وكشف الفساد، من أجل الإطلاع على الوثائق أو المعلومات التي تراها مساعدة من أجل تع

للهیئة -المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته-01-06بل وأكثر من ذلك فقد أجاز الأمر رقم 

، وتنطبق هذه )1(الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

معلومات عن حركات الأمور على البنوك والمؤسسات المالیة عندما تكون هي المخاطبة بطلب ال

الحساب مثلا، أو أیة عملیة من العملیات المصرفیة التي تقوم بها هذه المؤسسات، ویجب علي 

هذه الأخیرة تمكین هذه الهیئة من الإطلاع على الوثائق والمعلومات المرتبطة بها دون إمكانیة 

فحسب بل یمكن الاحتجاج بالسّر المصرفي، ولا یتم تطبیق هذه الأسس على المستوى الوطني

، وهذا ما أوجبته اتفاقیة الأمم )2(لمثل هذه الهیئات التنسیق مع الهیئات الدولیة لمكافحة الفساد

).3(المتحدة لمكافحة الفساد، التي ضمت إطار قانونیا للتعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة

یرفض تقدیم ونتیجة لأهمیة هذا العنصر في مجال المكافحة فقد عاقب القانون كل من

كانت الهیئة التي یطلب منها المعلومات، واعتبر ذلك جریمة إعاقة  االوثائق أو المعلومات أی

).4(الةدالسیر الحسن للع

كما أن دور هذه الهیئة وطریقة حصولها على المعلومات لا یقتصر على التدخل الذي 

ات والوثائق، بل یتعدى ذلك، تقوم به أو على الطلبات التي تقدمه من أجل الحصول على المعلوم

وكذلك وما نصت .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق01-06من الأمر رقم 20/7راجع أحكام المادة -1

یحدد 413-06المرسوم الرئاسي رقم مكرر في 13/4التي استحدثت المادة 04-12من المرسوم الرئاسي رقم 10علیه المادة 

كل المعلومات جمع -....:"والتي جاء فیها ما یلي.تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها

.المرجع السابق".الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق01-06من الأمر رقم 20/9راجع أحكام المادة -2
، هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة، الملتقى هامليمحمد-3

، 2009مارس  11و 10مي و یكلیة الحقوق، -تیزي وزو-الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري

  .67ص
یعاقب :"، والتي جاء فیها)معدل ومتمم(المتعلق بمكافحة الفساد01-06قانون رقم المن 44/3وهو ما نصت علیه المادة -4

  :...دج 500.000دج إلى  50.000خمس سنوات وبغرامة من 05ستة أشهر إلى 06بالحبس من 

.المرجع السابق،."لهیئة بالوثائق و المعلومات المطلوبةكل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید ا-3...
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إذ تتلقى هذه الهیئة معلومات دوریة منظمة ومدعمة بإحصائیات وتحالیل من العدید من 

، ونجد من بین هذه الهیئات مصالح )1(القطاعات التي تكون لها صلة بالموضوع المفصح عنه

ة ینصب على العدید ، التي تقوم بإرسال تقاریر سّریة إلى هذه الهیئ)2(الضرائب ومصالح الجمارك

من الأمور ومن بین هذه العناصر، نجد أنه یكشف على الحسابات البنكیة وحسابات التوفیر 

والحسابات الجاریة البریدیة أو أي حساب أخر یحوزه الشخص الخاضع للرقابة أو الأشخاص 

).3(المنتمون لوعائه الضریبي

في ) 4(أكبر منه هو مبدأ الشفافیةكما یمكن القول أن مثل هذا الحق قد یستند إلى أساس 

المتعلق 01-06قانون رقم المن 04الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة الذي نصت علیه المادة 

یقصد منه  الذي، لذلك فلابد لمؤسسات الدولة وإداراتها اعتماد مبدأ الشفافیة، و )5(بمكافحة الفساد

استها وتوظیف نتائجها، وأن تكون مكن من در تتوفیر المعلومات بشكل واضح ومكشوف، لت

).6(المعلومات دقیقة وواضحة وصحیحة وشاملة، لا یستثنى منها أي قطاع من قطاعات الدولة

هذا فیما یخص الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أما عن الدیوان المركزي لقمع 

ب وكشف التصرفات أو الاطلاع على كل المعلومات التي تسمح له بتعقالفساد، فیمكن له

.192، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، ص عبد الحق قریمس-1
من القانون 21شروط تطبیق المادة ، یحد2008مارس 30من قرار وزارة المالیة مؤرخ في 2وهو ما نصت علیه المادة -2

25، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 2005فبرایر 06المؤرخ في  01- 05رقم 

  . 2008في  الصادر
.، السالف الذكر2008مارس 30من قرار وزارة المالیة الصادر في 03/6راجع أحكام المادة -3
"الشفافیة-4 ول علیها من جانب المواطنین فضلا عن صحة المعلومات ودقتها یقصد بها توافر المعلومات وسهولة الحص:

، الحكم الراشد كسبیل لمكافحة الفساد على الصعید الوطني، الملتقى الوطني حول علي حمیدوش:، راجع في ذلك."وإكمالها

.85، ص 2009مارس  11و 10كلیة الحقوق، یومي -تیزي وزو-مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري
.المرجع السابق، ."تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص-4"...:في قولها 13/04وهو ما نصت علیه أیضا المادة -5

یتمم 2010غشت 26المؤرخ في 05-10من الأمر رقم 02المعدلة بموجب المادة 09وهو ما نصت علیه أیضا المادة 

.2010صادر في 50والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 2006ایر فبر 20المؤرخ في 01-06القانون رقم 
.139، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، صسعاديفتیحة-6
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).1(الأفعال التي من شأنها أن تكون لها علاقة بالفساد، أو أنها تستغل الفساد للقیام بأعمالها

سواء -ونظرا لتشكیلة هذا الدیوان الذي یتكون في أغلبه من ضباط وأعوان للشرطة القضائیة

ق له جمع الأدلة والقیام ، فیح-التابعین لوزارة الدفاع أو لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

وفي حالة ثبوت التهمة أو الفعل المجرم على الشخص الذي یكون .بتحقیقات في وقائع الفساد

).2(محل اشتباه یتم إحالة هذا الأخیر للمثول أمام الجهات القضائیة المختصة

تشكیلة الدیوان لالمحدد -426-11من المرسوم الرئاسي رقم 20/1لقد منحت المادة 

لضباط وأعوان الشرطة التابعون للدیوان استعمال -الفساد وتنظیمه وكیفیات سیرهمركزي لقمع ال

هم في جمع المعلومات التي تساهم في تسهیل عمل هؤلاء تساعدمكل الوسائل التي من شأنها 

  .الأعوان

كما یسمح لهم نفس القانون طلب المساعدة من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین 

).3(الح الشرطة القضائیة الأخرىلمص

ونظر لأهمیة الدور المناط بهذه الهیئة فقد منح القانون للدیوان، إضافة إلى حق الإطلاع 

والتحقیق أن یطلب من السلطة السلمیة التي ینتمي إلیها العون العمومي الذي یكون موضوع 

بعد إعلام وكیل الجمهوریة ، )4(شبهة في وقائع تتعلق بالفساد، اتخاذ كل إجراء إداري تحفظي

).5(المختص بذلك

ة الدیوان المركزي ، یحدد تشكیل2011دیسمبر 08مؤرخ في 426-11من مرسوم رئاسي رقم 05/2راجع أحكام المادة -1

.2011صادر في 68الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر عدد لقمع 
الفساد وتنظیمه وكیفیات یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 426-11مرسوم رئاسي رقم من 05/3راجع أحكام المادة -2

.مرجع نفسهسیره،
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات 426-11من مرسوم رئاسي رقم 20/02راجع أحكام المادة -3

.سیره، المرجع السابق
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، 426-11من مرسوم رئاسي رقم 22راجع أحكام المادة -4

المرجع نفسه
.147المرجع السابق، ص الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة ، وایمیةز رشید-5
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ریة المصرفیة أمام هذه الهیئاترفع السّ :ثانیا

م المتحدة لمكافحة الفساد تشكل في حد ذاتها حافزا لدفع الدول ملا شك أن اتفاقیة الأ

الموقعة علیها إلى مضاعفة قدراتها في شتى المجالات كي تتمكن عند التصدیق على الاتفاقیة، 

:منها تنص40المادة فإن وبالرجوع إلى أحكام هذه الاتفاقیة ).1(لالتزام بموجباتهامن ا

تكفل كل دولة طرف، في حال القیام بتحقیقات جنائیة داخلیة في أفعال مجرمة وفقا "

لهذه الاتفاقیة وجود آلیات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذلیل العقبات التي قد تنشأ 

، یفهم من نص هذه المادة أنه یجب تذلیل العقبات التي قد تواجه ."ریة المصرفیةعن تطبیق السّ 

السّر سیما تدابیر مكافحة الفساد، خاصة تلك التي تكون مرتبطة بقوانین السّریة المهنیة 

).2(المصرفي

تجدر الإشارة في هذا المجال أن الدول التي صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

أن الجزائر قد انتهجت نتباه مثیر للاال، قد انتهجت ما نصت علیه أحكام هذه الاتفاقیة، و الفساد

في نص جدهفكرة تذلیل عقبة السّر المصرفي قبل سنة من المصادقة على الاتفاقیة، وهو ما ن

).3(11-03من قانون النقد والقرض 117/02المادة

التقاریر التي ترفع إلى الهیئة الوطنیة بالنظر إلى الطابع العام للمعلومات الواردة فيو 

للوقایة من الفساد ومكافحته، فلا مجال للحدیث عن خرق مبدأ الالتزام بالسّر المصرفي في حالة 

فلا یعتبر ذلك إلا من سبل الوقایة ).4(قیام البنك برفع تقاریر دوریة مدعمة بالإحصائیات إلیها

 01-06رقم  قانونالمن )5(23یه المادة من الفساد لا غیر، أضف إلى ذلك ما نصت عل

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، إذا تفرض على جمیع موظفي الهیئة الالتزام بحفظ السّر 

.32، المرجع السابق، ص)UNCAC(، تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادجورج آصاف-1
.193، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، المرجع السابق، صقریمسعبد الحق-2
غشت سنة 26المؤرخ في 04-10من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 117/02راجع أحكام المادة -3

.2010صادر سنة 50، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2010
.192، المرجع نفسه، ص قریمسعبد الحق-4
.ه، معدل ومتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحت01-06من قانون رقم 23راجع أحكام نص المادة -5
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المهني أثناء أداء مهامهم، وهذا یعتبر دلیل على أن تلك المعلومات یبقى لها طابع السّریة، 

، إفشائهلك السّر، وبالتالي الملتزمین بكتمانه وعدم فالتغییر الذي یطرأ هو توسیع دائرة العالمین بذ

احترام سّریة المعلومات والبیانات على وما یؤكد ذلك هو عدم اكتفاء المشرع إلزام أعضاء الهیئة 

التي یطلعون علیها وعدم إفشائها للغیر أثناء أدائهم لمهامهم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ 

).1(بالسّر المهني حتى بعد انتهاء مهامهمفرض على أعضاء الهیئة الالتزام 

الإطلاع على المعلومات في  كذلك ، فیمكن له)2(أما عن الدیوان المركزي لقمع الفساد

سبیل عملیة الكشف عن جرائم الفساد، مثلما هو الوضع بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

عن سار ة بطلب المعلومات أو طلب الاستفومكافحته، وبالتالي في حالة قیام الدیوان أو الهیئ

مؤسسة مالیة أو بنك، فلا یمكن لهذه الأخیرة الاحتجاج بذریعة السّر المصرفي،  لدىوقائع معینة 

.رفض تقدیم هذه المعلومات أو البیانات حول الزبون أو العمیل الذي تتعامل معهو 

المتعلق  01-06قم ر انون قالمن 21/02المشرع في المادة  هما أشار إلی ذلكوما یؤكد 

كل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الهیئة :"...بالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي جاء فیها

أو الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا /بالمعلومات و

للهیئة بالمعلومات المطلوبة، وبمفهوم المخالفة، فهناك التزام یقع على البنك بالإدلاء،".القانون

.وعدم التذرع بالسّر المصرفي كسبب لعدم الإدلاء

یلتزم :"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والتي جاء فیها01-06قانون رقم المن 23/1وهو ما نصت علیه المادة -1

انتهت علاقتهم المهنیة ني، ویطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذینهر المجمیع أعضاء وموظفي الهیئة بحفظ السّ 

.ابقالمرجع الس، ".بالهیئة
للدیوان  أالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المنش01-06المتمم للقانون رقم 05-10بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم -2

الذي ینظم كیفیة تسییر هذا الدیوان، فلا یوجد أي نص قانوني یفرض 426-11المركزي لقمع الفساد، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 

قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة  كامأح يالمهني، لكن بالعودة إلعلى أعضائه كتمان السّر

لسنة 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -العامة

.أن أحكام هذه القوانین تفرض الالتزام بالسّر المهنيوذلك بالنظر إلى الأعضاء المكونین للدیوان، نجد -.2006
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كیفیات )2(414-06المرسوم الرئاسي رقم ، الذي عالج )1(فبالنسبة للتصریح بالممتلكات

للمعلومات التي یتحصل علیها، فلا یمكن الإطلاع على  يالقیام به، فإنه یؤكد على الطابع السّر 

لكات إلا الأشخاص الذین یأذن لهم المكتتب صراحة بذلك، ما عدا السلطات التصریح بالممت

).3(القضائیة التي تتصرف في إطار التشریع المعمول به

الفرع الثاني

رفع السّر المصرفي أمام الهیئات المكلفة بالوقایة من الفساد في فرنسا

بالوظیفة المانعة أو كثیرا ما یتم الحدیث عن مؤسسات المراجعة العلیا، وعن ما یسمى

Preventiveالوقائیة  Function التي تقوم بها هذه الهیئات أو المؤسسات من أجل القضاء

على الفساد، ویتم ذلك من خلال علنیة المعلومات وعمومیتها مما یسمح لأي شخص بالإطلاع 

خ، كل هذا في إل...الأصولو الدخل تلك المعلومات المتعلقة بالنفقات و علیها، أیا كانت طبیعة 

.إطار العمل بمبدأ الشفافیة والمساءلة

وممارسة صلاحیتها على أكمل وحتى تستطیع هذه المؤسسات تحقیق الشفافیة والمساءلة

یجب أن تتمتع بالاستقلال الوظیفي والمالي والإداري والقانوني، وأن تكون بعیدة عن وجه

.رجيللتأثیر الخاغیر خاضعة ، و )4(المؤسسة محل المراجعة

سعیا من المشرع الفرنسي انتهاج مبدأ الشفافیة في المجال المالي والسیاسي، فقد أحدث ما 

بمثابة سلطة حیث تعتبر ، )5(1988، في سنة "لجنة الشفافیة المالیة للحیاة السیاسیة"یسمى 

.ملغى.1997صادرة في 03، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج ر عدد 1997ینایر 11مؤرخ في 04-97أمر رقم -1
2

صادر 74، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات، ج ر عدد 2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم -

.2006سنة
.، المتعلق بالتصریح بالممتلكات، المرجع السابق04-97من الأمر رقم 11راجع أحكام المادة -3
، مسؤولیة مراقب الحسابات عن كشف الغش والفساد وغسل الأموال، مطلب حیوي لاستقرار أسواق عبد الوهاب نصر علي-4

.152، ص 2011، الإسكندریةالمال العربیة، الدار الجامعیة، 
5
-Loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée et complétée relative à la transparence financière de la vie

politique, version consolidée au 1er février 2007, www.legifrance.gouv.fr.
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الیة المتعلق بالشفافیة الم227-88من قانون 3/1فتنص المادة تهاأما عن تشكیل.إداریة مستقلة

:على ما یلي ةالسیاسیحیاة في ال

« Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie

politique chargée de recevoir les déclarations des membres du parlement et des

personnes motionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1- Trois membres de droit :

- le vice-président du conseil d’Etat, président.

- le premier président de la cour de cassation.

- le premier président de a cour des comptes.

2- Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

- quatre présidents de section ou conseillers d’Etat, en activité o honoraires,

dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du conseil

d’Etat.

- quatre présidents de chambre conseillers à la cour de cassation, en activité

ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des

magistrats du siège hors hiérarchie de la cour.

- quatre présidents de chambre ou conseillers maitres à la cour des comptes,

activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre

du conseil. » )1(

أما عن تعیین أعضاء لجنة الشفافیة المالیة للحیاة السیاسیة الفرنسیة، فلا یتم إلا بموجب 

، ویعود السبب في ذلك إلى أن التعیین الذي یتم من الهیئات العلیا في )2(227-88رقم  مرسومال

ة عن أی االدولة، یضفي ضمانة قویة لاستقلال أعضاء اللجنة، لیتمكنوا من ممارسة مهامهم بعید

.ضغوط خارجیة

بموجب )OCRGDF)(3(بالدیوان المركزي لمنع الجنوح الماليكما تم إنشاء ما یسمى 

المتضمن إنشاء الدیوان المركزي لمنع 1990ماي 10المؤرخ في 382-90المرسوم رقم 

1
-Loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée et complétée relative à la transparence financière de la vie

politique, op-cit.
2
-Selon l’article 3/I-2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée et complétée relative à la transparence

financière de la vie politique, op-cit.
3-L’OCRGDF : Office Central Pour le Répression de la Grande Délinquance Financière.

- DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN: Quelles prérogatives pour quelle …, op-cit, p145.



314

یعتبر هذا المركز بمثابة ملحقة بالمدیریة المركزیة للشرطة القضائیة، یتمتع و ، )1(الجنوح المالي

الأعضاء المكونین له باختصاص وطني لكل المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، أي 

مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتأتیة من الانحراف المهني في مجال الإرهاب 

).2(وتجارة الممنوعات

لمناط به، نظرا لا تتلخص مهمة الدیوان المركزي لمنع الجنوح المالي في الدور القضائي ا

لطبیعة الأعضاء المكونین له، بل یتعدى ذلك فهذا الدیوان یؤدي على المستوى الداخلي دورا 

مركزیا في تجمیع المعلومات وتنسیق الجهود بین مصالح الشرطة الفرنسیة والأجنبیة أثناء أدائها 

الجرائم العابرة للحدود، ، عند مكافحة الأعمال الإجرامیة المتعلقة بالإجرام المنظم و )3(لوظیفتها

).4(والتي من بینها جریمة تبییض الأموال الناجمة عن المتاجرة بالمخدرات والممنوعات

ق فكرة التنسیق والتعاون بین تشریعاتها یطبالسباقة إلى تمن الدول  اتعتبر فرنس

1996ماي 13المؤرخ في  392-96 رقم قانونالصدور  ذلكوالتشریعات الدولیة، وما یؤكد 

المتعلق بمكافحة عملیات تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أو غیرها من الجرائم 

الأخرى، حیث نصت مواده على وجوب تعزیز أسالیب التعاون الدولي في مجال مكافحة 

).5(متحصلات الجرائم، والسعي نحو حجز هذه المتحصلات ومصادرتها

دولي من خلال إبرامه مجموعة من الاتفاقیات حاول المشرع الفرنسي تعزیز التعاون ال

، التي تقضي بأن كل 1990تبقى أهمها معاهدة مجلس أوروبا التي عقدت في ستراسبورغ عام 

1
- BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions…., op-cit, p67.

.202، السّریة المصرفیة في ظل العولمة، المرجع السابق، ص أنطوان جورج سركیس-2
3
- ALFONSI Dominique, La déclaration de soupçons auprès de TRACFIN…, op-cit, p105.

V. Aussi : - HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le…, op-cit, p64-65..
.86، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، المرجع السابق، ص لعشبعلي -4
Margaritaمارغاریتا وأهم ما یؤكد هذه الفكرة، هي القضیة التي شغلت المكتب المركزي لمنع الجنوح المالي، وهي قضیة -5

لك إلى إیطالیا، ثم إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، وبعد العمل ، لتنتقل بعد ذ1994وبدأت بوادر هذه القضیة في فرنسا عام 

الشاق والطویل من التنسیق بین هیئات هذه الدول الثلاثة والتحقیقات المستفیضة، نتجت عن ذلك تفكیك حلقات متماسكة من 

ذورها، لمزید من التفاصیل شبكة هامة وخطیرة لتهریب المخدرات وتبییض الأموال، مما ساهم في القضاء على الجریمة من ج

.161، المد والجزر بین السّریة المصرفیة وتبییض الأموال، المرجع السابق، صهیام الجرد:حول هذه القضیة راجع
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عن جنایة المحصلةطلب تقدمه إحدى الدول الأطراف في المعاهدة والمتعلقة بتبییض الأموال 

أحكام القانون المتعلق بتبییض ز أن یطبق على هذا الطلب و وكشفها وضبطها ومصادرتها، یج

).1(الأموال

أحكام القانون ما تضمنهوإزالة العقباتتعقب الفسادالمركزي في الدیوانویتبن كذلك دور 

:حیث تتمثل في 392-96رقم 

، قبل صدور هذا القانون)2:(توسیع میدان تطبیق قانون مكافحة تبییض الأموال-1

عملیات التبییض التي كانت ناتجة عن تجارة المخدراتلى عالفرنسي اقتصر العقاب في القانون 

من قانون الصحة 272، وكذلك ما نصت علیه المادة 614-90 رقم قانونالفي ظل فقط 

من قانون 415ة عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة مناجتلك ال، أو )3(العامة

ا تبییض الأموال أیا كان مصدرهقد شمل جمیع عملیات  392-96 رقم قانوناللكن . الجمارك

تلك الأموال التي استطاعت تجاوز وحتى سواء ناتجة عن تجارة المخدرات أو عن غیرها، 

.الحواجز الداخلیة أو الدولیة المفروضة لانتقالها واختراق الأجهزة الأمنیة الداخلیة والدولیة

عند  392-96 رقم قانوناللم یتوقف :عبئ الإثبات المتعلق بمصدر المال الملوث-2

توسیع دائرة جرائم الأموال المشمولة بالمكافحة، بل سعى إلى أكثر من ذلك، حیث فرض جزاءات 

لا یمكن لهم تبریر مصدرها، ویخص بالذات تلك الأموال على الأشخاص الذین یمتلكون أموالا

ء في حال التي لا تتناسب مع مستوى معیشة الأشخاص أو طبیعة الأعمال التي یقوم بها هؤلا

).4(الشك بوجود علاقة مع تجار المخدرات أو مستهلكیها على حد السواء

:ال، بحث منشور على الموقع التالي، وسائل مكافحة جریمة غسل الأمو عقل یوسف مقابله:للتفصیل أنظر-1
www.arablawinfo.com

2
- ALFONSI Dominique, La déclaration de soupçons auprès de TRACFIN…, op-cit, p110.

V. Aussi : - VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment..... , op-cit, p38.
المخدرات وإنتاجها وصناعتها وتصدیرها، كما جرائم جلبعلى  من قانون الصحة العامة الفرنسي272یعاقب نص المادة-3

.تعاقب أیضا على الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم
.161، صالسابق، المد والجزر بین السّریة المصرفیة وتبییض الأموال، المرجع هیام الجرد-4
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فكرة إنشاء لجنة الشفافیة المالیة في الحیاة السیاسیة عندلم یتوقف المشرع الفرنسي 

بمكتب مكافحة الإجرام والدیوان المركزي لقمع الجنوح المالي، بل أنشأ هیئة ومكتب آخر یسمى 

، ویعتبر هذا المركز بمثابة سلطة تنفیذیة بالنسبة في المخدرات وتبییض الأموالالمنظم والمتاجرة

التي سبق التطرق لها، لأن من بین وظائف هذا  OCRGDF و TRACFINلكل من هیئة 

لا سیما عملیة البدء في  ةلتنظیم داخل المصالح القضائیاالمكتب نجد أنه یساهم في التنسیق و 

التي قام بها كل من الدیوان المركزي لمنع الجنوح المالي، وهیئة تنفیذ التحقیقات القضائیة

TRACFIN التنسیق مع مصلحة الشؤون الأوروبیة الدولیة لوزارة في ، كما یساهم هذا المكتب

العدل وضمان التنسیق فیما یخص تلك التحقیقات التي تقوم بها السلطات القضائیة الأجنبیة في 

.)1(جال مكافحة الجرائم العابرة للحدودمجال تبییض الأموال أو في م

بالمدیریة الوطنیة للمعلومات والتحقیقات كما أنشأ المشرع الفرنسي ما یسمى 

من قانون الجمارك الفرنسي یتلخص دور 415، فتنفیذا لأحكام المادة DNRED((2)(الجمركیة

سواء  هاانت مصدر هذه الهیئة في القیام بالتحقیق حول نشاط وعملیات تبییض الأموال أیا ك

.، عند القیام بعملیات التصدیر أو الاستیراد)3(الناتجة عن تجارة المخدرات أو عن جرائم أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن النظام المصرفي یعرف مجموعة من الهیئات المكلفة بالرقابة في 

ؤسسات لاستشراف والرقابة، ومن أهمها لجنة مؤسسات القرض وماالمجال المصرفي، كهیئات 

التي تختص باعتماد مؤسسات القرض والاستثمار دون الإخلال باختصاصات سلطة الاستثمار 

.88-87، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، المرجع السابق، ص لعشبعلي-1
2-DNRED : Direction National de Renseignement et des Enquêtes Douanier

نجد أنها تعاقب 1998دیسمبر 23من قانون الجمارك الفرنسي المعدلة بموجب القانون الصادر في 415تطبیقا للمادة -3

ل الجریمة أو المصادرة، على كل شخص یمارس أو یشرع في ممارسة عملیة مصرفیة بین بخمسة أضعاف القیمة التي تكون مح

فرسنا والخارج، سواء عن طریق الجلب أو لتصدیر أو التحویل أو المقاصة، إذا كان أصول هذه الأموال ناتج بطریقة مباشرة أو 

النباتات المخدرة، لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة غیر مباشرة عن الجرائم الجمركیة أو الجرائم الأخرى المتعلقة بالمواد و 

  :كذلك .125-124، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص نبیل صقر:راجع

- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment..... , op-cit, p07.
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وكذا اختصاصات .)1(بالنسبة لمؤسسات تسییر المحفظات المالیة(AMF)الأسواق المالیة 

).CIF)(2(مجلس الاستثمار المالي

لى مختلف ع الاطلاعمهامها  ءبالتالي یمكن لمختلف هذه الهیئات في سبیل أدا

المعلومات، ولا یمكن للبنك أن یتذرع بالسّر المصرفي إذا كان الشخص الذي تطلب منه هذه 

الدیوان الهیئات المعلومات هو مصرف أو مؤسسة مالیة، ویعود السبب فیما یخص كل من 

المركزي لمنع الجنوح المالي و مكتب مكافحة الإجرام المنظم والمتاجرة في المخدرات وتبییض 

إلى أن أغلبیة الأعضاء المكونین له هم من الشرطة أو أعوان الشرطة فقانون موال، الأ

الإجراءات الجزائیة الفرنسي یسمح لهم في إطار القیام بمهامهم الإطلاع على مختلف الوثائق 

(AMF)التي تكون لها علاقة بالقضیة المثارة أمامهم، أو التي هم بصدد التحقیق فیها، أما عن 

الهیئتین  افي مجال الإطلاع، إذ یمكن لكلت)TRACFIN)3ع تقریبا بالسلطة الممنوحة لـفهو یتمت

وهو ما نص علیه القانون النقدي والمالي تبادل المعلومات في مجال مكافحة تبییض الأموال

.)4(الفرنسي

1
-AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF) En ligne sur : www.amf-france.org

V. Aussi :- MOSER Damien, Blanchiment d’argent et produits dérivés…., op-cit, p52-57.
2

- Les activités exercées à titre habituel par le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) dont listées

à l’article L.541-1 du code monétaire et financier.
V. Aussi : - BAC Annie, JOUFFIN Emmanuel, HOTTE David, Le soupçon en questions …, op-cit, p90.
3 -AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (AMF), op, cit, p11.

4
-V : l’article L.561-20 du code monétaire et financier. Et l’article L.561-30 du code monétaire et financier.

V. Aussi : - DEFINS Philippe et ROBERT Hervé, TRACFIN: Quelles prérogatives pour ...., op-cit, p145.
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لمبحث الثانيا

.ب علیهارسم حدود السّریة المصرفیة أمام جرائم تبییض الأموال والعقا

ترتكز السّریة المهنیة أو المصرفیة من حیث المبدأ على احترام حقوق الأفراد ومصالحهم 

الشخصیة، فأنظمة السّریة المصرفیة تهدف إلى حمایة الحیاة الخاصة للإنسان وخصوصیاته، 

.ذا المبدأهالعقاب على خرق فرض مما یستوجب 

ؤها للعملاء المصرفیین ورجال الأعمال فالسّریة المصرفیة هي الضمانة التي یمكن إعطا

للاطمئنان على أسّرارهم المالیة بحیث یكون المصرف مدینا بهذه السّریة المصرفیة اتجاه أمور 

ففي الجزائر كما هو الوضع في فرنسا، یعتبر أي ).1(علم بها إبان ممارسة المصرفي لمهنته

.بالسجن والغرامةخرق للسّر المهني بمثابة جریمة یعاقب علیها القانون 

مبدأ السّریة المصرفیة لتحقیق أغراض غیر مشروعة في سبیل إخفاء أمام استعمال

مكاسب الجریمة المنظمة وإصباغ الطابع الشرعي على تلك المكاسب كما هو الحال في عملیات 

د اتجهت الاتفاقیات الدولیة والقرارات والتوصیات الدولیة، إلى رسم حدو فقد تبییض الأموال، 

للسّریة المصرفیة أمام الجرائم العابرة للحدود أو الجرائم المنظمة، وذلك لتغییر وصف السّر 

المصرفي من عقبة أمام مكافحة هذه الظواهر الإجرامیة إلى كاشف عنها، وفرض جزاءات على 

، وهو ما انتهجته التشریعات الداخلیة في سبیل القضاء )المطلب الأول(عملیات تبییض الأموال

).المطلب الثاني(لى هذه الظاهرة الإجرامیةع

.159، المرجع السابق، ص ....ریة المصرفیة في ظل العولمة، السّ جورج سركیس:راجع-1
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المطلب الأول

ریة المصرفیة أمام جرائم تبییض دور الاتفاقیات الدولیة في رسم حدود السّ 

معاقبتهاالأموال و 

تعتبر الفوارق الموجود بین النظم القانونیة أهم سبیل لمساعدة المجرمون الذین یبحثون عن 

الجرائم التي یرتكبونها، والتي تساهم في تسهیل عملیات  مسامحا أماالأنظمة القانونیة الأكثر ت

تقریب القوانین  هاأبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة هدف لكنتیجة لذ.التبییض التي یقومون بها

الجنائیة الوطنیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال أو أیة جریمة أخرى، وكذا خلق تعاون دولي 

ت الحساسة مثل موضوع تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، ویمثل التعاون شأن بعض الموضوعاب

الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامیة 

المستحدثة، وذلك على نحو یتناسب مع دور الذي تلعبه القوانین الوطنیة  والاتفاقیات الدولیة في 

.ییض الأموالوضع حد لجریمة تب

یة في مكافحة جریمة ئالتعاون الدولي شرطا أساسیا لنجاح السیاسة الجناوعلیه یعتبر 

ونظرا للطابع المحلي الذي تتسم به .تبییض الأموال، لاسیما في صورتها العابرة للحدود الوطنیة

حاولة منها شأن العقاب على جرائم تبییض الأموال ومبالوسائل القانونیة التي تتخذها كل دولة 

تخطي العقبات التي قد تؤثر على هذه المكافحة، اتجهت الاتفاقیات الدولیة إلى سد الثغرات حتى 

.)1(یكون ممكنا حصر وقهر جرائم تبییض الأموال

لذلك سوف یتم التطرق إلى تحفیز الاتفاقیات الدولیة إفشاء السّر المصرفي للوقایة من 

الفرع (وكذا العقوبات المفروضة على جریمة تبییض الأموال،)الفرع الأول(جرائم تبییض الأموال

).الثاني

1
- BERTOSSA Bernard, Coopération judiciaire internationale et blanchiment, op-cit, p62-63.
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الفرع الأول

الاتفاقیات الدولیة إفشاء السّر المصرفي للوقایة من جرائم تبییض الأموالتحفیز 

تعتبر جریمة تبییض الأموال من الجرائم الخطیرة التي ینتج عنها تأثیر سلبي على 

صفة خاصة، و على الاقتصاد المحلي والدولي بصفة عامة، لذلك القطاعات المصرفیة والمالیة ب

نلاحظ الاهتمام الذي تولیه الجهات المحلیة والدولیة التي تشرف على الرقابة المصرفیة، بهدف 

إحباط أیة محاولة لتبییض الأموال، وفي الوقت ذاته تسعى لكشف ومنع أیة عملیة تكون لها 

.امةعلاقة مع الجریمة المنظمة بصفة ع

تلعب المؤسسات المصرفیة دورا هاما في تسهیل ارتكاب جریمة تبییض الأموال، حیث 

تستغل هذه المؤسسات في توظیف واستثمار أموالها، هذا ما دفع بالمجتمع الدولي إلى صیاغة 

تعزیز دور إلى هدف تمجموعة من النصوص والاتفاقیات تحوي في جعبتها سیاسات وإجراءات 

، من خلال الحد من تدفق العائدات الإجرامیة )1(ي في مكافحة ظاهرة تبییض الأموالالنظام المال

إلى قنوات مفتوحة لتبییض الأموال غیر المشروعة،  هاعبر المؤسسات المالیة والحیلولة دون تحول

إضافة إلى ضرورة تحقیق درجة من الضبط القانوني في تفعیل مبدأ السّریة المصرفیة، مع 

لتوافق ما بین حقوق الأفراد في السّریة والخوصصة، وبین متطلبات القانون ضمان تحقیق ا

).2(الهادفة إلى مكافحة جریمة تبییض الأموال

أوجبت ضرورة مكافحة جریمة تبییض الأموال الناتجة عن مختلف الجرائم الدولیة 

للسّریة المنظمة، التي تتم عبر ستار السّر المصرفي وضع ضوابط تسمح برسم حدود حقیقیة

مما ؛ المصرفیة في إطار هذه المكافحة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقلیمي

.تبییض الأموالجریمة الاتفاقیات الدولیة التي عالجت  ةكثر أسفر عن 

1
- AIT-HAMLAT Sarah Rym, Le blanchiment des capitaux, op-cit, p17.

.267، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص عبد االله محمد الحلو-2
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التشریع و ) أولا(1988اتفاقیة فیینا لسنة لاسیما،منهابعض على اللذلك سوق یتم التركیز 

ومعاهدة مكافحة ) ثالثا( GAFIوالتوصیات الأربعین )ثانیا(عن الأمم المتحدةالنموذجي الصادر

).خامسا(ولجنة بازل للرقابة المصرفیة)رابعا(2000الجریمة الدولیة المنظمة لسنة 

).1(1988اتفاقیة فیینا لسنة  :أولا

ا أي م،دولة157 ةبلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقی2000حتى أول نوفمبر 

.من مجموع بلدان العالم فضلا عن الاتحاد الأوروبي%83یعادل 

تقیید رفع السّریة المصرفیة في حالات ضیقة أو عدم رفعها یعود السبب في ذلك إلى أنو 

أصلا، یعتبر سبیلا فعالا في إعاقة عملیات مكافحة تبییض الأموال التي تتم عبر المصارف، 

.با لأصحاب الأموال غیر المشروعةوهو ما یجعل هذه المصارف ملاذا خص

ملیار دولار، وحسب 1000یبلغ حجم الأموال التي تنشأ من مختلف هذه الجرائم بـ 

من % 05إلى  02صندوق النقد الدولي یبلغ حجم الأموال غیر النظیفة التي یتم تبییضها من 

.)2(ملیار أورو 1500إلى  600الإنتاج العالمي الخام، أي ما یعادل 

هذا المنطق فرضت اتفاقیة فیینا لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات المنعقدة أمام

أو المالیة أو )3(، على الأطراف الموقعة علیها تقدیم السجلات المصرفیة1988في سنة 

التجاریة، وتوفیر النسخ الأصلیة أو الصور المصادق علیها من السجلات والمستندات 

لا تتم إلا برفع السّریة المصرفیة، والإجراءاتلانتباه أن هذه الالتزامات ، وما یثیر ا)4(المصرفیة

، وذلك بالاتفاقیة 1936منذ مؤثرات العقلیةالجهود الدولیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والببدأ الاهتمام -1

المتعلقة بالوقایة من المخدرات والمخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروع بها، تلیها الاتفاقیة الوحیدة 

ا، دخلت هذه الاتفاقیة التي المتعلق بالمؤثرات العقلیة، ثم اتفاقیة فیین1972للمخدرات، ثم البرتوكول الإضافي لعام  1961عام 

في نطاق التطبیق 1988دیسمبر 20-19أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة في جلسته العامة السادسة المنعقدة في فیینا في 

  :كذلك .239، غسیل الأموال، المرجع السابق، صدلیلة مباركي:راجع في ذلك.1990نوفمبر 12

.39، المرجع السابق، صیسها في التشریع الجنائي الجزائرير كافحة تبییض الأموال وتك، الآلیات الدولیة لمنجاة صالحي-
2
- ZOUAIMIA Rachid, Blanchiment d’argent et financement du terrorisme….., op-cit, p05.

.1988راجع البند الثالث من المادة الخامسة من اتفاقیة فیینا لسنة -3
.1988من البند الثاني من المادة السابعة من اتفاقیة فیینا لسنة " و"راجع الفقرة -4
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ومن ثم فلا یحق التذرع بالسّریة المصرفیة عند القیام بعملیة مصادرة الأموال ذات المصدر غیر 

).1(المشروع

، نجد 1988من اتفاقیة فیینا لسنة المادة السابعةالفقرة الخامسة من بالرجوع إلى أحكام 

یطلب منها تقدیم المساعدة القانونیة ماها تفرض التزام بعدم جواز التذرع بالسّریة المصرفیة عندأن

.المتبادلة في شأن مكافحة هذه الجریمة

في  )2(قد حثت هذه الاتفاقیة الدول الأعضاء على تبادل المساعدة القانونیةذلك فل

وراق القضائیة وإجراءات التفتیش تبلیغ الأو مجالات عدیدة كأخذ شهادة الأشخاص وإقراراتهم 

توفیر النسخ الأصلیة أو و التزوید بالمعلومات والأدلة و فحص الأشیاء و تفقد المواقع و والضبط 

الصور المصادق علیها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفیة أو المالیة أو 

ائط أو غیرها من الأشیاء أو سجلات الشركة، وكذلك تحدید المتحصلات أو الأموال أو الوس

).3(اقتناء أثرها لأغراض الحصول على أدلة

هناك حالات یمكن فیها لأي دولة طرف في الاتفاقیة رفض تقدیم المساعدة القانونیة لكن 

:مع تعلیل ذلك، ومن هذه الحالات

.إذا كان طلب المساعدة یخل بسیادة الدولة أو بأمنها ونظامها العام-

نظام القانوني للدولة متلقیة الطلب یتنافى مع هذا الطلب في شأن المساعدة إذا كان ال –

.القانونیة

كما یمكن تأجیل طلب المساعدة القانونیة إذا كانت تتعارض مع إجراءات وملاحقات –

).4(داخلیة

.194، المرجع السابق، ص....ریة المصرفیة في ظل العولمة، السّ جورج سركیس-1

.33، غسل الأموال الجریمة التي تهدر استقرار الاقتصاد الدولي، المرجع السابق، ص صلاح الدین حسن السیسي: كذلك
.171، بحوث في علاقات التعاون الدولي، المرجع السابق، ص أمال یوسفي-2
60السابق، ص ، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، المرجعوفاء محمدینجلال-3
.195، صنفسه، المرجع ....ریة المصرفیة في ظل العولمة، السّ جورج سركیس-4
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على إمكانیة إبرام اتفاقیات ثنائیة أو التاسعة والثامنة تینالمادمن خلال كما سعت 

دولي في مجال مكافحة تبییض الأموال، وكذا التعاون الالهدف منها إنشاء یكون لأطراف متعددة ا

.الكشف عن هویة الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم تبییض الأموال ووسائل إخفائها

تبنت هذه الاتفاقیة إجراءات لمصادرة الأموال غیر المشروعة، وكذا إجراءات لتسلیم 

جمید الأموال أي فرض الحظر المؤقت على نقلها أو تحویلها أو التصرف المجرمین، وإجراءات لت

فیها أو تحریكها أو وضع الید أو الحجز علیها بصورة مؤقتة بمقتضى أمر صادر من المحكمة 

).1(أو السلطة المختصة

یقتصر على تجریم عملیات تبییض الأموال نها جعلت إلا أنه یعاب على هذه الاتفاقیة أ

.خدرات فقطجرائم الم

تطبیق نصوص التجریم لأنها تشترط الفعل العمدي لمرتكب الجریمة،  تعرقلكما أنها 

وهذا شرط لا یتفق من الناحیة العملیة مع المبادئ التقلیدیة في تقنین العقوبات، مما یسمح للمجرم 

).2(لهذه الأموال يبالإفلات في حالة إدعائه عدم العلم بالمصدر الحقیق

.ریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةالتش:ثانیا

تتمثل أهم الوسائل التي تساعد البنوك في كشف أنشطة الجریمة المنظمة، في تفعیل 

التعاون المشترك بین المصارف والأجهزة الأخرى، التي أنیط بها مهمة مكافحة جریمة تبییض 

وذجي الصادر عنها، حیث الأموال، وهو ما تفطنت له هیئة الأمم المتحدة في القانون النم

).3(أخضعت بعض العملیات لمراقبة خاصة

.1988قیة فیینا لسنة من اتفالمادة الخامسة راجع أحكام ا-1
. 298ص  ، المرجع السابق،....، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظمخالد حمد محمد الحمادي-2
.من القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةالمادة الثامنةأحكام :راجع-3

.76المرجع السابق، ص ، جریمة تبییض الأموال في إطار التعاون الدولي،هدى حامد قشقوش: كذلك   
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تجدر الإشارة إلى أن التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة قد نص في جزئه 

قید السّریة المصرفیة والمالیة، وذلك الذي یالأول على مجموعة من الإجراءات التي تدعم الاتجاه 

).1(موالمن أجل تسهیل وكشف جرائم تبییض الأ

من القانون النموذجي تلزم المؤسسات المالیة من التحقق من هویة المادة الخامسةف

المادة العملاء قبل فتح أي حساب مصرفي أو الدخول في عملیات ائتمانیة، كما تشترط 

).2(تحدید هویة العملاء غیر النظامیین ه كذلكمنالسادسة

بنوك والمؤسسات المالیة بحفظ السجلات التي على إلزامیة قیام الالمادة التاسعة تنص و 

).3(سنوات على الأقل من غلق الحساب أو قطع علاقة بالعمیل05تحدد هویة العملاء لمدة 

المؤسسات المالیة والبنوك بنقل المعلومات والسجلات المذكورة المادة العاشرةلقد ألزمت و 

ق الأخرى، و إخطار هیئة الرقابة بالنسبة إلى الجهات القضائیة وجهات التحقیالمادة التاسعة في 

المادة للدول التي قامت بإنشاء هذه الهیئة المكلفة بالتصدي لجرائم تبییض الأموال، كما تدعوا 

إلى ضرورة إیقاظ الوعي لدى المستخدمین وتدریب موظفي المؤسسات المالیة على الحادي عشر 

).4(لالبرامج التدریبیة اللازمة لمكافحة تبییض الأموا

یستنتج من خلال الالتزامات المفروضة على عاتق المؤسسات والأشخاص الطبیعیة 

والمعنویة الذین یتولون تحویل أو نقل الأموال أو مراقبة هذه المؤسسات، أنه لا یمكن التذرع 

.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةالفقرة الثامنة من المادة الثانیةراجع أحكام -1

دراسة ریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموال، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، ، أثر السّ سعود دیاب العتیبي: كذلك   

رجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات استكمالا لمتطلبات دمقدمة 

 . 163ص . 2007الریاض، العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةتشریعمن الالمادتین الخامس والسادسأحكام :راجع-2

.80، المرجع السابق، ص ....دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق"، جریمة غسل الأموالصقر بن هلال المطیري: كذلك     
.من القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةة التاسعة المادأحكام :راجع-3

.81سابق، صالأموال في إطار التعاون الدولي، المرجع ال، جریمة تبییض هدى حامد قشقوش: كذلك     
.النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةمن التشریع عاشرة والحادي عشر المادتین الأحكام :راجع-4

.81، المرجع نفسه، ص ...دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق "، جریمة غسل الأموالصقر بن هلال المطیري: كذلك     
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بالسّریة المصرفیة لرفض تقدیم المعلومات اللازمة للتحریات أو المسائل المتعلقة بالاتجار 

).1(ات أو المؤثرات العقلیة أو بشأن جرائم تبییض الأموال المتأتیة من المخدراتبالمخدر 

.GAFIالتوصیات الأربعین :ثالثا

08لیتم إضافة ،توصیة40أربعین GAFIمجموعة العمل المالیة الدولیةأسفر عن 

ق التوصیات في مجال التوفیهذه وأهم ما تضمنته ، 48، لتصبح التوصیات 2003توصیات في 

بین مبدأ السّر المصرفي ومكافحة جرائم تبییض الأموال، ما جاء في التوصیة الثانیة التي نصت 

ریة المؤسسات المالیة یجب أن تفهم بأنها لا تمنع تطبیق توصیات هذه إن قوانین سّ :"على

)2"(.المجموعة

ماء على إلزام المؤسسات المالیة بعدم فتح حسابات مجهولة الهویة أو بأس تكما نص

وهمیة والتحقق من هویة الزبائن والاحتفاظ بالسجلات بشكل یجعلها قادرة على تلبیة أي طلب 

، إضافة إلى وجوب التعاون والإبلاغ عن الصفقات )3(معلومات ترد من السلطات المختصة

المشبوهة، كما تحث أیضا على الیقظة فیما یخص المعاملات المعقدة وغیر العادیة، التي لا 

ضح أو هدف قانوني ملموس، على أن یسمح للمؤسسة او ) 4(لى مبرر اقتصاديتحتوي ع

).5(بالإبلاغ عنها أو إلزامها بذلك

به هذه الاتفاقیة في مجال رسم حدود السّریة المصرفیة في مجال ساهمت ولعل أهم ما 

اون من خلال تشجیع التع)6(ن أعمال البنوكعمكافحة جریمة تبییض الأموال، هو رفع السّریة 

.جي الصادر عن الأمم المتحدةمن التشریع النموذالمادة عشرون أحكام :راجع-1

.163، المرجع السابق، ص ....مكافحة جرائم غسل الأموال، أثر السّریة المصرفیة علىسعود دیاب العتیبي: كذلك     
، دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة والجماعات الدولیة والتشریعات الوطنیة في مكافحة غسیل الأموال، أسامة عبد االله قاید-2

www.ArabLawInfo.com:مقال منشور على الموقع التالي. 27ص 

3
-GAFI, les quarante recommandations, N°12, 14, op, cit

.47، المرجع السابق، ص .....، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأمواللعشبعلي :كذلك     
4
-GAFI, les quarante recommandations, N°15, 16, op, cit

.80، المرجع السابق، ص ...دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق "ریمة غسل الأموال، جصقر بن هلال المطیري:كذلك     
.08، الرقابة المصرفیة على عملیات غسیل الأموال، المرجع السابق، ص عبد القادر الشیخلي-5

  .92ص  ، المبادرات الدولیة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة وغسل الأموال، المرجع السابق،حوریة یسعد-6
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، وبهذا التعاون تتم )1(بین الجهات المنفذة للقانون من جهة والمؤسسات المالیة من جهة أخرى

حمایة المؤسسات من أیة مسؤولیة تترتب على إفشاء المعلومات للهیئات العاملة في إطار القانون 

).2(مادام أن العاملون بها یعملون بحسن نیة وفي إطار قانوني

.2000المتحدة لمكافحة الجریمة الدولیة المنظمة لسنة اتفاقیة الأمم:رابعا

استهدفت هذه الاتفاقیة تعزیز التعاون الدولي لمنع مختلف الأنماط الخطیرة للجریمة 

، وسعت هذه الاتفاقیة إلى )3(المنظمة عبر الوطنیة، ومنها جرائم تبییض الأموال و مكافحتها

، كما اتجهت هذه الاتفاقیة هي الأخرى إلى )4(التجریم هذه الأفع علىحث الدول الأطراف فیها 

محاربة جریمة تبییض الأموال عن طریق فرض مجموعة من التدابیر التي یستوجب على كل 

دولة الأخذ بها في سبیل القضاء على هذه الآفة، كإنشاء نظام رقابي لضبط نشاط المؤسسات 

یر وتعزیز التعاون الدولي العالمي المالیة بغیة ردع وكشف عملیات التبییض، التوجه نحو تطو 

والإقلیمي وحتى المحلي بین السلطات القضائیة وأجهزة تنفیذ القوانین وأجهزة الرقابة المالیة سعیا 

الاتفاقیة الدول على تبادل المعلومات  تحثكما ، )5(في ذلك إلى مكافحة جریمة تبییض الأموال

).6(التي تكون لها علاقة بالجریمة المنظمة

وجوب بذل جهود كبیرة من أجل بیمكن ملاحظته أن هذه الاتفاقیة شددت على الدول وما

مكافحة جریمة تبییض الأموال عبر تنظیم مؤسساتها المالیة وإسقاط قوانین سّریة الحسابات 

المصرفیة التي تعرقل التحقیق في الجرائم، وتجریم الحسابات المصرفیة المجهولة الهویة أو تلك 

سماء وهمیة، وتشكیل وحدات مختصة للاستقصاء عن الأموال والمشاركة في الموضوعة بأ

).7(المعلومات

.174-173، بحوث في علاقات التعاون الدولي، المرجع السابق، صأمال یوسفي-1
.93، المرجع السابق، ص ....ظاهرة غسیل، جهود وآلیات مكافحة بن عیسى بن علیة-2
.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادة الأولى راجع أحكام -3
.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادة السادسة راجع أحكام -4
.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادة السابعةراجع أحكام -5
.2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة من اتفاقیة المادة الثامنة والعشرونراجع أحكام -6
.164، المرجع السابق، ص ....، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود دیاب العتیبي-7
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.)1(لجنة بازل للرقابة المصرفیة:خامسا

تبني على تعتبر مبادئ لجنة بازل من بین أهم الأسس التي تشجع القطاع المصرفي 

إلى ها ادئموقف یضمن مساهمة المصارف في مكافحة جرائم تبییض الأموال، إذ تهدف مب

الحیلولة دون استخدام النظام المصرفي كوسیلة للقیام بعملیات تبییض الأموال هذا من جهة، ومن 

، 1988جهة أخرى یمكن القول أنه جاء تكملة للجزء الذي تغاضت عنه اتفاقیة فیینا لسنة 

فمبادئ لجنة والمتمثل في التدقیق في مصادر الأموال المودعة والنشاط التجاري للعمیل، وبالتالي 

بازل جاءت لإبعاد البنوك والمؤسسات المالیة عن أیة نشاطات إجرامیة من خلال إنشاء سیاسة 

فعالة للتعرف على العملاء وقبولهم، والامتناع عن استعمال البنوك كوسیلة لتسهیل عملیات 

).2(تبییض الأموال

الأموال أهمها إزالة إرشادات مرتبطة بمكافحة تبییض 1990أصدرت لجنة بازل عام  لذا

القیود الخاصة بسّریة الحسابات لتمكین جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات 

).3(المشبوهة وفق ضوابط محددة

أفضل السبل لتدعیم الاستقرار المالي وتوسیع نطاق عن بحث العلى تعمل لجنة بازل كما 

من خلال اتصالاتها بالسلطات الرقابیة الإشراف والرقابة المصرفیة في مختلف دول العالم،

:وهذه المبادئ یمكن تلخیص أهمها).4(المصرفیة في العالم

).5(ضرورة التحقق من شخصیة العمیل من خلال بذل مزید من الیقظة-

).6(تجنب التحویلات المشبوهة-

.70مرجع السابق، ص ، ال...، الجهود الدولیة محمد قسمیةلا تتمتع بالشخصیة القانونیة ولا تستند إلى أي اتفاق دولي، -1
.177-176، المرجع السابق، ص ...، جریمة غسیل الأموالأمجد سعود قطیفان الخریشة-2
.42، غسل الأموال الجریمة التي تهدر استقرار الاقتصاد الدولي، المرجع السابق، ص صلاح الدین حسن السیسي-3
.248-247، غسیل الأموال، المرجع السابق، ص دلیلة مباركي-4
ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، ، دور الأجهزة الدولیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال،حفیظ نقادي-5

، 2009مارس  11و 10وزو، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ممري، تیزيمخبر العولمة والقانون الوطني، 

 .289ص 
.07عملیات غسیل الأموال، المرجع السابق، ص الرقابة المصرفیة على ،عبد القادر الشیخلي-6
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.ضرورة تعاون البنوك مع الجهات الحكومیة-

طات المختصة عند التأكد من أن بعض العملاء كشف سّریة العملیات المصرفیة للسل-

).1(یعمدون إلى تبییض أموالهم

، أطلقت لجنة بازل مبادرتها الجدیدة في سنة 2001سبتمبر 11نتیجة لما وقع في 

والتي أسمتها بالاجتهاد والواجب من قبل البنوك، وارتكزت هذه المبادرة على ضرورة 2001

).2(یل والمراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالیةالتوسع في مفهوم التعرف على العم

ومن ثم، فإن لجنة بازل تهدف إلى تحقیق غایتین أساسیتین، الأولى هي العمل على تقویة 

).3(واستقرار النظام المالي المصرفي، والثانیة هي إزالة المنافسة غیر العادلة بین المصارف

الفرع الثاني

.الدولیة على جرائم تبییض الأموالتفاقیاتلمقررة في الا الجزاءات الجنائیة ا

یعتبر الجزاء الجنائي بمثابة رد فعل جنائي تتخذه السلطات المختصة في الدول لمواجهة 

 اهظاهرة أو ظواهر إجرامیة في فترة زمنیة معینة، ویتم تنفیذه من خلال آلیة عقابیة تقلیدیة هدف

أو إخضاع الشخص لتدابیر احترازیة هدفها توقي خطورة تحقیق الردع بنوعیه العام والخاص

).4(إجرامیة تنبئ عنها حالته أو الظروف المحیطة بالجریمة المرتكبة

تمثل العقوبات الدولیة المفروضة في إطار الاتفاقیات الدولیة أو الثنائیة التي تبرمها الدول 

لمستحدثة على نحو یتكامل مع دور إحدى أهم الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامیة ا

القوانین الوطنیة، لذلك اتجهت الاتفاقیات الدولیة إلى إخضاع مرتكبي جریمة تبییض الأموال إلى 

، وكذا التدابیر )5(مجموعة من العقوبات والجزاءات الجنائیة، التي تنوعت ما بین عقوبات تقلیدیة

.45، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، المرجع السابق، ص لعشب علي-1
.16-15، مسؤولیة البنوك عن غسیل الأموال وكیفیة مواجهتها، المرجع السابق، ص طلال طلب الشرفات-2
3

.177قات التعاون الدولي، المرجع السابق، ص، بحوث في علاأمال یوسفي-
.129، المرجع نفسه، ص ....، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود دیاب العتیبي-4
یعي، تتمثل أهم هذه العقوبات التقلیدیة في الغرامة المالیة، المصادرة والعقوبات السالبة للحریة، هذا فیما یخص الشخص الطب-5

.الشخص المعنوي فتتمثل في التصفیة، الحل، وإغلاق المؤسسة والمنع من مزاولة النشاطیعي، أما الطب
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الانضباط التي نص علیها القانون النموذجي ، إضافة إلى ما تم تسمیته بعقوبات )1(الاحترازیة

.1995للأمم المتحدة عام 

تبییض بشأن معالجة ظاهرة للإحاطة بهذه العقوبات التي فرضتها الاتفاقیات الدولیة،

)ثانیا(التشریع النموذجي للأمم المتحدةو  )أولا(1988اتفاقیة فیینا لسنة الأموال نتطرق إلى 

).رابعا(2000اتفاقیة بالیرمو لسنة و ) ثالثا(التوصیات الأربعینو 

.1988العقوبات المفروضة في إطار اتفاقیة فیینا لسنة : أولا

التي عاقبت وفرضت  الأولى ولیةدمن الاتفاقیات ال1988تعتبر اتفاقیة فیینا لسنة 

جریمة تبییض الأموال، فقد تضمنت مجموعة من إحدى صور على مرتكبي جنائیة جزاءات

) ب(غرامة المالیةالو  )أ(كعقوبة من العقوبات السالبة للحریة، كالسجن والحبسابیروالتدالجزاءات

  ). ج(والمصادرة

:العقوبات السالبة للحریة-أ

الدول الأطراف ، "الجرائم والجزاءات"تفاقیة فییناالمادة الثالثة من اأ من/حثت الفقرة الرابعة

تشمل كافة صور جریمة تبییض -رتكبةفیها على توقیع عقوبات تتناسب وطبیعة الجریمة الم

ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في عند على كل طرف أن یخضع :"اء فیهاحیث ج، -الأموال

من هذه المادة لجزاءات تراعى فیها جسامة هذه الجرائم، كالسجن وغیره من ) 1(الفقرة 

."العقوبات السالبة للحریة والغرامة والمصادرة

فاقیة فیینا اكتفت بالنص على وجوب فرض عقوبة السجن كعقوبة ما یمكن ملاحظته أن ات

وهذا یدل على .سالبة للحریة وكذا العقوبات الأخرى التي یكون لها نفس التكییف كالحبس مثلا

:تنقسم هذه التدابیر الاحترازیة إلى-1

الإیداع في مؤسسات الرعایة الصحیة، الإیداع في المنشآت "التدابیر الشخصیة السالبة للحریة:التدابیر الشخصیة ومن أهمها-

، "أو على أمكان معینة/الوضع تحت المراقبة،حظر الإقامة والارتیاد في"، التدابیر الشخصیة المقیدة للحریة"اعیةالزراعیة والصن

".حظر ممارسة بعض الوظائف أو الأنشطة، سحب رخصة القیادة، غلق المؤسسات"التدابیر الشخصیة السالبة للحقوق

.المهنة، المصادرة والكفالة المالیةحظر ممارسة الوظیفة أو :التدابیر المالیة ومن أهمها-
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لتقدیر كل دولة منتمیة لها درجة السجن أو الحبس المقررة  اأن هذه الاتفاقیة تركت السبیل مفتوح

.الجریمة والخطورة التي تنتج عنهاوفقا لما یتناسب مع جسامة

أن هناك اختلاف ما بین عقوبة الحبس التي تتراوح ما بین أربع إلى تجدر الإشارة لذلك 

كحد  تعقوبة السجن التي تتراوح ما بین ثلاثة سنواو وعشرین ساعة وثلاثة سنوات كحد أقصى، 

، "السجن المؤبد"ى عبارة أدنى و خمسة عشر سنة إلا في الأحوال التي ینص فیها القانون عل

).1(وذلك بإیداعهم في مؤسسات عقابیة هي السجن

:الغرامة المالیة- ب

عقوبة الغرامة المالیة كصورة من صور العقوبات 1988اتفاقیة فیینا لسنة تضمنت لقد 

المالیة، تتمثل في دفع مبالغ مالیة إلى الخزینة الحكومیة، وتوقع بوصفها عقوبة أصلیة في جرائم 

).2(لجنح والمخالفات، عقوبة تكمیلیة جوازیة أو وجوبیة بالنسبة للجنایاتا

سلطة القاضي الذي على یتوقف تقدیرها ، أنهتجدر الإشارة فیما یخص عقوبة الغرامة

بالنظر إلى درجة الضرر الذي نتج عن هذه الجریمة أو الأموال المحصل علیها  هایقوم بتحدید

فرض عقوبة السجن عندما لم یحدد مدته، فلم لماه المشرع الدولي من هذه الجریمة، ونفس ما فعل

خذ بهذه تأیحدد قیمة هذه الغرامة أو الحد الأدنى لها، فترك المجال مفتوحا أمام الدول التي 

.الاتفاقیة، كل دولة في حدود اختصاصها

:المصادرة-جـ

، حیث عالجتها بنوع من أهمیة بالغة)3(لعقوبة المصادرة1988أولت اتفاقیة فیینا لسنة 

، ویعود السبب في ذلك إلى نجاعة هذه الوسیلة في التدقیق على عكس العقوبتین السابقتین

مكافحة جریمة تبییض الأموال من جهة، و نتیجة أیضا للأثر الردعي الذي تحققه في مواجهة 

.132، المرجع نفسه، ص ....مكافحة جرائم غسل الأموال، أثر السّریة المصرفیة على سعود دیاب العتیبي-1
.237، المرجع السابق، ص ...، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظمخالد حمد محمد الحمادي-2
یقصد بتعبیر المصادرة الذي یشمل :"ضع تعریف محدد للمصادرة، حیث نصت على أنهبو 1988لسنة عنیت اتفاقیة فیینا-3

."الحرمان الدائم من الأموال بأمر من المحكمة أو سلطة أخرى-عند الاقتضاءالتجرید 
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ا لخزینة الدولة مرتكبیها من جهة أخرى، ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تشكل موردا إضافی

بوجه عام، وإلى الأجهزة التي تساهم في مكافحة الجرائم المنظمة منها جریمة تبییض الأموال 

.بصفة خاصة

ذ ما یلزم من تدابیر للتمكن من مصادرة اتخاقد دعت الاتفاقیة كل طرف فیها ف

ثالثة أو الأموال المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة ال

).1(قیمتها قیمة المتحصلات المذكورةلداالتي تع

أهمیة المصادرة، بل و أكثر على  1988فیینا لسنة من اتفاقیة)2(وأكدت المادة الخامسة

من ذلك عددت ما یمكن مصادرته، وتتمثل في المتحصلات المستمدة من إحدى الجرائم 

).3(لمخدرةالمنصوص علیها بالاتفاقیة أو المواد ا

أوجبت هذه الاتفاقیة على كل طرف من الأطراف الموقعة علیها مجموعة من الإجراءات

:نوجز أهمها فیما یليیجب إتباعهاالتي 

ر أمر من سلطتها المختصة بالمصادرة، وتقدیم هذا الأمر إلى اعلى الدول استصد-

.در الأموال المهربة إلیهاالسلطة المختصة في الدولة التي تتواجد بها الأموال، بهدف مصا

قیام السلطة المختصة في الدولة التي هربت إلیها الأموال بالتحقیق حول هذه -

.المتحصلات ومصادرتها وتجمیدها

أخیر یحق لكل دولة ضبطت هذه المتحصلات في إقلیمها التصرف فیها وفقا لقانونها -

).4(الداخلي  وإجراءاتها الإداریة

.1988من اتفاقیة فیینا لسنة المادة الحادي عشر الفقرة الخامسةراجع أحكام -1
.1988من اتفاقیة فیینا لسنة المادة الخامسةراجع أحكام -2
.40، المرجع السابق، ص ....، جریمة تبییض الأموالهدى حامد قشقوش-3
.227، المرجع السابق، ص...، مكافحة غسیل الأموالروسیم حسام الدین الأحم-4
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عبرت عنها بـ حیث فیینا على بعض الظروف المشددة للعقوبة، كما اشتملت اتفاقیة

التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة "الظروف الواقعیة"

).1(بالغ الخطورةاً الثالثة، أمر 

.العقوبات المفروضة في إطار التشریع النموذجي للأمم المتحدة:ثانیا

، خاصة فیما یتعلق )2(ع النموذجي نصوصه من أحكام اتفاقیة فیینالقد استلهم التشری

بنطاق التجریم من حیث الأفعال والأشخاص، كما تأثر بالأعمال والاتفاقیة الدولیة الأخرى التي 

).3(تعمل في مجال مكافحة تبییض الأموال

عقاب على لا "الجدیر بالذكر في هذا التشریع أنه خالف القاعدة العامة التي تنص على 

فقد عاقب التشریع النموذجي على الأعمال التحضیریة والشروع، بعقوبة ، الأعمال التحضیریة

).4(الجریمة التامة رغبة منه في توسیع مجال التجریم لملاحقة الجاني من كافة صور النشاط

التشریع النموذجي للأمم المتحدة في العقوبات  هاوتتمحور هذه العقوبات التي فرض

  ).ب("عقوبة الانضباط"والعقوبات ذات الطبیعة الخاصة ) أ(لیدیةالتق

:العقوبات التقلیدیة-أ

عشرونالمادة أحكام نص بموجب السجن والغرامةلقد فرض التشریع النموذجي عقوبتي 

بصفته فاعل أصلي أو العقوبتینالغرامة، أو بإحدى هاتین، دون تحدید مدة السجن وقیمةهمن

  : هي، و على الظروف المشددة1988نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا لسنة -1

.تورط الجاني في أنشطة إجرامیة منظمة  دولیة أخرى-.ارتكاب الجریمة بمعرفة عصابة إجرامیة لمنظمة ینتمي إلیها الجاني-

صدور أحكام سابقة -.شغل الجاني الوظیفة العامة، واتصال الجریمة بتلك الوظیفة-.استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة-

.وجه خاص في جرائم مماثلةمحلیة وببالإدانة، أجنبیة أو 
)1(، من الفقرة )1/ج)(2/ب)(1/ب(من التشریع النموذجي الأحكام الواردة في الفقرات الفرعیة 21فقد اقتبست أحكام المادة -2

) 1(فقرةمن ال)2/4(من التشریع النموذجي مقتبسة من أحكام الفقرة الفرعیة22من المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا، كما أن المادة 

.1988فیینا لسنة من المادة الثالثة من اتفاقیة
لتفاصیل المزید من .الأوروبیة، اتفاقیة ستراسبورغ، توجیه مجلس الجماعات GAFIكإعلان بازل، التوصیات الأربعون، -3

.16، المرجع السابق، ص ...، دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة والجماعات الدولیةأسامة عبد االله قاید:حول هذه النقاط راجع
وكذا أحكام .135، صالسابق، المرجع ....مكافحة جرائم غسل الأموال، أثر السّریة المصرفیة على سعود دیاب العتیبي-4

.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةوالمادة الثانیة والعشرونالمادة واحد وعشرون
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اكتساب أو حیازة أو استخدام و  حدى صور إخفاء أو تمویه حقیقة الأموالشریك في ارتكاب إ

).1(الأموال

على فرض عقوبة السجن أو الغرامة على كل من الأشخاص أو 12كما أشارت المادة 

المدیرین أو الموظفین في المؤسسات الذین یرتكبون إحدى صور الجرائم المنصوص علیها في 

).2(بتبییض الأموالهذه المادة والتي لها علاقة

وأضاف القانون النموذجي، ضرورة حرمان هؤلاء الموظفین من ممارسة وظائفهم بعد 

الحكم علیهم بالعقوبات السابق الإشارة إلیها، وذلك بصفة دائمة أو لفترة مؤقتة من الوقت، حیث 

).3(أن تلك الوظائف هي التي أتاحت لهم التلاعب وارتكاب تلك الصور الإجرامیة

:عقوبات الانضباط - ب

لقد استحدث التشریع النموذجي نوعا جدید من العقوبات، یتمثل في تكوین هیئة خاصة 

السالف -من التشریع النموذجي 12تقوم باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص المذكورین في المادة 

).4(عندما یفشل هؤلاء في تحقیق الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون -الذكر

تتعلق بجرائم ا خص مهمة هذه الهیئة في معرفة أصول هذه الأموال، والتأكد من كونهتتل

النیابة أو قاضي "تبییض الأموال، وإذا تبین ذلك تقوم بإرسال ملف خاص إلى سلطة التحقیق

هذا فیما یخص الجزاءات المقررة في التشریع النموذجي ).5(للقیام بالإجراءات الجنائیة"التحقیق

لشخص المعنوي، فقد كان هذا التشریع سباقا إلى إنزال بالنسبة لص الطبیعي، أما على الشخ

العقوبات الجزائیة على الشخص الاعتباري الذي یتورط في ارتكاب هذه الجریمة أو یشارك في 

.208المرجع السابق، صغسیل الأموال،، دلیلة مباركي-1
.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةنیة عشر االمادة الثراجع أحكام -2
3

.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةعشرونالخامسة والالمادة راجع أحكام نص -

.42، المرجع السابق، ص....، جریمة تبییض الأموالهدى حامد قشقوش: كذلك    
.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةالمادة السادسة والعشرونراجع أحكام -4
.136، المرجع السابق، ص ....، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموالسعود دیاب العتیبي-5
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، وبعض الجزاءات الأخرى الماسة بالنشاط )1(ارتكابها، وتتنوع هذه الجزاءات ما بین الغرامة

تصادي للشخص الاعتباري، كالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الإغلاق ونشر المهني أو الاق

).2(الحكم الصادر ضده

.العقوبات المفروضة في إطار التوصیات الأربعون:ثالثا

بالرجوع إلى أحكام التوصیة الأولى نجد أنها تنص على ضرورة التزام كل دولة دون 

ع في التصدیق علیها، وما یفهم من و ر الشاتفاقیة فیینا و ذ الخطوات اللازمة لتنفیذ اخاتتأخیر في 

ذلك أن العقوبات الواردة في اتفاقیة فیینا یجب تطبیقها من قبل الدول المصادقة علیها، وفق 

).3(النظام القانوني لكل واحد منها

كما تنص التوصیة الثامنة على وجوب التحفظ المؤقت كالتجمید والاستیلاء ومنع أي 

الوسائل إغفالنقل أو تصرف، ومصادرة الممتلكات والإیرادات الناشئة عنها، دون تعامل أو 

).4(المستعملة في ارتكابها، كما تأمر باتخاذ إجراءات التحقیق المناسبة

تعتبر التوصیة الثامنة والثلاثون من أهم التوصیات التي عالجت موضع هذه العقوبات، 

حیة اتخاذ إجراءات تسمح بتجمید واعتقال ومصادر فقد ألزمت على وجوب إنشاء سلطة لها صلا

).5(متحصلات الجریمة أو ما یعادلها من الملكیة التي تساوي قیمتها هذه الإیرادات

الحد الأقصى لها والتي لا تتعدى قیمتها القصوى ما یجدر الإشارة إلیه في هذه النقطة، هي أن عقوبة الغرامة تم تحدید-1

لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة .خمسة أضعاف المبلغ المحدد في المادة التي تنص على تلك الجریمة في القانون الداخلي

صیلیة مقارنة ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم غسل الأموال دراسة تأمحمد عبد الرحمن بوزبر:راجع

:المنشور على الموقع التالي،42ص  بشأن مكافحة عملیات غسل الأموال،2002لسنة 35للقانون رقم 

www.ArabLawInfo.com
.من التشریع النموذجي الصادر عن الأمم المتحدةعة والعشرونالمادة الرابراجع أحكام -2

.138، المرجع السابق، ص....المصرفیة على مكافحة جرائم غسل الأموال، أثر السّریة عتیبيسعود دیاب ال: كذلك    
.كما تنص هذه التوصیة على ضرورة مساءلة الشخص المعنوي في حالة اشتراكه أو ارتكابه لجریمة تبییض الأموال-3
.243رجع السابق، ص، الم...المنظم، غسیل الأموال في ضوء الإجرام محمد الحماديخالد حمد -4
.45، المرجع السابق، ص....، جریمة تبییض الأموالهدى حامد قشقوش-5
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العقوبات المفروضة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة :رابعا

.2000لسنة عبر الوطنیة

لیها هذه الاتفاقیة، والتي تنطبق على جرائم تبییض من الأحكام العامة التي نصت ع

الأموال مثل سائر الجرائم المنظمة، الأحكام المتعلقة بمتابعة الشخص المعنوي عن مشاركته أو 

إلزامیة القیام بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم وفرض و ) 1(ارتكابه جریمة تبییض الأموال

).2(عقوبات علیهم

، وإنشاء )3(فاقیة لم تغفل الجزاءات الجنائیة المتمثلة في الضبط والمصادرةكما أن هذه الات

).4(تعاون دولي في مجال عملیات المصادرة وكیفیة التصرف في العائدات الإجرامیة

الجدیر بالذكر أن هذه الاتفاقیة شملت أحكام جدیة ورادعة في مكافحة جریمة تبییض 

و الإقلیمي أو الوطني فیما تضمنته من نصوص خاصة الأموال سواء على المستوى الدولي أ

).5(بجرائم تبییض الأموال أو الجرائم المنظمة عبر الوطنیة

المطلب الثاني

الضغوطات الداخلیة لتسییر إشكالیة السّر المصرفي أمام جریمة تبییض الأموال 

والعقاب علیها

وضع لخطورتها، من خلال منظمة نتیجة جریمة الیسعى المجتمع الدولي إلى مواجهة ال

تحقیقها، بدءا بمحاربة التجارة غیر المشروعة للمخدرات والأسلحة ومحاربة الأمر أولویات یقتضي 

.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادة العاشرةراجع أحكام -1
.2000مة المنظمة عبر الوطنیة لسنة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمن المادة الحادي عشرراجع أحكام -2
.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادة الثانیة عشرراجع أحكام -3
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة المادتین الثالثة عشر والرابعة عشرراجع أحكام -4

2000.
.20، المرجع السابق، ص...، دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة والجماعات الدولیةعبد االله قایدأسامة -5
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سلوكیة دولیة لمكافحة  ةالإرهاب، كما یسعى إلى تعزیز الشفافیة في مختلف الدول إلى رسم قاعد

).1(الجریمة والفساد

عدم جعل القطاع لسّریة المصرفیة في وجه الضغوطاتالمجتمع الدوليمارس 

على المستوى الدولي فقط، بل شمل أیضا الجهود یس لتبییض الأموال، عملیات المصرفي ممرا ل

التي تبذلها الدول وعیا منها للمخاطر التي تحیط بنظام السّریة المصرفیة، فتسعى هذه الدول إلى 

تي تحاول رسم الحدود الحقیقیة تصحیح مسار نظام السّر المصرفي عبر المبادئ الموجهة ال

).الفرع الأول(للسّریة

كما تتوجه هذه الدول إلى تحدیث تشریعاتها لكي تتلاءم مع محاولة مكافحة تبییض 

).الفرع الثاني(الأموال عن طریق فرض عقوبات تتناسب مع درجة خطورة الجریمة

الفرع الأول

ام جریمة تبییض الأموالالسبل الوقائیة لتسییر إشكالیة السّر المصرفي أم

تبییض الأموال في إطار الاتفاقیات عملیات معالجة إشكالیة السّر المصرفي و تبدأ

تنتهج نفس القواعد والمبادئ التي تقوم یهاوتصادق عل هان أغلب الدول التي تبرمأالدولیة، كما 

ا، تحضیرا لانخراط فشرعت الكثیر من الدول في إدخال تعدیلات على تشریعاتها وقوانینه.علیها

.سلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها في مكافحة جرائم تبییض الأموال

فعمدت الدول إلى سد الثغرات القانونیة وإلى تقویة أنظمة الرقابة، سعیا من وراء ذلك إلى 

.القضاء على جرائم تبییض الأموال

صرفي ومؤسساته لقد ساهم ذلك في توعیة مختلف الدول عن الدور الذي یلعبه النظام الم

المالیة في الوقوف دون استغلاله أمام شبكات الجریمة المنظمة التي تتولى القیام بتبییض الأموال 

عبر نظام السّریة المصرفیة بصفة خاصة، لذلك بدأت جهود القطاع المصرفي في مكافحة سوء 

Jean-Françoisوفي هذا الإطار أشار الفقیه -1 Guilhaudis 2001إلى أن منظمة العمل المالي الدولي وضعت سنة ،

:لمزید من التفاصیل راجع.العمل بالتوصیات الأربعین الصادرة عنهاتوصیات جدیدة یقتضى على الدول التقید بها، كما جرى

.236، المرجع السابق، ص....، السّریة المصرفیة في ظل العولمةجورج سركیس
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ة التي تساهم استعمال نظام السّریة المصرفیة في تبییض الأموال، عن طریق فرض بعض الأنظم

).1(في القضاء على استعمال المصارف لتبییض الأموال

المصارف في  أداءفي تحسین نظرا لدورها هایلإیمكن التطرق مسائللكن هناك بعض ال

تطویر نظام و ) أولا(القضاء على جرائم تبییض الأموال، مثل تدریب وتكوین الأعوان المالیین

).ثالثا(أسیس الأقطاب المالیة لدعم الآلة القضائیة في المكافحةتو )ثانیا(المعلوماتیة لتعقب الجریمة

).2(دریب وتكوین الأعوان المالیینت: أولا 

یعتبر انعدام الخبرات المالیة وضعف المهارات لدى الأعوان المالیین في البنوك بصفة 

موالهم، خاصة والقطاع المالي بصفة عامة، عاملا مشجعا للمجرمین الذین یرغبون في تبییض أ

.وبالتالي تكون الفرصة سامحة لهم في تحقیق عملیاتهم

لذلك یجب أن یكون الأعوان المالیین على درایة تامة بأسالیب ومراحل تبییض 

، وما یستحدث من وسائل لإخفاء مصدر الأموال غیر المشروعة، وأن یكونوا قادرین )3(الأموال

یتطلب ضرورة عقد دورات تدریبیة محلیا ، وهذا)4(على كشف العملیات المصرفیة المشبوهة

، من أجل تمكینهم من تقصي واكتشاف الحیل )5(وعالمیا للعاملین في القطاعات المصرفیة

والألاعیب المختلفة التي یلجأ إلیها أصحاب الدخول غیر المشروعة لإخفاء حقیقة مصدر 

لكشف عن المعاملات التي تثیر أموالهم، كما یلزم تدریب العاملین في القطاع المالي على كیفیة ا

لوصول العاملین على الطرق التي تسمح لهم لالشبهات أو الشكوك في مشروعیتها، وكذلك تدریب 

).6(إلى القرائن التي یمكن الاستدلال بها على شبهات الجریمة الاقتصادیة

.هو ما تم التطرق فیه في أغلب النقاط التي تم التعرض لها في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الدراسة-1
المالیین، أعوان البنوك والمؤسسات المالیة الذین یعملون في المؤسسات المالیة وتتلخص وظائفهم الأساسیة یقصد بالأعوان -2

.في القیام بمختلف العملیات والخدمات المالیة على مستوى هذه المؤسسات المالیة
3--Marie BRIAUD, Audit du dispositif de lutte contre le blanchiment… , op-cit, p 65.

.93، المرجع السابق، ص....، السّریة المصرفیة وعلاقتها غسیل الأموالإلهام حامد عبد المنعم المبیضین-4
.88تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، الجزائر، المرجع السابق، ص -5
.121ة لمكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص، الجهود الدولیمحمد قسمیة-6

.45، المرجع السابق، ص...، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكیسها في التشریع نجاة صالحي -: كذلك     
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:لذلك أصبح من الواجب

بیة المتخصصة في المیدان ضرورة التعاون في مجال التكوین مع هیئات التكوین الأجن-

المالي والاستعانة بمتخصصین وخبراء مالیین دولیین في المجال المصرفي وكذا في تخصصات 

).1(الجریمة أو القانون الجنائي والقانون الإداري والقانون المدني والدستوري

، تأهیل العاملین في القطاع المصرفي لتجنب الاستعمال العشوائي للتصریحات بالشبهة-

للإدلاء بالتصریح، وكذا تدریب العاملین في القطاع المصرفي على لدیهمبل تكوین سلطة تقدیریة

كیفیة التجاوب مع السلطات المختصة بتعقب الجریمة المنظمة وأن لا یلتزموا بالتحفظ بحجة 

.لبة للمعلوماتاالسر المصرفي أمام الجهات الأمنیة الط

رامج تدریب بصفة مستمرة للعاملین بها بهدف رفع یجب على البنوك إعداد وتنفیذ ب-

).2(كفاءتهم المهنیة واطلاعهم على ما یستجد من أسالیب في تبییض الأموال وطرق اكتشافها

.تطویر نظام المعلوماتیة لتعقب الجریمة:ثانیا

یعود سبب لجوء مبیضي الأموال إلى استعمال المصرف كسبیل لإصباغ الصفة الشرعیة 

لهم، إلى ضعف أنظمة البنوك وعدم وجود مركز معلوماتیة متطور لدیها، لتتمكن من على أموا

.تعقب ومكافحة العملیات المشبوهة

بنوك ومواقع الانترنیت وما یسمى أیضا بالطلبات غیر السلكیة في اقتناء الأمام ظهور 

عت البنوك إلى وتجنبا لهذه المخاطر س.)3(الأموال، نتجت فكرة المخاطر على الجهاز المصرفي

:ضرورة ابتداع مفاهیم جدیدة لرقابة الكترونیة فعالة، منها

Digital(التوقیع الالكتروني- signatures.(

Virtual(الشبكات الخاصة- Private Networks-VPNS.(

.410، المرجع السابق، ص...، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظمخالد حمد محمد الحمادي-1
.137، المرجع السابق، ص ....، جرائم غسل الأموالد یاقوتمحممحمود -2
ملیون جهاز كمبیوتر في 45كما حدث عندما تم نشر فیروس من قبل طالب فیلبیني یسمى فیروس الحب، والذي عطل -3

.276، المرجع السابق، ص ...، الجهود الدولیة والعربیةعبد االله محمد الحلو:دولة، لمزید من التفاصیل راجع20
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Fire(حوائط النار- Walls.(

تبییض تعتبر استرالیا من أبرز الدول فعالیة في مجال المكافحة الالكترونیة لعملیات

Wire(الأموال، فقد كانت من أول الدول التي اعتمدت نظاما قومیا للرقابة على التحویلات البرقیة

Transfers( وتتلخص طریقة عمل هذا النظام في وجود وكالة مركزیة استرالیة، على اتصال ،

وثیق بعدد كبیر من بیوت الصرافة، ویعتبر هذا المركز بمثابة مركز لتحلیل تقاریر 

Transaction(معاملاتال Rapports and Analysis Center «Hustrac ».(

Hustrac»فلا یرتكز نقل المعلومات من بیوت الصرافة إلى المركز  على وثائق أو «

مستندات تقدمها بیوت الصرافة، وإنما یتم إرسال كل ما یتعلق بالعملیة بالطرق الالكترونیة، وبعد 

ذي یقوم بتحلیل هذه المعطیات وتحدید طبیعة النشاطات الإجرامیة ذلك تبدأ مهمة هذا المركز ال

).1(الموجودة فیه، وبالتالي یحول إجهاض عملیات التبییض قبل نشوئها

كما اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة نظام إرسال تقاریر عن المعاملات 

Currency(النقدیة Transaction Reports « CTR لمالیة إلى إدارة من المؤسسات ا)«

، لتتأكد من دخول مواطنیها، محاولة منها تعقب الجریمة )Irs(خدمة الدخول الداخلیة

).2(ومحاربتها

:ویمكن اعتماد بعض الأسالیب الوقایة من استخدام السیئ للانترنیت، وهي

»نظام یسمى ضبط الوصول- Accès Control»: یتولى هذا النظام ضبط وصول

، ووقف الاستخدام زلمستمرة لرمو اة والبرامج والمواقع الالكترونیة، والمراجعة الأشخاص للأنظم

).3(عمل هذه الرموز مباشرة عند ترك الموظف للمصرف

، مكافحة تبییض الأموال، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، أعمال نادر عبد العزیز شافي-1

الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات الحلبي :المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، جامعة بیروت، الجزء الثالث

.183، ص2002بیروت، الحقوقیة، 

.34، أثر السّریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، المرجع السابق، ص عبد اللطیف الحسیني: كذلك  
.117، الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، صمحمد قسمیة-2
.276، المرجع السابق، ص ...، الجهود الدولیة والعربیةعبد االله محمد الحلو-3
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»الضوابط المنطقیة- Logical Controls»: ّریة، هو نظام یستعمل لفحص أنظمة الس

ا یساهم في كشف یضمن عدم حصول اختراقات سواء من الخارج أو من داخل المؤسسة، كم

من داخل أو مثلاحالات الاستعمال غیر المصرح للجهاز المصرفي في حالة قیام أحد الأفراد

.أو القیام بهامشبوهةال اتعملیالتمریر ل تمحاولابمن خارج المؤسسة 

لذلك یجب على البنوك وضع نظم داخلیة كفیلة بتطبیق الضوابط الرقابیة في شأن مكافحة 

مع مراجعة هذه النظم بصفة دوریة لاكتشاف أي وجه من أوجه القصور أو تبییض الأموال،

).1(الضعف، لیتمكن من تفادیه

.تأسیس الأقطاب المالیة لدعم الآلة القضائیة في المكافحة:ثالثا

مع تزاید وتعدد الانحراف الاقتصادي والمالي، وكذا قلة الوسائل الردعیة من أجل مكافحة 

إلخ، ....تزییف العملات، تبییض الأموالو الجوسسة الاقتصادیة و القرصنة المخالفات المعقدة ك

في فإنه أصبح من الضروري الزیادة في قدرة وطاقة نشاط العدالة، باعتبارها المسؤول الأول 

لسهر على مدى تطبیق واحترام القوانین والتنظیمات الساریة، لذلك تم السعي من أجل إنشاء ا

مساعدین متخصصین في هذا المجال، وهو ما انتهجته كل من الأقطاب المالیة وتوظیف

  ).ب(وفرنسا) أ(الجزائر

:في التشریع الجزائري -أ

، إلى تأسیس الأقطاب جریمة تبییض الأموالسعي المشرع الجزائري من أجل القضاء على 

المتخصصة والتي توسع من اختصاصات السلطة العادیة، فكانت المبادرة الأولى لدخول هذه

المعدل والمتمم لقانون 14-04الأقطاب في المنظومة القانونیة الجزائریة في ظل الأمر رقم 

من الأمر رقم  329و 40، 37الإجراءات الجزائیة في مادتیه الثالثة والثامنة المعدلتین للمواد 

.137، المرجع السابق، ص ....، جرائم غسل الأموالمحمود محمد یاقوت-1
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من 32/6وكذلك ما تم النص علیه في المادة .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة66-155

).1(نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا

لقد تم إرساء فكرة القضاء المتخصص على أرض الواقع بصدور القانون العضوي رقم 

، )3(، والذي تمت مطابقته من طرف المجلس الدستوري)2(المتعلق بالتنظیم القضائي05-11

خالفة للدستور، لأن من هذا القانون والمتعلقة بهذه الأقطاب م 26 25و 24الذي اعتبر المواد 

المشرع في صیاغته للمواد السالفة الذكر تنازل عن صلاحیة إنشائها للتنظیم، ماسا بذلك بأحكام 

، التي تقضي بأن القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء 1996من دستور 122/6المادة 

.الهیئات القضائیة یدخل في مجال التشریع ولیس التنظیم

م تجاوز هذه العقبة عن طریق حیلة قانونیة، وذلك بإصدار المرسوم لكن سرعان ما ت

المتضمن توسیع الاختصاص الإقلیمي 2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06التنفیذي رقم 

-04لأحكام القانون رقم  ا، الذي جاء تطبیق)4(وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیقو لبعض المحاكم 

.ات الجزائیة، الذي لا یخضع لرقابة ورأي المجلس الدستوريالمعدل والمتمم لقانون الإجراء14

تم فعلا إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للأقطاب المتخصصة في كل من الجزائر العاصمة 

، فقد 2008مارس 05، ووهران یوم 2008مارس 03، وقسنطینة یوم 2008فیفري 26یوم 

، بالإشراف 2008مارس 19لعیز، یوم قام معالي وزیر العدل حافظ الأختام، السید الطیب ب

على تدشین مقر القطب الجزائي المتخصص لمحكمة ورقلة وإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي 

لنشاط هذا القطب، وبإعطائه إشارة الانطلاق لآخر قطب جزائي متخصص، تكون الأقطاب 

یة المؤسسة لها، ووفقا الجزائیة الأربعة قد بدأت نشاطها فعلیا وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیم

23صادر في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1

.2008أفریل 
.2005صادر في  51عدد  المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر2005جویلیة 17المؤرخ في 11-05القانون رقم -2
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2005جویلیة 17المؤرخ في / م د/ر ق ع/ 01رأي المجلس الدستوري رقم -3

.2005لسنة 51المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد 
ص الإقلیمي لبعض المحاكم، والمتضمن توسیع الاختصا2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم -4

.2006صادر في 63وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر عدد 
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، بشأن الإسراع في 2008-2007لتوجیهات رئیس الجمهوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 

تنصیب الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع، إضافة للمزید من الفعالیة في التصدي 

.لأشكال الإجرام الخطیرة

:في القانون الفرنسي - ب

من طرف حافظ الأختام الفرنسي على إنشاء  1997ر تم الإعلان لأول مرة في دیسمب

على القانون 1998جویلیة 02الأقطاب الاقتصادیة والمالیة، تلته بعد ذلك المصادقة في 

المنشئ للمساعدین المتخصصین، لیصدر إثره المرسوم التنفیذي المتعلق بتوظیف المساعدین 

فقد تم نشر تعلیمة تحدد 1999فیفري 19، أما في )1(1998فیفري 05المتخصصین في 

مارس 01وظائف ومهام المساعدین المتخصصین، لیتم تنصیب القطب الباریسي في 

1999)2.(

ل من المادة صت كنتیجة لفكرة التخصص القضائي الذي تقوم علیه الأقطاب المالیة، ن

ة من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على تأسیس محكمة أو محاكم متخصص 705و 704

على مستوى كل مجلس استئناف من أجل متابعة وتقییم بعض المخالفات المحددة حصرا والتي 

).3(تدخل ضمن المجال المالي والاقتصادي

لفرع الثانيا

التدابیر الجزائیة لمواجهة جرائم تبییض الأموال

یعتبر الجزاء الجنائي بمثابة رد فعل اجتماعي تتخذه السلطات المختصة في الدولة 

واجهة ظاهرة أو ظواهر إجرامیة في فترة زمنیة معینة، ویتم تنفیذه من خلال آلیة عقابیة تقلیدیة لم

//:httpالمنشئ للمساعدین المتخصص، راجع في ذلك 546-98القانون رقم -1 www.legifrance.fr
.203بق، ص ، تبییض الأموال ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحته، المرجع السانایلي حبیبة-2
.203، المرجع نفسه، ص نایلي حبیبة-3
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هدفها تحقیق الردع بنوعیه العام والخاص أو بإخضاع الشخص لتدابیر احترازیة هدفها توقي 

).1(خطورة إجرامیة تنبني عنها حالته أو الظروف المحیطة بالجریمة المرتكبة

سواء كانوا أشخاص طبیعیة -ختلفة على مرتكبي جرائم تبییض الأموال تفرض عقوبات م

وذلك تبعا لظروف الجریمة ودرجة خطورتها، فالعقوبات المقررة لجریمة -أو أشخاص معنویة

تبییض الأموال هي عقوبات جنحیة دوما سواء عندما یتعلق الأمر بالتبییض البسیط أو التبییض 

في العقوبات الأصلیة تضاف إلیها العقوبات التبعیة وأخرى المشدد، وتتمحور هذه العقوبات

).2(تكمیلیة

 و، )أولا(على الشخص الطبیعيتي تفرضالالعقوبات شارة إلىلذلك سوف یتم الإ

).ثانیا(العقوبات المسلطة على الشخص المعنوي

.على الشخص الطبیعيفروضةالعقوبات الم: أولا

جنائیة التي یجب أن تفرض على مرتكبي إحدى نصت مختلف الدول على الجزاءات ال

صور جریمة تبییض الأموال، وهي في غالبیتها تتلخص في الحبس كعقوبة من العقوبات السالبة 

الغرامة كإحدى صور العقوبات المالیة، ثم المصادرة كأثر ردعي في مواجهة مرتكبي هذه و للحریة 

.الجرائم

ات المفروضة على جریمة تبییض الأموال في تجدر الإشارة في هذا المقام إلى العقوب

).ب(، وتلك العقوبات المفروضة في التشریع الفرنسي)أ(التشریع الجزائري

.235، المرجع السابق، ص...، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظمخالد حمد محمد الحمادي-1
تعتبر العقوبة الأصلیة، أنها العقوبة الأصل كجزاء للفعل المرتكب، فیجوز الحكم بها منفردة، لكن لا یمكن تنفیذها على -2

أما عن العقوبة التبعیة، فهي ذلك النوع من الجزاء الذي یكون تابع للعقوبة الأصلیة بحكم .إلا بعد النطق بها من القاضيالجاني

القانون، فلا تحتاج إلى أن ینص علیها القاضي في حكمه، لذلك فلا عقوبة تبعیة دون عقوبة أصلیة، أما عن النوع الثالث من 

في كونها عقوبات تتبع العقوبة الأصلیة ولا یمكن التبعیةیة، فهي تتشابه نوعا ما مع العقوبات العقوبات وهي العقوبات التكمیل

العقوبة التكمیلیة لا تطبق عل الجاني إلا إذا تم تقریرها في منطوق الحكم  كونفي  عنهاالحكم بها بمفردها، إلا أنها تختلف

، الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال، المرجع السابق، ص لعشب علي:لمزید من التفاصیل، راجع.الصادر من القاضي

110.
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:في القانون الجزائري-أ

المعدل 04/15تمت تجریم جرائم تبییض الأموال بصورها المختلفة بصدور القانون رقم 

قوبات أصلیة تتراوح ما بین الحبس والمتمم لتقنین العقوبات الجزائري، وذلك بتسلیط ع

).2(من تقنین العقوبات09وعقوبات تكمیلیة تتلخص في تطبیق نص المادة ).1(والغرامة

:العقوبات الأصلیة-1

یمیز المشرع الجزائري من حیث الجزاء بین التبییض البسیط والتبییض المشدد، وفي كلتا 

).1(وال على أنها جنحة تستوجب العقابالحالتین یبقى أنه یعتبر مختلف صور تبییض الأم

-06من قانون رقم 52المعدلة بموجب المادة 01مكرر 389بالرجوع إلى أحكام المادة 

:التي جاء نصها كالآتيالمعدل والمتمم لقانون العقوبات 23

)10(سنوات إلى عشر)5(یعاقب كل من قام بتبییض الأموال بالحبس من خمس "

نجدها تعاقب على جریمة ،."دج 3.000.000دج إلى 1.000.000سنوات وبغرامة من 

فقد ). 2(، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد ساوى بین الجریمة التامة والشروع فیهاتبییض الأموال

.فرض نفس العقوبة سواء وقعت هذه الجریمة كاملة وتامة أو عند مجرد الشروع فیها

ئري جمع بین عقوبتین، عقوبة الحبس التي یتضح من نص هذه المادة أن المشرع الجزا

سنوات كحد أقصى للجریمة، ومن ناحیة أخرى 10سنوات كحد أدنى و 05تتراوح مدتها ما بین 

فرض عقوبة الغرامة، وهي غرامة نسبیة أي أن الجمع بین العقوبة السالبة للحریة والغرامة یكون 

قررة لهذه الجریمة، الأموال التي انصب علیها وجوبیا، وما یبرر تحدید مقدار الغرامة النسبیة الم

).3(نشاط إیجابي، سعیا إلى حرم الجناة من أهم الأغراض التي یقصدونها

.44، المرجع السابق، ص...، تبییض الأموال والقوانین والإجراءاتعیادعبد العزیز-1
یعاقب على المحاولة :"والتي جاء فیها)المعدل والمتمم(من تقنین العقوبات03مكرر 389وهو ما نصت علیه أحكام المادة -2

."المنصوص علیها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجریمة التامةفي ارتكاب الجرائم 
.215، غسیل الأموال، المرجع السابق، صدلیلة مباركي-3
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ما یلاحظ أن هذا القدر من العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال، یزید بكثیر عن 

یراد تبییضه، كجرائم العقوبة المقررة للجریمة الأصلیة التي تنتج عنها المال غیر المشروع الذي

  .إلخ)...3(أفعال الدعارةو ) 2(جنحة الاختلاسو ) 1(السرقات البسیطة

فمن أصول الصیاغة التشریعیة الحكیمة أن العقوبة المقررة للنشاط الجنائي الأصلي یجب 

أن تزید عن مثلیتها المقررة للنشاط الجنائي التبعي والعكس لیس صحیحا، فلا یجوز من حیث 

.انوني أن تقرر عقوبة للنشاط التبعي تفوق العقوبة التي قررها المشرع للنشاط الرئیسيالمنطق الق

المشرع الجزائري من وراء لكن یجب الانتباه إلى نقطة أخرى، حیث أنه قد یكون قصد 

رفع قدر العقوبة المقررة لجریمة تبییض الأموال إلى جرائم أشد خطورة، لیست تلك التي تم الإشارة 

-04من القانون 17في المخدرات طبقا لأحكام المادة المتاجرةآنفا، وإنما قصد جریمة إلیها 

الفقرة الثالثة والرابعة وغیرها من الجرائم 119، وجریمة اختلاس أموال عمومیة طبقا للمادة )4(18

.الخطیرة

بل لم یتوقف المشرع الجزائري أمام العقوبات التي یفرضها على جرائم التبییض البسیط،

 يسنوات إل10ضاعف العقوبة إذا اقترنت الجریمة بظروف مشددة لتصبح العقوبة من عشر 

، وذلك في حالة )5(دج 8.000.000دج إلى  4.000.000سنة والغرامة من 15خمسة عشر 

:توافر إحدى الحالات الآتیة

.من تقنین العقوبات الجزائري350راجع أحكام المادة -1
.)عدیل هذه المادةیجب مراجعة ت(من تقنین العقوبات الجزائري119/1راجع أحكام المادة -2
.من تقنین العقوبات الجزائري343راجع أحكام المادة -3
و  الاستعمالالمتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع 18-04من القانون رقم 17راجع أحكام نص المادة -4

.2004صادر في  82ج ر عدد . غیر المشروعین بهاالاتجار

على المشرع الجزائري في هذه النقطة أنه لم یتطرق إلى العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال كوصف إلا أن ما یعاب -*

على الرغم من 1988خاص، أي تلك الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة المنصوص علیه في اتفاقیة فیینا لسنة 

، دلیلة مباركي:راجع في ذلك.1995المؤرخ في سنة 41-95اسي رقم مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئ

.214المرجع السابق، صغسیل الأموال، 
.من تقنین العقوبات الجزائري23-06من قانون رقم 52معدلة بموجب المادة 02مكرر 389راجع أحكام نص المادة -5
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.في حالة وقوع الجریمة على سبیل الاعتیاد-

دى التسهیلات التي یتیحها له نشاطه المهني، ویمكن استغلال أو استعمال الفاعل لإح-

).1(أن ینطبق ذلك على العاملین في المؤسسات المصرفیة والبنوك

ارتكابها من قبل جماعة إجرامیة وهو و حدوث الجریمة في إطار صور الجریمة المنظمة -

.الوضع الغالب على هذه الجرائم

د الملفات التي تمت إحالتها إلى الجهات ویمكن استدراج الجدول التالي الذي یبین عد

:)2(القضائیة من قبل الخلیة في الجزائر

عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائیةعدد الإخطارات بالشبهةالسنة

200511/

200636/

20076602

2008135/

2009328/

20101083/

2011157602

2012137303

من الأمر رقم 08المعدلة بموجب المادة  01-05رقم  قانونالمن 19وهو ما یتشابه إلى حد كبیر إلى ما نصت علیه المادة -1

وبالتالي تطبق العقوبات المفروضة في كل من نص .معدل ومتمم، الإرهابالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 12-02

.والمتممالمعدل 02-12المعدل بموجب الأمر رقم 01-05من القانون رقم  34و 33 32و 31المادة 
2 - CTRF, Rapport d’activités année 2012, pp 11-12, http://www.mf-ctrf.gov.dz/

.221، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص كریمة تدریست:نقلا عن
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:التكمیلیةالعقوبات -2

تمس العقوبات التبعیة، مسألة قبل التطرق إلى العقوبات التكمیلیة، یجب التنبیه إلى 

هما نجد أن كلا2ومكرر 1مكرر 389فبالنظر إلى العقوبات المنصوص علیها في المادتین 

م تطبیق العقوبات التبعیة على دتنص على عقوبة تفرض على جنحة، مما یستوجب قانونا ع

.ریمة تبییض الأموال سواء في حالتها البسیطة أو المشددةمرتكبي ج

بالرجوع إلى أحكام المادة السادسة من تقنین العقوبات نجد أنها تنص على عقوبات تبعیة و 

تتمثل في الحجز القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة، فمثل هذه العقوبات لا تكون تابعة إلا

وهو . العقوبات لا یمكن تطبیقها على جنحة تبییض الأموالأن مثل هذهعنيلعقوبة جنایة، ما ی

ما فعله أیضا المشرع الفرنسي في تقنین العقوبات الفرنسي الجدید فقد ألغى العقوبات التبعیة 

.)1(وأبقى على العقوبات التكمیلیة و البدیلة

عقوبات على أما عن العقوبات التكمیلیة، لم یتهاون المشرع الجزائري في توقیع مثل هذه ال

المعدلة 09الأشخاص الطبیعیة التي ترتكب جریمة تبییض الأموال، وهو ما نصت علیه المادة 

، فإذا ارتكب أحد )2(تقنین العقوبات الجزائريیتضمن23-06من القانون رقم 03بموجب المادة 

یمكن أن یسلط  2و1مكر389الأشخاص جریمة من الجرائم المنصوص علیها في نص المادة 

الحجر :وهي كالتالي09علیه واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

المنع من و تحدید الإقامة و الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة و  القانوني

سسة إغلاق المؤ و المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط و المصادرة الجزئیة للأموال و الإقامة 

أو استعمال بطاقات الدفع/شیكات والحظر من إصدار و الإقصاء من الصفقات العمومیة و 

سحب جواز و تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة و 

).3(السفر؛ نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

.115، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، المرجع السابق، ص لعشبعلي -1
.من تقنین العقوبات الجزائري5مكرر389المادة وهو ما نصت علیه-2
.ج، معدل ومتمم.ع.ت 23-06من قانون رقم 03المعدلة بموجب المادة 09اجع أحكام المادة ر  -  3
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ة على الإقلیم الوطني عقوبة المنع من الإقامعلى  06مكرر 389كما تنص المادة 

سنوات على الأكثر بالنسبة إلى الأجنبي المحكوم علیه في جریمة 10بصفة نهائیة أو لمدة 

).1(تبییض الأموال

:في القانون الفرنسي-ب

المشرع الفرنسي سباقا لتجریم عملیات تبییض الأموال، فلم ینتظر صدور نصوص یعتبر 

مها في ظل أحكام قانون الصحة العامة الفرنسي خاصة لتجریم هذه الظاهرة بل قام بتجری

ییض الأموال الناتجة عن المخدراتتعاقب على جرائم تبالتي 627/3وبالضبط في نص المادة 

.من قانون الجمارك الفرنسي415وكذلك نص المادة 

العقوبات و ) 1(العقوبات الأصلیة في القانون الفرنسيكل من سیتم التطرق إلى وعلیه 

).2(یةالتكمیل

:العقوبات الأصلیة-1

فقد . لمشرع الفرنسي جریمة تبییض الأموال إلى التبییض البسیط والتبییض المشددقسم ا

).2(على جرائم تبییض الأموال واعتبرها جنحة392-96عاقب بموجب القانون الفرنسي رقم 

ت الفرنسيمن تقنین العقوبا)3(الفقرة الثالثة1-324بالرجوع إلى أحكام نص المادة و 

سنوات وغرامة مالیة 05أن العقوبة المفروضة على جریمة تبییض الأموال هي الحبس لمدة نجد

، وتعتبر هذه العقوبة هي المقررة لجریمة تبییض الأموال في صورتها €375000تقدر بـ

.)4(البسیطة

.المرجع السابق.من تقنین العقوبات الجزائري06مكرر 389راجع أحكام المادة -1
، فهي تنص على العقوبات المقرر الجدیدقنین العقوبات الفرنسيمن ت4-131وهو ما نصت علیه أحكام نص المادة -2

.للجنحة وهي الحبس الذي یتراوح ما بین ستة أشهر كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى
3

- Article 324-1/3 du Code pénal français : « … Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement

et de 375000 euros d'amende. », Op-cit.
4

- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment…, op-cit, p61.
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مة عاقب على الشروع في جریمة تبییض الأموال وساوى في العقاب بین الجریمة التاو 

من تقنین العقوبات الفرنسي6-324المادة أحكام والشروع في الجریمة، وهو ما نصت علیه 

).1(الجدید

من تقنین العقوبات الفرنسي الجدید قد 5-324كما أن المشرع الفرنسي في نص المادة 

مهمة لم یشر إلیها المشرع الجزائري، وهي أن جریمة تبییض الأموال تأخذ فيمسألةتفطن إلى 

).2(العادة حكم الجریمة الأولیة التي كانت عائداتها محلا لعملیات تبییض الأموال

شدد المشرع الفرنسي العقوبة المفروضة على جریمة تبییض الأموال في نص المادة 

حیث رفع العقوبة إلى حبس لمدة عشر سنوات وغرامة من تقنین العقوبات الفرنسي،)3(324-2

ذا اقترنت بأحد الظرفین هما وقوع تلك الجریمة بطریق الاعتیاد أو إ €750000مالیة تقدر بـ

.)4(باستخدام الوسائل التي توفرها مزاولة نشاط مهني ووقوع الجریمة في صورة جریمة منظمة

من تقنین العقوبات الفرنسي(5)38-222كما عاقب المشرع الفرنسي في نص المادة 

1 - Article 324-6 du Code pénal français : « La tentative des délits prévus à la présente section est punie

des mêmes peines.», Op.cit.

2 - Article 324-5 du Code pénal français: « Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à

l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment. », op.cit.
3
- Article 324-2 du Code pénal français: «Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de

750000 euros d'amende :

f1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une

activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée. » », op.cit.
4
- PARDEL Jean, Le droit pénal comparé du blanchiment, op-cit, p 76.

V. Aussi :- Rapport d’évaluation mutuelle FATF-GAFI, Cas de la France, op-cit, p82.
5- Article222-38 Du code pénal français : « Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros

d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des

revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son

concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces

infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur

lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux
articles 222-34, 222-35 et 222-36 deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les
crimes dont il a eu connaissance. »op.cit
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، )1(بجزاء مشددالاتجار غیر المشروع في المخدراتعلى جریمة تبییض الأموال المتحصلة من 

وتطبق مثل هذه .€750000سنوات وغرامة مالیة تقدر بـ 10فجعل العقوبة هي الحبس لمدة 

.(2)ف.ع.ت35-222وكذا المادة34-222العقوبات إذا ما اقترنت بنصوص المادتین 

ال، بنفس عقوبة المشرع الفرنسي على جریمة تبییض الأمو یعاقب من ناحیة أخرى 

الجریمة الأصلیة الأولیة أي الجنایة أو الجنحة التي تكون مصدر لعائدات جریمة تبییض 

الأموال، إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الأصلیة تزید في مقدارها عن تلك المقررة في نص 

الجریمة من تقنین العقوبات الفرنسي، بشرط علم الجاني بطبیعة هذه  2-324و 1-324المادة 

، وفي حالة اقتران هذه الجریمة الأولیة بظروف مشددة، فلا یعاقب الجاني إلا )3(وعائداتها

).4(بالظروف المشددة التي علم بها فقط

ویمكن استدراج هذا الجدول الذي یشیر إلى عدد القضایا المعالجة في إطار التبییض في 

:فرنسا

1
- LEBAILLY Bertrand, La répression du blanchiment en droit français, op-cit, p134.

V. Aussi :- HAYE-ROSSELL Pascale, Le rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment..., op-cit, p89.
2 - V : Article 222-34 du code pénal français: «Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour

objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la

cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et

de 7500000 euros d'amende. »

V. Aussi : Article 222-35 du code pénal français : « La production ou la fabrication illicites de stupéfiants

sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende lorsqu'ils sont

commis en bande organisée. ». Op-cit.
.123، المرجع السابق، ص....على مكافحة جرائم غسل الأموالالمصرفیة، أثر السّریة سعود دیاب العتیبي-3

4 - V : L’ Article 324-4 du code pénal français: «Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et
les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté
d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2,
le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette
infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances
dont il a eu connaissance. » Op-cit.
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Tableau : Nombre de condamnations en justice de faits de blanchiment

20092008200720062005

9413414298110Blanchiment simple

6167513738Blanchiment aggravé

222411259Blanchiment douanier

107106667077Non justification de ressources

284331270230234Total

Source : ministère de la justice cité par TRACFIN et GAFI. Retraitement Cour des

comptes, Rapport publique annuel 2012. février 2012. P217. www.ccomptes.fr

:العقوبات التكمیلیة-2

ارتكاب جرائم تبییض الأموال إلى جانب لقد أورد المشرع الفرنسي عقوبات تكمیلیة على 

من تقنین العقوبات الفرنسي  2-324و 1-324العقوبات الأصلیة المفروضة في نص المادة 

الحرمان والحظر من مباشرة الوظیفة العامة، أو مزاولة النشاط المهني ،، وهي كالتالي)1(الجدید

ر إصدار الشیكات ووقف رخصة أو الاجتماعي الذي وقعت الجریمة أثناءه أو بمناسبته وحظ

القیادة لمدة معینة وإلغاؤها ومصادرة سیارات فاعل الجریمة وأسلحته والأشیاء المستخدمة في 

وحظر مباشرة الحقوق ،ارتكاب الجریمة أو تلك التي كانت معدة لارتكابها أو تلك المتحصلة عنها

1- VIGUIER Céline, Recel et Blanchiment…, op-cit, p63.
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، أو دخول إقلیم الدولة في مواجهة السیاسیة والمدنیة وحقوق الأسرة، وحظر مغادرة إقلیم الدولة

).1(الأجنبي الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال

.العقوبات المسلطة على الشخص المعنوي:ثانیا

لعقوبات التي یتعرض لها الشخص لنفس الاشك أن الشخص الاعتباري یمكن أن یتعرض

ي باتخاذ معاملة مماثلة الطبیعي في القانون الجنائي، وذلك عن طریق التفرد العقابي الذي یقض

بالنظر إلى الشخص المحكوم علیه، ومن ثم، فكل من عقوبة السجن المؤبد و عقوبة الإعدام 

التي تطبق على الشخص الطبیعي یمكن تطبیقها على الشخص المعنوي، لكن بصورة تتناسب 

دور وطبیعة الشخص المراد توقیع الجزاء علیه، بمعنى آخر یتم فرض عقوبات تؤدي نفس ال

1 - V : L’ Article 324-7 du code pénal français : « Les personnes physiques coupables des infractions
définies aux articles 234-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article
324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes
de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre
disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de
famille;
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire
de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. ». Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V).

Et aussi :L’Article 324-8 du code pénal français: « L'interdiction du territoire français peut être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de
dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 324-

1 et 324-2. » op.cit.
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والهدف الذي تؤدیه عقوبتي السجن والإعدام، وتتمثل في عقوبة الحل وعقوبة الإغلاق الكلي أو 

الجزئي للشخص الاعتباري، فتعتبر عقوبة الإغلاق موازیة لعقوبة الحبس أو السجن الذي یقع 

على الشخص الطبیعي، أما عن عقوبة الحل فهي تتماشى مع عقوبة الإعدام التي تقع على 

ولا خلاف بشأن عقوبة الغرامة .الطبیعي، حیث تنتزع عنه صفة الوجود الكليالشخص

).1(والمصادرة ونشر حكم الإدانة وغیرها من العقوبات

لذلك سوف یتم التطرق إلى الجزاءات المفروضة على الشخص المعنوي في التشریع 

).ب(رنسي، ثم الجزاءات الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الف)أ(الجزائري

.التدابیر الجزائیة المقررة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري-أ

-04القانون رقم ضمنإقرار مسؤولیة الشخص المعنوي بموجب تعدیل تقنین العقوبات تم

مكرر حین أقرت وبصفة واضحة 51، وكذا ما جاء في تعدیل نص المادة 2004لسنة 15

ري عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتبا

.ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

إن تقریر العقوبة على الشخص المعنوي فیما یخص الجرائم التي یرتكبها الشخص 

الطبیعي لحسابه لا یعني عدم مساءلته هو الآخر، وإنما یمكن مساءلته كفاعل أصلي أو 

).2(كشریك

المعدل من تقنین العقوبات الجزائري07مكرر 389جوع إلى أحكام نص المادة بالر و 

، نجد أنه یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب جریمة تبییض الأموال سواء في صورتها والمتمم

، )1(بعقوبات أصلیة)2مكرر389المادة (ورتها المشددةأو في ص)1مكرر389المادة (البسیطة

).2(وعقوبات تكمیلیة

.40، المرجع السابق، ص....، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم غسلمحمد عبد الرحمن بوزبر-1
.من تقنین العقوبات الجزائري، المرجع السابقمكرر51راجع أحكام المادة -2
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:العقوبات الأصلیة-1

.والمصادرةعقوبة الغرامةتتمثل هذه العقوبات في 

:عقوبة الغرامة-*

حدد المشرع الجزائري الغرامة التي یمكن تطبیقها على الشخص المعنوي، على أساس تلك 

المطبقة على الشخص الطبیعي، لكن لم یساوي بینهما، فقد ألزم على أن لا تكون الغرامة 

مرات الحد الأقصى المنصوص علیه في )4(على الشخص المعنوي أقل من أربعالمفروضة 

).1(2مكرر  389و 1مكرر389المادة 

ومرة أخرى فإن المشرع الجزائري یعرض مبدأ الشرعیة إلى خطر أو إلى المساومة بعدم 

أنه أن النص على الحد الأقصى، مكتفیا بالحد الأدنى وهو ما یعد مخالفا للمبدأ المذكور ومن ش

.یؤدي إلى غل ید القاضي في إعمال سلطته التقدیریة

من 7مكرر 389تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي التناقض الموجود بین نص المادة 

لسنة ) 15-04رقم (مكرر من نفس التقنین، والذي صدر في نفس المرسوم18ج والمادة .ع.ت

المتضمن تقنین العقوبات،  بالرجوع 23-06من القانون رقم 10، المعدلة بموجب المادة 2004

مكرر نجد أنها تقرر عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي من مرة 18إلى أحكام نص المادة 

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، یقصد من وراء ذلك أن الحد 

د الأقصى للغرامة المقررة للشخص الأدنى للغرامة المقررة للشخص المعنوي هي ما یساوي الح

الطبیعي، أما عن الحد الأقصى للغرامة فهي ضعف الغرامة المقررة للشخص الطبیعي بخمس 

التي حددت الحد الأدنى بأربع مرات الحد الأقصى 7مكرر 389على عكس المادة .مرات

جال أما السلطة للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، في حین أن الحد الأقصى لم یحدد،وترك الم

ع مرات الحد بن تقل عن أر أفإن عقوبة الغرامة لا یمكن 7مكرر 389الجزائري في نص المادة تبعا لما نص علیه المشرع-1

فعقوبة الغرامة فیما یخص التبییض البسیط الذي :، وبالتالي2ومكرر 1مكرر 389الأقصى المنصوص علیه في المادتین 

دج، أما فیما یخص التبییض المشدد 12.000.000یرتكب من الشخص المعنوي یكون الحد الأدنى فیها للغرامة لا یقل عن 

 . دج32.000.000للغرامة فیها یكون فالحد الأدنى 
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التقدیریة للقاضي مما قد یضعه في موقف حرج إذا ما قرر أیة غرامة  تفوق الأحد الأدنى 

.المذكور

:المصادرة-*

من 10خاصة بعد تعدیلها بموجب المادة مكرر18إذا ما راجعنا إلى نص المادة 

وبة أصلیة وحیدة، نجد أنها تحدد الغرامة كعقالمتضمن تقنین العقوبات،23-06القانون رقم 

.)1(إضافة إلى مجموعة من العقوبات التكمیلیة

المصادرة هي التجرد والحرمان الدائم من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط، وهي كما 

.ج، الأیلولة النهائیة لمال أو لمجموعة من أموال معینة إلى الدولة.ع.ت 15عرفتها المادة 

قوبة المصادرة تتمحور في مصادر الممتلكات ج فع.ع.ت 7مكرر389حسب نص المادة 

لكن خروجا عن القواعد .والعائدات التي تم تبییضها ومصادرة الوسائل والمعدات التي تم تبییضها

العامة فإن المشرع نص على أنه إذا تعذر مصادرة الأموال المضبوطة فإنه یحكم بعقوبة مالیة 

.تساوي قیمة هذه الممتلكات

في هذه النقطة أنه فیما یخص المصادرة التي تطبق على الشخص ما یلفت الانتباه

الطبیعي تختلف نوعا ما عن المصادرة التي تطبق على الشخص المعنوي، فالاختلاف یكمن عند 

الحدیث عن مصادرة الأموال حتى وإن جهل مالكها هذا فیما یخص الشخص الطبیعي، أما عن 

هل هذا یعني أن الشخص المعنوي یكون معروفا الشخص المعنوي، فلم یتم الحدیث عن ذلك، 

دائما، ولا یمكن اعتباره مجهولا؟ وإن كان الأمر كذلك فما هو واقع الشركات الوهمیة عندما 

تبیض الأموال، هل هذا یعني عدم إمكانیة مصادرتها؟؟؟،  وإن كانت هذه الفكرة تخدم مصالح 

نجد أنها تنص على عقوبتین أصلیتین، وهي الغرامة والمصادرة، وكذا 07مكرر 389لكن إذا ما قرناها بأحكام نص المادة -1

تعاقب الشخص المعنوي 07مكرر 389ختلف، إذ نجد المادة فلا یمكن القول بوجود تناقض لأن الوضع ی.عقوبتین تكمیلیتین

، وبالتالي جاءت من أجل المعاقبة على جریمة 02و 01مكرر 389الذي یرتكب جریمة تبییض الأموال حسب نص المادة 

قط أن المشكل ف.مكرر جاءت لتطبق على الأشخاص المعنویة بصفة عامة وفي جرائم مختلفة18تبییض الأموال، أما المادة 

.عقوبة أصلیة07مكرر 389مكرر بعد التعدیل تعتبر المصادر عقوبة تكمیلیة، والمادة 18المادة 
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ب، إلا أنه ثمت فكرة أخرى تخدم الشخص المعنوي أكثر من مصالح الدولة في فرض العقا

عندما 4مكرر389مصالح الدولة أكثر من مصالح الشخص المعنوي، حیث أنه في نص المادة 

تطرقت للمصادرة بالنسبة للشخص الطبیعي فقد استندت إلى فكرتین مهمتین وهو التمییز بین 

موال غیر المشروعة، أما الأموال المشروعة والأموال غیر المشروعة فلا یمكن الحجز إلا على الأ

الفكرة الثانیة فتتعلق بحسن النیة فمن یحوز الأموال بحس نیة وبموجب سند رسمي لا یمكن 

، ودائما السؤال نفسه 7مكرر389مصادرتها، ویلاحظ غیاب هاتین الفكرتین في نص المادة 

ل ذلك هل الشخص المعنوي لا یمكن له حیازة الأموال بحسن نیة؟ وهل جمیع أموا:یطرح

الشخص المعوي تعتبر أموال غیر مشروعة؟

:العقوبات التكمیلیة-2

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة التي فرضها المشرع الجزائري على ارتكاب جریمة 

تبییض الأموال سواء في صورتها البسیطة أو المشددة فقد أقر عقوبات تكمیلیة أو بالأحرى 

:عقوبتین تكمیلیتین، وهما

.سنوات05ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة المنع من -

).1(حل الشخص المعنوي-

:إضافة إلى ذلك فإن هناك تدابیر أمن نصت علیها قوانین مختلفة نذكر منها

المتعلق بممارسات  2004أوت  14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 08المادة -

في السجل التجاري، أو یمارس نشاطا الأنشطة التجاریة، التي نصت على أنه لا یمكن أن یسجل 

).2(تجاریا الأشخاص المحكوم علیهم في جریمة تبییض الأموال

نجد أن هناك اختلاف، حیث تنص المادة 7مكرر 389مكرر والمادة 18دائما وفي إطار المقارنة ما بین نص المادة -1

سنوات، المنع 05الغلق، الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة الحل،مكرر على مجموعة من العقوبات التكمیلیة تتمثل في18

سنوات، مصادرة الشيء محل الجریمة، نشر وتعلیق حكم الإدانة والوضع 05من مزاولة نشاط أو مهنة اجتماعیة نهائیا أو لمدة 

المنع من مزاولة :همان تنص على عقوبتین تكمیلیتی7مكرر389في حین أن المادة .سنوات05تحت الحراسة القضائیة لمدة 

.سنوات والحل05نشاط مهني لمدة 
.2004لسنة52، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم -2
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المعدل (2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم من قانون النقد والقرض80المادة -

، التي نصت بدورها على أنه لا یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضو مجلس )والمتمم

).1(رتكابه لجرم تبییض الأموالإدارتها من سبق ا

II-الجزاءات الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الفرنسي:

لقد اشتمل تقنین العقوبات الفرنسي الجدید على عدد من الجزاءات الجنائیة التي تتلاءم مع 

طبیعة الشخص الاعتباري، والتي یمكن إخضاعه لها، في الجرائم والحالات المنصوص علیها في 

على مجموعة من العقوبات )2(9-324فقد نص المشرع الفرنسي في أحكام المادة .القانون اتذ

والمادة 38-131التي تقع على الشخص المعنوي وفي ذات الوقت تمت الإحالة إلى نص المادة 

، (3)وقسمت العقوبات وفقا لطبیعة الحقوق الماسة بها إلى خمسة أنواع. ف.ع.من ت131-39

، وتلك )أ(ف.ع.ت 38-131وف یتم التطرق إل العقوبات المفروضة في إطار المادة وبالتالي س

  ).ب(ف.ع.ت39-131المفروضة في إطار المادة 

  :ف.ع.ت 38-131العقوبات المفروضة في المادة  -أ

تنص هذه المادة على عقوبة الغرامة التي تفرض على جریمة تبییض الأموال، وقد حدد 

فرض على الأشخاص المعنویة وتقدر بخمسة تتيقصى للغرامة الالمشرع الفرنسي الحد الأ

أضعاف الغرامة المقررة للشخص الطبیعي، وبالتالي تختلف هذه الغرامة حسب طبیعة جریمة 

على ما المتعلق بالنقد والقرض 04-10من الأمر رقم 06المعدلة بموجب المادة 11-03من الأمر رقم 80تنص المادة -1

:لایجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوا في مجلس إدارتها:"یلي إذا حكم علیه بسبب ما -...

:یأتي

.المرجع السابق،...."وتبییض الأموال والإرهابوالفسادبالمخدراتالاتجار رتبط بتكل مخالفة  - ط....
2- Article 324-9 1/ du code pénal français: «Les personnes morales déclarées responsables pénalement,

dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2

encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par

l'article 131-39. », op,cit..

3
العقوبات الماسة بالذمة المالیة للشخص الاعتباري، ،تتمثل هذه العقوبات في العقوبات الماسة بوجود الشخص الاعتباري-

الشخص الاعتباري في التعامل، العقوبات المتعلقة بالنشاط المهني، العقوبات الماسة بسمة الشخص العقوبات الماسة بحریة 

.الاعتباري
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، أو حسب كون تلك الأموال ناتجة عن إحدى -تبییض بسیط أو تبییض مشدد-تبییض الأموال

).1(صور جرائم المخدرات

  :ف.ع.ت 39-131ضة في المادة فرو العقوبات الم- ب

ف على مجموعة من الجزاءات التي .ع.ت 39-131نص المشرع الفرنسي في المادة 

یمكن أن تفرض على الشخص الاعتباري، إذا جاء نص هذه المادة واضح بأن یمكن فرض 

واحدة أو أكثر من العقوبات في حالة ارتكاب الشخص الاعتباري لجریمة تبییض الأموال، وهي 

:تاليكال

یتمثل الحل في إنهاء الوجود القانوني للشخص المعنوي، وتطبق عقوبة :عقوبة الحل-*

حالة إنشاء الشخص المعنوي من أجل تبییض الأموال، أي أن الهدف من :الحل في حالتین

إنشائه هو القیام بعملیات التبییض، والحالة الثانیة هي تحول الهدف الرئیسي للشخص المعنوي 

رعي إلى هدف غیر شرعي وهو القیام بتبییض الأموال، وفي كلتا الحالتین یحل من هدف ش

.الشخص المعنوي

-131وهو ما نصت علیه المادة:عقوبة حظر مزاولة النشاط المهني أو الاجتماعي-*

.سنوات على الأكثر05الفقرة الثانیة منها، وذلك إما بصفة نهائیة أو لمدة 39

ف، تفرض .ع.ت 39/3-131حسب نص المادة:لقضائیةالوضع تحت الحراسة ا-*

.سنوات على الأكثر05هذه العقوبة لمدة 

من خلال نص الفقرة الرابعة من هذه المادة یمكن غلق المؤسسة :غلق المؤسسة-*

.المتورطة في عملیات تبییض الأموال بصفة نهائیة أو لمدة خمس سنوات على الأكثر

تجدر الإشارة في هذه النقطة بالذات إلى أن المشرع الفرنسي اتخذ موقفا مخالفا تماما لذلك الذي اتخذه المشرع الجزائري، فقد -1

لأدنى كما فعل المشرع لجزائري ، وذلك لكي یتفادى الانتقادات التي وجهت للمشرع حدد الحد الأقصى للغرامة ولیس الحد ا

.الجزائري
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ویقصد منها حرمان الشخص المعنوي من التعامل في :الاستبعاد من الأسواق العامة-*

سنوات على 05أیة عملیة یكون أحد أطرافها أشخاص القانون العام، وذلك نهائیا أو لمدة 

.الأكثر

ومن ثم فالشخص المعنوي المرتكب لجریمة :)1(الحرمان من الدعوة العامة للادخار-*

 كف وذل.ع.ت 39/6-131ر حسب نص المادة تبییض الأموال، یحرم من الدعوة العامة للادخا

.سنوات على الأكثر05بصفة نهائیة أو لمدة 

وهذه العقوبة لا یمكن أن :)2(المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الوفاء-*

  .ف.ع.ت 39/7- 131تتجاوز مدة خمس سنوات على الأكثر، حسب نص المادة 

بق حسب الأحكام الواردة في نص المادة هذه العقوبة تفرض و تط:عقوبة المصادرة-*

).3(ف.ع.ت 131-21

ینشر هذا الحكم بكل الوسائل سواء عبر الصحافة :عقوبة نشر الحكم بالإدانة-*

).4(المكتوبة، أو عبر الوسائل الموجهة للجمهور عن الطریق الالكتروني

الحرمان من دعوة الجمهور إلى :"التي عرفت هذا النوع من الجزاء بقولها ف.ع.ت 47- 131راجع أحكام نص المادة -1

سات الائتمان أو المؤسسات المالیة أو شركات الادخار یشمل حظر توظیف السندات المالیة أیا كانت، أو اللجوء إلى مؤس

، غسیل دلیلة مباركي:لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة راجع،."البورصة أو إجراء أي نوع من الإعلان في هذا الشأن

.135الأموال، المرجع السابق، ص
ف التي .ع.ت 20-131مادة وكذا ال .ف التي تعرف مضمون حضر إصدار شیكات.ع.ت 19- 131راجع أحكام المادة -2

.تعرف  حضر استعمال  بطاقات الوفاء
3

-V : article 131-21 du code pénal français, modifié par la loi n°2010-768 du 09 juillet 2010-art09.

 .ف.ع.ت 35- 131لمزید من التفاصیل حول المقصود من نشر الحكم بالإدانة، راجع أحكام المادة -4
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خلاصة الباب الثاني

وإنما وسیلة لتحقیق غایة معینة، فمن ر المصرفي هدفا في ذاته، نظرا لعدم كون السّ 

ر المصرفي إذا اختلفت الغایة منه أو إذا تعارض التمسك به مع المنطقي أن یزول الالتزام بالسّ 

.مصلحة أولى بالرعایة من المصلحة التي تقرر حمایتها

ر المصرفي إذا انتفت الحكمة من فرضت بعض الحالات التي تجیز رفع السّ لذلك 

الوقایة من بینها مساءلة العاملین في القطاع المصرفي لعدم التزامهم بتعلیماتومن الكتمان،

ر المصرفي لكي لا یستعمل كوسیلة لإنجاح عملیات تبییض حمایة للسّ و  جرائم تبییض الأموال

.الأموال، ولحسن سیر عملیة تبادل المعلومات

ر ى شفافیة نظام السّ هاما في الحفاظ عل اكما تلعب المؤسسات الرقابیة والمالیة دور 

ر المصرفي اتجاه المصرفي عند معالجتها لجریمة تبییض الأموال، من خلال عدم التذرع بالسّ 

).الضریبیة والجمركیة(سلطات الرقابة المصرفیة، وكذا اتجاه السلطات المالیة

ر المصرفي هذا ما دفع بالمشرع إلى فرض التزام علي عاتق المصرف بوجوب إفشاء السّ 

غ والكشف عن عملیات تبییض الأموال وتعقبها، معتبرا ذلك كسبب للإعفاء من مسؤولیة للإبلا

.الإفشاء، ومن الجزاءات المترتبة عنها

ر المصرفي الذي یعیق مكافحة عملیات السّ التزام تضافر الجهود للحد من مما استدعى 

تشریعات الداخلیة، وهو ما وال تبییض الأموال، وذلك من خلال المعاهدات والمؤتمرات الدولیة

ریة العملیات المصرفیة من على ضرورة عدم الاحتجاج بسّ 1988ركزت علیه اتفاقیة فیینا لسنة 

وتوفیر النسخ )من اتفاقیة فیینا05البند الثالث من المادة (أجل تقدیم السجلات المصرفیة

.الأصلیة أو الصور المصادق علیها من السجلات والمستندات المصرفیة

كل من حاولت ریة في أداء المهنة، لذلك الإجراءات یتطلب السّ لاشك في أن القیام بهذه 

ر المصرفي إیجاد سبل وقائیة من أجل حمایة وتسییر إشكالیة السّ التشریعات الدولیة والداخلیة 

.لمواجهة جرائم تبییض الأموالجزاءات جنائیةأمام عملیات تبییض الأموال، فارضة بذلك 
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  ةـــمـــاتــــخ

ریة المصرفیة و تبییض الأموال موضوعان متنافران كلاهما یعتبر كل من موضوع السّ 

وتشجع مرتكبیها ریة تسهل عملیات التبییض،یحمي مصالح محددة، متضاربة في أغلبها، فالسّ 

ر على متابعة نشاطهم الإجرامي، إذ تساعدهم على الإفلات من قبضة العدالة، مما یجعل السّ 

ریة رفع السّ المصرفي عقبة حقیقیة تعرقل الجهود المبذولة في مواجهة هذه العملیات، كما أن 

یضر بمصالح العملاء والبنوك، بل وباقتصادیات بعض الدول كسویسرا التي تعتمد اعتمادا كبیرا 

.على صناعة المال، وعملیات البنوك والودائع

دة بین و العلاقة الموجطبیعة  ظهاربالتالي أمام هذه المواقف المتضاربة حولنا إ

.-ریة المصرفیة وتبییض الأموالالسّ -متناقضین

المصرفي، نظرا ر المصرفي من أهم المبادئ التي یقوم علیها العملیعتبر مبدأ السّ 

لكتمان على الأموال في المصارف، ار المصرفي یضفي حاجز فالسّ ،للایجابیات التي یتمیز بها

الشخصیة في أن ینفرد الشخص بذمته المالیة بعیدا عن معرفة الآخرین، حمي الحریة یبذلك  ووه

ریة المعلومات المتعلقة بثرواتهم، مما یعطیهم حافزا إذ یطمئن أصحاب رؤوس الأموال على سّ 

ر للاستثمار داخل البلد وعدم تهریبها للخارج، وفي المقابل یجب أن یكون هناك تطبیق سلیم للسّ 

.شرعیا لعملیات تبییض الأموالاً عدم جعله غطاءالمصرفي وذلك من خلال

ر المصرفي ة بین السّ یمن الحقائق التي لا یمكن الجدال فیها، أن هناك رابطة قو 

وعملیات تبییض الأموال، فالبنوك تعد القناة الرئیسیة التي تصب فیها عملیات التبییض من 

دون تبییض أموالهم عبر العملیات جانب مهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم الخطیرة الذین یری

ریة الحسابات البنكیة تساعد بلا شك على إتمام هذه العملیات، ومن البنكیة المتشابكة، وقاعدة سّ 

ریة الحسابات البنكیة كعقبة في سبیل هنا كان تحذیر النصوص الدولیة كافة في ألا تقف قاعدة سّ 

الذي یكون من مرتكبي نشاط -ل البنكتجریم نشاط تبییض الأموال ومكافحته، نظرا لأن عمی
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مبدأ ریة حساباته وعملیاته المصرفیة، لذلك یربط البعض بین یهمه التمسك بسّ -تبییض الأموال

).1(وعملیات التبییضالمصرفي  رالسّ 

ر المصرفي وتبییض الأموال، تلك السّ مبدأما ساعد في نمو فكرة وجود العلاقة بین و 

مي عملیات تبییض الأموال عبر البنوك، من حیث سهولة التحویلات العوامل التي ساهمت في تنا

ریة تمنع الكشف عن أصحابها، كما أن المصرفیة دون معرفة مصدرها، والسماح بفتح حسابات سّ 

التكنولوجیا الالكترونیة وضعف أجهزة الرقابة لدى البنوك وعدم وجود نظام معلوماتي متطور لدى 

.في تزاید ظاهرة تبییض الأموال عبر البنوكع بشكل واس، ساهم هذه الأخیرة

الحدیث عن تورط البنوك بصفة عامة حین مهمة مسألةلكن تجدر الإشارة إلى 

، فقد تستغل بصورة مخادعة الأموالوالمؤسسات المصرفیة بصفة خاصة في عملیات تبییض

ة، وإجراء ودون وعي منها كوسائط وقنوات یتم من خلالها تنظیف الأموال غیر المشروع

تحویلات للأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة، الأمر الذي یؤثر على سمعتها واهتزاز الثقة 

بها، لذلك ینبغي التنبیه أن مساهمة البنوك في عملیات التبییض لا یعني أنها على درایة 

ریة لسّ بالمصدر غیر المشروع لتلك الأموال وأنها تحاول إخفاءه والتغطیة علیه تحت لواء ا

، محاولة -وهو الأمر الغالب-المصرفیة، وإنما یمكن أن تكون غافلة على مثل هذه التصرفات

ر المصرفي، تجنبا منها السّ مبدأ منها احترام أهم المبادئ التي یقوم علیها النشاط البنكي وهو 

.ر المهني، وما ینجر عنه من مسؤولیاتوع في جریمة الإفشاء للسّ لوقا

ر المصرفي وعملیات في مثل هذه الأخطاء، ومحاولة للتوفیق بین مبدأ السّ تفادیا للوقوعو 

ر ، تفطنت أغلبیة الدول ومنها الجزائر وفرنسا للمشكل الذي قد یسببه مبدأ السّ الأموالتبییض

المصرفي على النشاط البنكي في حد ذاته، حیث تمسكت هذه الدول بأهمیة هذا المبدأ، ولكن 

لاعتبار الاستثناءات الواردة علیه وذلك حتى یتطور العمل المصرفي، وفي آخذین في ذلك بعین ا

أن تتخذ التدابیر في الوقت ذاته السماح للجهات المختصة في مكافحة ظاهرة التبییض 

ریة المصرفیة ومواجهة غسیل الأموال، المجلة العربیة ، الحلول العملیة والشرعیة لمشكلة السّ علي محمد حسنین حمادة-1

  .50ص. 2007، 43، العدد22للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد 
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والإجراءات الوقائیة، ما یحول دون استفادة المفسدین من هذا المبدأ لتنفیذ عملیاتهم الإجرامیة 

.عبر البنوك

الذي یحمي ر المصرفين ذلك فقد سعى المشرع إلى التوفیق ما بین السّ بل وأكثر م

من ناحیة، وبین مقتضیات ضمان شفافیة عمل البنوك، وضمان شفافیة مصلحة العملاء والبنك

ر منع وكشف عملیات تبییض الأموال، المعاملات المصرفیة التي تتم من خلالها على نحو ییس

المصرفي یجب ألا یحید عن تحقیق هذه الأهداف ویستعمل كوسیلة ومن ثم فإن الالتزام بالكتمان 

.ر المصرفي لیس بمثابة حصانة ولكنه وسیلة للحمایةللوصول إلى غایات غیر مشروعة، فالسّ 

ریة المصرفیة وتبییض الأموال یعكس عدة معطیات ونتائج من لذلك فواقع التوازن بین السّ 

:أهمها

ر المصرفي وجریمة تبییض دى الارتباط القائم بین السّ أظهر تجریم تبییض الأموال، م-

لكونهر المصرفي ، إذ أن هذا التجریم تطلب خرق السّ -وإن كانت بطریقة معكوسة-الأموال

ر المصرفي فتجریم تبییض الأموال وتجریم إفشاء السّ .ضروریا لمواجهة جریمة تبییض الأموال

ر المصرفي ى، فإما أن نقدم جریمة خرق السّ متناقضان، ولابد من تقدیم إحداهما على الأخر 

ونتحمل أعباء تفشي ظاهرة تبییض الأموال، وما ینتج عنها من آثار خطیرة على جمیع 

ر المصرفي كلما استدعى ذلك تأمین الأصعدة، وإما أن نقدم جریمة تبییض الأموال فنخرق السّ 

ات الحل الثاني صراحة، كما هو ، وقد اختارت أغلبیة التشریع)1(متطلبات مواجهة هذه الجریمة

.لجزائر وفرنسااالحال في 

ر المصرفي الأخذ بإیجابیاته وتجنب سلبیاته ومن ذلك التطبیق السلیم لمبدأ السّ بیقصد -

ر المصرفي في البنوك عائقا أمام التطبیق، مكافحة عملیات التبییض حتى لا تكون قوانین السّ 

لحصول على الأموال وتحویلها ل اً ة المشبوهة، ومصدر الرقابة اللازمة على العملیات المالی

یل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة دمشق،ریة المصرفیة، بحث لن، غسیل الأموال والسّ بسام أحمد الزلمي-1

  .513ص . 2010 سوریا،
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وتحریكها حتى لا یبقى أي منفذ أمام مبیضي الأموال من تبییض وتنظیف أموالهم تحت حمایة 

.ریة أعمال البنوك وحساباتهاقوانین سّ 

تبییض الأموال، عملیات ر المصرفي و السّ مبدأ العلاقة المتواجدة بین تعتبر طبیعة -

ر بأنها علاقة ذو وجهین، فمن جهة یمكن استعمال مبدأ السّ ما یضنه البعض، وعلى عكس 

فیمكن الاستعانة المصرفي في سبیل إنجاح عملیات تبییض الأموال، أما من جهة ثانیة 

بالمصارف لدعم جهود مكافحة هذه الظاهرة، من خلال فرض التزامات إضافیة على المصارف، 

تبییض الأموال، بعضها یتعلق عملیاتر المصرفي لارتكاب سّ بهدف منع العملاء من استغلال ال

بالعمیل مباشرة من قبیل التحقق من هویته الحقیقیة بموجب سجلات یتم الاحتفاظ بها لمدة 

محددة، ورفض التعامل مع أي عمیل دون اسم أو باسم وهمي، وبعضها یتعلق بطریقة عمل 

لعملیات المصرفیة، والاحتفاظ بها لمدة المصرف من قبیل مسك سجلات تدون فیها تفاصیل ا

محددة، ومراقبة عملیات العملاء والإبلاغ عما یثیر الشك والشبهة بأنه یخفي تبییضا للأموال، 

وهذا ما أدى إلى تحمیل المصرف عبئا إضافیا، یتمثل بتحمله المسؤولیة الجزائیة في حال خالف 

.عن جریمة قائمة بذاتها محددة بنص القانونهذه الالتزامات، حیث یعتبر في هذه الحالة مسؤولا

أو نتیجة ینبغي الوصول ر المصرفي لیس هدفا في ذاتهینبغي الاعتراف بأن وجود السّ -

ر المصرفي إذا زول السّ یمن المنطقي أن ، لذلك فوإنما هو وسیلة لتحقیق غایة معینةإلیها،

لحة أعلى وأولى بالرعایة من أو تعارض التمسك به مع مصالتمسك بهاختلفت الغایة من

، كما هو الحال عند حمایة مصلحة المجتمع أثناء متابعة عملیات المصلحة التي تقرر لحمایتها

.ر المصرفي للكشف عن هذا النوع من الإجرامتبییض الأموال، فیمكن التضحیة بمبدأ السّ 

ثر وتنشط في المؤلفات تشیر أن جریمة تبییض الأموال تكأغلب إلى أن  تجدر الإشارة

ر المصرفي والمعاملات المصرفیة بصفة الدول التي لها قانون صارم بشأن تطبیق مبدأ السّ 

، لذلك ركز الكثیر من هؤلاء المؤلفین على فكرة العلاقة العكسیة )ریة المصرفیة المطلقةالسّ (عامة

لاقة أنه كلما كان هذه الع وفحوىتبییض الأموال، عملیاتر المصرفي و المتواجدة ما بین مبدأ السّ 

.قلت هذه الجریمةر المصرفي ر المصرفي مطلقا زادت الجریمة، وكلما تراخ السّ السّ 



365

لما هو واقع في الدول التي تأخذ بالصفة اً قد یكون لهذا الموقف نسبة من الصحة استناد

ا إلخ، إلا أن هذ...ر المصرفي كما هو الحال في سویسرا، لبنان، جزر الكایمنالمطلقة للسّ 

البلدان التي تحتل المراتب الأولى من حیث حجم الموقف قد یندثر أو یزول عند الحدیث عن 

كما هو الحال عند ،طلقر المصرفي المتعتمد السّ ، علما أنها لا عملیات تبییض الأموال فیها

الحدیث عن عملیات تبییض الأموال التي تتم في الولایات المتحدة الأمریكیة، وكذلك 

إلخ، فهذه الدول یبلغ فیها حجم الأموال المبیضة نسبا عالیة، تفوق بكثیر تلك ...كولومبیا

.ر المصرفي المطلقالموجودة في تلك الدول التي تأخذ بالسّ 

أن عملیات تبییض الأموال لا تتم فقط عبر النشاط المصرفي، بل  إلىكما یجدر التنویه 

في البلدان التي طبقت إجراءات مصرفیة یمكن أن تتم دون اللجوء إلى القطاع المصرفي، وأنه 

صارمة لمكافحة تبییض الأموال تحول مبیضو الأموال من القطاع المصرفي إلى قطاعات 

.أخرى

لذلك یجب أن لا یتم الارتكاز على فكرة قد تكون مبنیة على أسس هشة، كما لا یجب 

تبییض الأموال التي تتم ر المصرفي عند الحدیث عن عملیات إلقاء اللوم دائما على مبدأ السّ 

وجد في أنظمة المصرف، یعبر النشاط المصرفي، فالعیب لا یوجد في المبدأ نفسه، وإنما الخلل 

ر المصرفي وضع لحمایة العملاء والمصرف في كتمان أعماله، ولیس للمساهمة في لأن السّ 

ول في عملیات تبییض إنجاح الجرائم، فاستغلال البعض لهذا المبدأ لا یعني اعتباره المساعد الأ

الأموال، وإنما یعود السبب في هذه الحالة إلى عدم انتهاج سیاسة اقتصادیة وضرائبیة متطورة 

مجال مكافحة عملیات تبییض الأموال، مما یجعل وعدم ترسیخ قواعد نقدیة صارمة تطبق في 

.ر المصرفي ملجأ آمنا لهامن مبدأ السّ 

الدول أن تتضافر لإیجاد آلیة فعالة تسمح هذه المعطیات، یجب على  إلىاستنادا 

ر المصرفي بكل میزاته، وبین الحد من جرائم تبییض بالتوفیق ما بین تطبیق المصرف للسّ 

الأموال ومكافحتها، من خلال التوصل إلى سن قوانین تسد كل المنافذ والثغرات أمام الأموال 
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عن إساءة استخدامه من قبل اً عیدر المصرفي بالقذرة مع الحرص على الاستخدام الأمثل للسّ 

.المجرمون لإنجاح عملیاتهم

ما بین المجتمعات اً كبیر  ایتضح من مجمل ما ورد في هذه الدراسة أن هناك اختلافوعلیه

ر المصرفي ومدى وجود علاقة بینه وبین المتقدمة التي أولت أهمیة بالغة جدا لموضوع السّ 

ووعیها القانوني، فلم تتهاون في رفع الدعاوى أمام عملیات تبییض الأموال، نتیجة لثقافتها

ر المصرفي في ر المصرفي، أو في معاقبة أي استعمال لمبدأ السّ القضاء ضد أي إفشاء للسّ 

.وكانت هذه الدول سباقة لمثل هذه المبادراتسبیل إنجاح عملیات تبییض الأموال، 

عامة من الناس لحمایة القانون على عكس مما علیه الحال في مجتمعاتنا، فنظرا لجهل الو 

لأن الحكم یجب أن ، ر على نطاق أوسعرار المهنة المصرفیة، وخوفا منهم من ذیوع السّ لأسّ 

سبب في عدم ولوج ساحة الهو و  ،-رابیان الواقعة المعتبرة سّ -الأسباب التي استند إلیهایتضمن

.القضاء بمثل هذه القضایا

وذلك  2004رائم تبییض الأموال في قوانینها إلا بعد لم تهتم بمعالجة جالجزائركما أن

بل أنها .على الكثیر من الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال تفي تقنین العقوبات، رغم أنها صادق

2003ر المصرفي إلا في ظل قانون النقد والقرض لسنة لم تضع استثناء على إمكانیة إفشاء السّ 

.لجزائرلبالنسبة  اكبیرً اً ، وهذا یعتبر تأخر 117في مادته 
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ریة المصرفیة، بحث أعد لنیل درجة الدكتوراه في ، غسیل الأموال والسّ بسام أحمد الزلمي-1

.2010دمشق، الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 



373
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2007.
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درجة الماجستیر في الإدارة المالیة، المعهد العالي للإدارة، الجامعة الإسلامیة في لبنان، 

2005.
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جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الأعمال،القانون، تخصص  في

.2005ممري، تیزي وزو، 



375
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:المقالات-جـ

، إبلاغ البنوك عن العملیات المشبوهة بین الالتزام والمسؤولیة أبو الوفا محمد أبو الوفاإبراهیم-1
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.320-305، ص ص 2011، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 21العدد

نظام حمایة الودائع والحوكمة، :، مداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفيبن علي بلعزوز-7

  .128-107ص صامعة الشلف، ، ج05مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 

، مجلة العلوم القانونیة  الاقتصادیة، عین "الكتمان المصرفي أصوله وفلسفته"، حسین النوري-8

.60-01الشمس، القاهرة، ص ص 

ملتقى وطني حول ، دور الأجهزة الدولیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال،نقاديحفیظ-9

العولمة والقانون الوطني، كلیة الحقوق والعلوم مكافحة الفساد وتبییض الأموال، مخبر 

ص ص  ،2009مارس  11و 10السیاسیة، جامعة مولود ممري، تیزي وزو، یومي 

288-298.

المبادرات الدولیة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة وغسل الأموال، المجلة ، یسعدحوریة-10
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، قراءة في النصوص )UNCAC(، تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادجورج أصاف-10

وفي الإطار المؤسساتي ومدى انطباقها على الاتفاقیة في لبنان والمغرب 

TRANSPARENCY(والبحرین INTERNATIONAL : The global coalition against

corruption( مقال منشور على الموقع التالي37-01، ص ص 2006، مارس ،:

http://www.pogar.org/publications/finances/transparency/uncac-background-
a.pdf.
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والتعدیلات التشریعیة، بمجمع هیلیوبولیس، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق 

أفریل  25و 24، قالمة، یومي 45ماي 08والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

.148-144، ص ص 2007

، الجدید في أعمال المصارف، الجزء الثالث، بحث منشور ضمن أعمال سامي الأزهري-14

الجدید في أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة،

لبنان،، الحقوقیةمنشورات الحلبيالمصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، 

  .267- 219ص ص  .2002

، دور البنوك في مكافحة جریمة تبییض الأموال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم العیدسعدیة-15

تیزي وزو،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،02السیاسیة، العدد 

  .301- 274ص  ، ص2013

تصادیة والاجتماعیة المصاحبات الاقسعید سعید ناصر الحمدان، سید جاب االله السید،-16

لجریمة غسیل الأموال في ظل تحولات العولمة، مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر 

العولمة، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة بالاشتراك مع أكادیمیة نایف 

.26-01، ص ص 2001للعلوم الأمنیة، المجلد الثاني، 

ودور خلیة معالجة الاستعلام المالي، مداخلة الملتقى ، التصریح بالشبهةسفیان حدیدان-17

الجرائم المالیة في ظل التحولات الاقتصادیة والتعدیلات :الوطني  الأول حول

، قالمة، یومي 45ماي08التشریعیة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة 

  .100-95 ص ص ،2007أفریل  25و 24

الصیرفة لشاملة كمدخل لمواكبة مستجدات معارفي،فریدة اودي، صالح مفتاح، الطیب د-18

الملتقى الوطني ملخص الصناعة المصرفیة وتأهیل المصارف الجزائري، 

، من تنظیم كلیة العلوم "المنظومة المصرفیة الجزائیة والتحولات الاقتصادیة:"الأول

الشلف، إفریقیا، جامعةالإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال 

.2004دیسمبر  15و 14یومي 
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-01، مسؤولیة البنوك عن غسیل الأموال وكیفیة معالجتها، ص ص طلال طلب الشرفات-19

:، مقال منشور على الموقع التالي20

www.arablawinfo.comالدلیل الإلكتروني للقانون العربي

سة في ماهیتها والعقوبات المقررة لها، مجلة درا -، جریمة غسیل الأموالطارق كاظم عجیل-20

-31ص ص  ، بدون عدد، بدون سنة، بدون بلد،"البحوث والدراسات"النزاهة والشفافیة

56.

، مدى مسؤولیة البنوك عن الإخلال بالالتزامات المقررة للوقایة من تبییض عبد الحق قریمس-21

الأموال، جامعة مولود معمري، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال،

  .277-259ص ص  ،2009مارس  11و  10تیزي وزو، یومي 

دراسة (المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال،عبد الرحمان خلفي-22

، المجلة الأكادیمیة للبحث )في التشریع الجزائري مع الإشارة إلى الفقه والتشریع المقارن

، بجایة، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، العدد القانوني، 

  .36-16ص ص  ،2011

.39-01، الرقابة المصرفیة على عملیات غسیل الأموال، ص ص عبد القادر الشیخلي-23

:مقال منشور على الموقع التالي

www.arablawinfo.comالدلیل الإلكتروني للقانون العربي

.2005، سبتمبر 24، العولمة المصرفیة، مجلة الجندول، العدد عبد اللطیف آسار فخري-24

ریة المصرفیة على مكافحة جرائم تبییض الأموال، مجلة ، أثر السّ عبد اللطیف الحسیني-25

.36-01، ص ص 2011المحامون، السنة الرابعة، العدد الخامس، 

، عملیات غسیل الأموال، منشورات اللجنـة الوطنیـة لمكافحـة غسـل آل ثانيعبد االله بن سعود-26

:، على الموقع"وحدة المعلومات المالیة"الأموال وتمویل الإرهاب

Wttp:// www: qfiu.gov. qa/governor. Htm.

نظرة -، العولمة وآثارها الاقتصادیة في المصارف،عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل-27

ص ص . 2005جامعة الشلف، ، 03العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، ،-شمولیة

01-30.

مجلة اتحاد المصارف ، ، إنجازات القطاع المصرفي وتحدیات المستقبلعدنان الهندي-28

  .18-01ص ص   .2000، لبنان، 229العربیة، العدد 

:على الموقع التالي، وسائل مكافحة جریمة غسل الأموال، بحث منشور عقل یوسف مقابله-29

www.arablawinfo.com
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المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ، جریمة تبییض الأموال،عكرود عادل-30

.414-391، ص ص2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 04عدد 

فحة الفساد على الصعید الوطني، الملتقى الوطني ، الحكم الراشد كسبیل لمكاعلي حمیدوش-31

كلیة الحقوق، -تیزي وزو-حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مولود معمري

.86-77، ص ص 2009مارس  11و 10یومي 

، الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة، أعمال المؤتمر علي عبد القادر القهواجي-32

لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، الجدید في أعمال المصارف من العلمي السنوي 

الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، :الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، الجزء الثالث

.373-347، ص ص 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

مو الاقتصادي في البلدان العولمة المالیة وآثارها على القطاع المصرفي والنفاروق هشام،-33

العربیة، المؤتمر العلمي الأول للكلیة الاقتصادیة والعلوم الإداریة، جامعة العلوم 

  .15-01ص ص  .2003التطبیقیة، الأردن، 

، مفهوم العولمة المصرفیة، مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد محسن أحمد الخضري-34

   .195-170ص ص  .1999، لبنان، 19، المجلد 222

ملخص ، متطلبات إندماج البنوك الجزائریة في الاقتصاد العالمي، محمد زیدان، رشید إدریس-35

، من تنظیم "المنظومة المصرفیة الجزائیة والتحولات الاقتصادیة:"الملتقى الوطني الأول

كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال إفریقیا، 

  .420-408ص ص  .2004دیسمبر  15و 14عة الشلف، یومي جام

، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریین عن جرائم غسل محمد عبد الرحمن بوزبر-36

بشأن مكافحة عملیات  2002لسنة 35الأموال، دراسة تأصیلیة مقارنة للقانون رقم 

:، مقال منشور على الموقع التالي64-1غسل الأموال، ص ص 

www.arablawinfo.comالدلیل الإلكتروني للقانون العربي

، هیئة مكافحة الفساد والتصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في الوظائف محمد هاملي-37

لود العامة في الدولة، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، جامعة مو 

.76-65، ص ص 2009مارس  11و 10یومي ،-تیزي وزو-معمري

ریة الحسابات البنكیة في القانون المصري، مجلة القانون ، الحمایة الجنائیة لسّ كبیش دمحمو -38

، شركة مطابع الطوبجي، 69والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد 

.102-41، ص ص 1999الإسكندریة، 
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المهنة في القانون المقارن، مجلة إدارة  ر، إلتزام البنوك  بسّ محي الدین إسماعیل علم الدین-39

-01، ص ص 1970بدون بلد النشر، أفریل  02العدد  14قضایا الحكومة، السنة 

55.

، الجنات الضریبیة ودورها في تبییض الأموال، ملتقى وطني حول مكافحة مصطفى بلمقدم-40

ة والقانون الوطني، الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر العولم

  .198- 191ص ص  . 2009مارس  11و  10یومي 

ریة المصرفیة، آثارها وجوانبها التشریعیة دراسة مقارنة لعدد ، السّ ین تاج الدیندمیادة صلاح ال-41

، بغداد، 31، مجلد 95من الدول الأجنبیة والعربیة، مجلة تنمیة الرافیدین، العدد 

  .295- 255 ص ، ص2009

ریة المصرفیة في التشریع السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم ، السّ أدیب، مي محرزيمیالة -42

  .23- 07ص  ص. 2011، 01، العدد 27الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 

، مكافحة تبییض الأموال، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة نادر عبد العزیز الشافي-43

في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، الجدید

الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات الحلبي :والاقتصادیة، الجزء الثالث

.202-169، ص ص 2002الحقوقیة، لبنان، 

، جریمة تبییض الأموال في نطاق التعاون الدولي، أعمال المؤتمر العلمي هدى حام قشقوش-44

بجامعة بیروت العربیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین السنوي لكلیة الحقوق 

الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات :القانونیة والاقتصادیة، الجزء الثالث

.168-07، ص ص 2002الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

المالیة، واقع الجهاز المصرفي العربي وتحدیات العولمة مدیوني،وهیبة بن داودیة، جمیلة-45

، من "المنظومة المصرفیة الجزائیة والتحولات الاقتصادیة:"الملتقى الوطني الأولملخص 

تنظیم كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، مخبر العولمة واقتصادیات شمال 

.2004دیسمبر  15و 14إفریقیا، جامعة الشلف، یومي 

المجلة ، "تبییض الأموال"البیضاء جریمة العصرة م، البنیان القانوني للجریوهیبة لعوارم-46

الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .250-235ص ص  ،2011، بجایة، 01العدد 

، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة، مجلة یاسین الطیب-47

.57-49، ص ص2003سنة ،03الباحث،العدد 

دراسة في (، حجیة الإثبات بالمستخرجات الإلكترونیة في القضایا المصرفیةیونس عرب-48

مسائل وتحدیات الإثبات في المعاملات المصرفیة الإلكترونیة ومتطلبات التشریع الملائم 
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مقال منشور على الانترنیت على الموقع ، 11-01ص ص  ،)لتجاوز هذه التحدیات

ArabLawInfoالدلیل الإلكتروني للقانون العربي:ليالتا

:النصوص القانونیة - د

:الدستور-*

تعدیل إصدار نص ، یتضمن 1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -

08صادر في  76عدد ج ج ، ج ر 1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء الدستور

عدد  ج ج ، ج ر2002أفریل10المؤرخ في 03-02قانون رقم المتمم بمعدل و ، 1996دیسمبر

یتضمن تعدیل 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08بالقانون رقم دل ومتممعم.2002لسنة 25

.2008نوفمبر 16صادر في 63الدستور، ج رج ج عدد 

:الاتفاقیات الدولیة-*

متضمن المصادقة بتحفظ على ، ال1995جانفي 28المؤرخ في 41-95مرسوم رئاسي رقم -1

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیها في 

.1995فبرایر 15صادر في 07، ج ر عدد 20/12/1988نا بتاریخ یفی

 علىبتحفظ ، یتضمن المصادقة 2000-12-23المؤرخ في 448-2000مرسوم رئاسي رقم -2

صادر في 01، ج ر عدد 1999-12-09الإرهاب المعتمدة في قمع تمویل الدولیة لتفاقیةالا

2001.

، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على 2002فبرایر 05مؤرخ في 55-02مرسوم رئاسي رقم -3

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة 

فبرایر سنة 10صادر في 09، ج ر ج ج عدد 2000نوفمبر سنة 15مة الأمم المتحدة یوم لمنظ

2002.

، یتضمن التصدیق، بتحفظ، على 2003نوفمبر 09في مؤرخ 417-03مرسوم رئاسي رقم -4

بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 

جریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة ال

.2003نوفمبر سنة 12صادر في 69، ج ر ج ج عدد 2000نوفمبر 15یوم 

على ، بتحفظ، تصدیقتضمن الی، 2004أفریل 19المؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -5

المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك ،یة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاق

.2004أفریل25صادر في 26ج ر عدد  ، 2003أكتوبر 31یوم 
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، یتضمن التصدیق على اتفاقیة 2006ریل فأ 10مؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم -6

، ج ر ج ج 2003یولیو سنة 11الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو في 

.2006أبریل سنة 16صادر في  24عدد 

:القوانین-*

51المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد 2005جویلیة 17المؤرخ في 11-05قانون رقم -1

.2005صادر في 

71یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966جوان 08مؤرخ 155-66أمر رقم -2

.تمم، معدل وم1966صادر في 

لسنة  71ج ر عدد  العقوبات،قانونیتضمن 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.معدل ومتمم،1966

یتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة 1971یونیو 30المؤرخ في 191-71المرسوم رقم -4

.1971صادر في 55للمؤسسات المصرفیة، ج ر عدد 

ر  ، ج1971یولیو 30ؤسسات القرض، المؤرخ في في المتضمن تنظیم م47-71أمر رقم -5

.1971صادر في  55عدد 

یتضمن التقنین المدني، معدل ومتمم بموجب 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -6

لسنة 44دني، ج ر عدد یتضمن التقنین الم2005یولیو 20مؤرخ في 10-05القانون رقم 

.، معدل ومتمم2005

یتضمن التقنین التجاري، الدیوان الوطني 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -7

.، معدل ومتمم2002للأشغال التربویة، الجزائر، 

المتضمن قانون الصحة، الجریدة الرسمیة 1976أكتوبر سنة 23مؤرخ في 79-76أمر رقم -8

.معدل ومتمم، 1976دیسمبر 12الصادرة في  101عدد 

صادر 30یتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد1979جویلیة  21في  مؤرخ07-79أمر رقم -9

.، معدل ومتمم1979جویلیة  24في 

، یتضمن تقنین الأسرة، الدیوان الوطني 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -10

.، معدل ومتمم2003للأشغال التربویة، الجزائر، 

یتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت سنة19مؤرخ في 12-86قانون رقم -11

.1986صادر في 34

، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85القانون رقم -12

15المؤرخ في 07-06، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1985سنة 08الجریدة الرسمیة عدد 
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19صادر في 47ترقیتها، الجریدة الرسمیة عدد والمتعلقة بحمایة الصحة و 2006یولیو سنة 

.2006یولیو سنة 

یتعلق بتوجیه الاستثمار الخاص 1988جویلیة سنة 12مؤرخ في 25-88قانون رقم -13

)ملغى.(1988جویلیة 13صادر بتاریخ 28الوطني، الجریدة الرسمیة عدد 

قد والقرض، الجریدة الرسمیة یتعلق بالن1990أفریل سنة 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -14

)ملغى.(1990أفریل 18صادر بتاریخ  16عدد 

عدد  ج ر، المتعلق بعلاقات العمل، 1990أفریل سنة 21المؤرخ في 11-90القانون رقم -15

.، معدل ومتمم1990لسنة 17

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، ج ر عدد 08/01/1991المؤرخ في 04-91القانون رقم -16

.معدل ومتمم.1992صادر سنة 02

والمتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 27/04/1991المؤرخ في 08-91القانون رقم -17

.1991لسنة  20عدد  ج ج ج ر الحسابات والمحاسب المعتمد،

یتعلق بترقیة الاستثمارات، 1993أكتوبر سنة 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -18

).ملغى.(1993ة لسن 64ر عدد  ج

، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو سنة 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -19

01-03الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، معدل ومتمم بالأمر رقم 

معدل ومتمم بموجب .2003فبرایر 23صادر في 12، ج ر عدد 2003فبرایر 19مؤرخ في 

المتعلق بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 03-10مر رقم الأ

.2010صادر في 50الخارج، ج ر عدد 

03، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، ج ر عدد 1997ینایر 11مؤرخ في 04-97أمر رقم -20

.ملغى.1997صادر في 

ج، .ج.ر.ضمن تعدیل قانون الجمارك، ج، یت1998أوت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم -21

معدل ومتمم. 1998أوت  23صادر بتاریخ  61عدد 

47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر عدد 2001أوت سنة 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -22

.2001لسنة 

2002المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01قانون رقم -23

.معدل ومتمم، 2001صادر في  79ج ر عدد لإجراءات الجبائیة، والمتضمن قانون ا

، ج 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02القانون رقم -24

معدل ومتمم.2002صادر في  86ر عدد 
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، یتعلق بالنقد والقرض، ج رج ج عدد 2003غشت سنة 26مؤرخ في  11- 03رقم أمر -25

22المؤرخ في 01-09بموجب الأمر رقم ، معدل ومتمم2003غشت سنة 27صادر في52

26صادر في 44، ج ر ج ج عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 

.معدل ومتمم.2009جویلیة 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم -26

.2004لسنة 52ر عدد 

155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في 14-04قانون رقم -27

صادر 71والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج رج ج عدد 1966یونیو سنة 08المؤرخ في 

معدل ومتمم .2004في 

 156-66قم ، یعدل ویتمم الأمر ر 2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -28

صادر في 71والمتضمن قانون العقوبات، ج رج ج عدد1966یونیو سنة 08المؤرخ في 

.معدل ومتمم.2004

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005فبرایر سنة 06مؤرخ في 01-05قانون رقم -29

.ومتمممعدل .2005فبرایر سنة09صادر في 11وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج رج ج عدد 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج ر 2005جویلیة 25مؤرخ في 05-05أمر رقم -30

.2005صادر في  52عدد

ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بمكافحة التهریب، ج2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم -31

جویلیة 15المؤرخ في 09-06بموجب الأمر رقم ، معدل ومتمم2005أوت  28صادر في 59

.2006جویلیة 19صادر في 47، یتضمن قانون المالیة، ج ر عدد 2006

، ج 2006المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31مؤرخ في 16-05قانون رقم -32

.2005صادر في  85ر عدد 

، المتعلق 2005جویلیة 17المؤرخ في / م د/ر ق ع/ 01رأي المجلس الدستوري رقم -33

.2005لسنة 51قانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد بمراقبة مطابقة ال

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -34

.)معدل ومتمم(.2006مارس 08صادر في 14ج ر ج ج عدد 

14توثیق، ج ر عدد، المتضمن تنظیم ال2006فبرایر20المؤرخ في 02-06القانون رقم -35

.2006لسنة 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -36

.2006لسنة 46العمومیة، ج ر عدد 
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المؤرخ 58-85، یعدل ویتمم القانون رقم 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 07-06أمر رقم -37

19صادر في 47ایة الصحة وترقیتها، ج ر ج ج عدد والمتعلق بحم1985فبرایر سنة  16في 

.2006یولیو سنة 

المؤرخ 03-01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006یولیو سنة 15مؤرخ في 08-06أمر رقم -38

یولیو 19صادر في 47والمتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج عدد 2001غشت سنة  20في 

.2006سنة 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي، یعدل ،2006یولیو سنة 15مؤرخ في 09-06أمر رقم -39

والمتعلق بمكافحة التهریب، ج ر ج 2005غشت سنة 23المؤرخ في 06-05ویتمم الأمر رقم 

.2006یولیو سنة 19صادر في  47ج عدد 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، یعدل 2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06قانون رقم -40

لسنة 84المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 156-66الأمر رقم ویتمم 

.معدل ومتمم.2006

یتضمن قانون العقوبات، یعدل ویتمم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم -41

.معدل ومتمم.2006لسنة 84المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 156-66الأمر رقم 

، 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في  24-06رقم  أمر-42

.2006دیسمبر 27، صادر بتاریخ 85ج، عدد .ج.ر.ج

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -43

.2008أفریل 23صادر في  21عدد ج ر 

، 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت  26 مؤرخ في01-10أمر رقم -44

.2010لسنة  10ج ر عدد 

22-96الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 2010غشت  26في  مؤرخ03-10أمر رقم -45

والمتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 09المؤرخ في 

.2010صادر في أول سبتمبر 50ارج، ج رج ج عدد رؤوس الأموال من وإلى الخ

المؤرخ 01-03الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت 26مؤرخ في 04-10أمر رقم -46

صادر في أول سبتمبر سنة 50، والمتعلق بالنقد والقرض، ج رج ج عدد 2003غشت  26في 

2010.

المؤرخ 01-06القانون رقم الذي یتمم 2010غشت سنة 26مؤرخ في 05-10أمر رقم -47

صادر في 50والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج رج ج عدد 2006فبرایر سنة  20في 

.2010أول سبتمبر سنة 
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-10على الأمر رقم ، یتضمن المصادقة 2010أكتوبر 27مؤرخ في 09-10قانون رقم -48

یولیو 09المؤرخ في 22-96الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 2010غشت 26المؤرخ في 03

والمتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال 1996سنة 

.2010نوفمبر سنة  03 في صادر66من وإلى الخارج، ج ر ج ج عدد 

، 2010أكتوبر سنة 27الموافق لـ  1431ذي القعدة عام  19مؤرخ في 10-10قانون رقم -49

الذي یعدل ویتمم 2010غشت سنة 26المؤرخ في 04-10الموافقة على الأمر رقم یتضمن 

، والمتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج  عدد 2003غشت سنة 26المؤرخ في 1-03الأمر رقم 

.2010نوفمبر سنة 03صادر في 66

م ، یتضمن الموافقة على الأمر رق2010أكتوبر سنة 27مؤرخ في 11-10قانون رقم -50

فبرایر 20المؤرخ في 01-06الذي یتمم القانون رقم 2010غشت سنة 26المؤرخ في 10-05

نوفمبر 03صادر في 66والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 2006سنة 

.2010سنة 

08المؤرخ في 156-66، یعدل الأمر رقم 2011غشت 02مؤرخ في 14-11قانون رقم -51

غشت سنة 10صادر في 44والمتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد  1966ة یونیو سن

2011.

المؤرخ 01-06، یعدل ویتمم القانون رقم 2011غشت 02مؤرخ في 15-11قانون رقم -52

صادر في  44عدد والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج 2006فبرایر سنة  20في 

.2011غشت سنة 10

المؤرخ في 01-05، یعدل ویتمم القانون رقم 2012فبرایر13مؤرخ في  02-12رقم  أمر-53

والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج رج 2005فبرایر سنة 06

.، معدل ومتمم2012فبرایر سنة 15صادر في  08ج عدد 

01-05یعدل ویتمم القانون رقم ، 2015فبرایر سنة 15مؤرخ في 06-15قانون رقم -54

صادر في 08المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج عدد 

.2015فبرایر 15

:المراسیم التنفیذیة-*

، المتضمن مدونة أخلاقیات 1992یولیو سنة 06مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم1992جویلیة 08صادر في  52ر عدد ج الطب، 

أبریل سنة 07الموافق 1423محرم عام 24مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -2

23، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج عدد 2002

.)معدل ومتمم.(2002أبریل 07صادر في 
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، یتضمن شروط وكیفیات تعیین 1997یة جویل14مؤرخ في 256-97مرسوم تنفیذي رقم -3

بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

.1997جویلیة 16صادر في  47ج عدد .ج.ر.رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

اینة ، یضبط أشكال محاضر مع1997جویلیة 14مؤرخ في 257-97مرسوم تنفیذي رقم -4

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكیفیات مخالفة 

.معدل ومتمم.1997جویلیة 16صادر في  47ج عدد .ج.ر.إعدادها، ج

، یحدد شروط إجراء المصالحة في 1997جویلیة 14مؤرخ في 258-97مرسوم تنفیذي رقم -5

لخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مجال مخالفة التشریع والتنظیم ا

(1997جویلیة 16صادر في  47ج عدد .ج.ر.ج ).ملغى.

، یحدد تشكیلة لجنة المصالحة 1997جویلیة 14مؤرخ في 259-97مرسوم تنفیذي رقم -6

).ملغى(،1997جویلیة 16صادر في  47ج عدد .ج.ر.وتنظیمها وسیرها، ج

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة ،1999أوت  16 مؤرخ في197-99مرسوم تنفیذي رقم -7

.1999لسنة  56عدد ج ر ج ج مهنة الوكیل لدى الجمارك، 

-97، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2003مارس 05مؤرخ في 110-03مرسوم تنفیذي رقم -8

كة رؤوس ، یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحر 257

.2003مارس 09صادر بتاریخ  17ج عدد .ج.ر.الأموال من وإلى الخارج، ج

، یحدد شروط إجراء المصالحة في 2003مارس 05مؤرخ في 111-03مرسوم تنفیذي رقم -9

مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا 

09ادر بتاریخ ص 17عدد . ج.ج.ر.للجنة المحلیة للمصالحة وسیرهما، جتنظیم اللجنة الوطنیة وا

.2003مارس 

یحدد الحد المطبق على 2005نوفمبر 14المؤرخ في 442-05مرسوم تنفیذي رقم -10

صادر 75عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع عبر القنوات البنكیة والمالیة، ج ر عدد 

)ملغى.(2005في 

الإخطار بالشبهة شكل المحدد ل2006جانفي 09مؤرخ في 05-06مرسوم تنفیذي رقم -11

.2006لسنة  02عدد  ج ج ، ج رونموذجه ومحتواه ووصل استلامه

یتضمن توسیع الاختصاص 2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -12

صادر في 63، ج ر ج ج عدد الإقلیمي لبعض المحاكم، وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق

2006.

، یحدد تنظیم الدیوان الوطني 2006أوت  26مؤرخ في 286-06مرسوم تنفیذي رقم -13

  .2006أوت  30صادر في 53ج، عدد .ج.ر.لمكافحة التهریب وسیره، ج
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، یحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة 2006أوت  26مؤرخ في 287-06مرسوم تنفیذي رقم -14

  .2006أوت  30صادر في  53عدد ج، .ج.ر. ب ومهامها، جلمكافحة التهری

من 05، یحدد كیفیة تطبیق المادة 2006أوت  26مؤرخ في 288-06مرسوم تنفیذي رقم -15

أوت  30صادر في 53ج، عدد .ج.ر. ، جوالمتعلق بمكافحة التهریب06-05الأمر رقم 

2006.

یتضمن إلغاء أحكام المرسوم ،2006 أوت 30مؤرخ في 289-06مرسوم تنفیذي رقم -16

الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع 2005نوفمبر14المؤرخ في 422-05التنفیذي رقم 

صادر 53التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج ر ج ج  عدد 

.2006غشت سنة  30في 

والمتضمن توسیع 2006أكتوبر 05المؤرخ في348-06المرسوم التنفیذي رقم -17

صادر 63الاختصاص الإقلیمي لبعض المحاكم، وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر عدد 

  .2006في 

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -18

نوفمبر 22صادر في  74عدد للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر ج ج 

.معدل ومتمم.2006سنة 

، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم -19

.2006صادر سنة 74بالممتلكات، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم -20

من القانون المتعلق 06وظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة بالممتلكات بالنسبة للم

.2006نوفمبر سنة 22صادر في 74بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 

، یعدل ویتمم المرسوم 2008سبتمبر سنة 06مؤرخ في 275-08رسوم تنفیذي رقم م-21

، والمتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أبریل سنة 07المؤرخ في 127-02التنفیذي رقم 

، 2008سبتمبر سنة 07صادر في 50الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج عدد 

، ج ر ج ج 2011جانفي 09المؤرخ في 04-11معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2011جانفي 12صادر في  02عدد 

، یتضمن شكل الإخطار 2006نایر سنة ی09مؤرخ في 05-09مرسوم تنفیذي رقم -22

.2006ینایر سنة 15صادر في 02بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، ج ر ج ج عدد 

، یحدد الحد المطبق على 2010جویلیة 13مؤرخ في 181-10مرسوم تنفیذي رقم -23

مالیة، ج رج ج عدد عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة وال

).ملغى(2010جویلیة 14صادر في 43
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م التنفیذي رقم ، یتمم المرسو 2010أكتوبر سنة 10مؤرخ في 237-10مرسوم تنفیذي رقم -24

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 2002أبریل سنة 07المؤرخ في 02-127

.2010وبر سنة أكت13صادر في 59وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج عدد 

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011جانفي 29مؤرخ في 34-11مرسوم تنفیذي رقم -25

مخالفة التشریع والتنظیم ، یضبط أشكال محاضر معاینة 1997جویلیة 14المؤرخ في 97-257

 08 عدد. ج.ج.ر.وكیفیة إعدادها، ج.الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

.2011فیفري 06صادر في 

، یحدد شروط وكیفیات إجراء 2011جانفي 29مؤرخ في 35-11مرسوم تنفیذي رقم -26

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى المصالحة في مجال مخالفة 

 08عدد . ج.ج.ر.، وكذا تنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرهما، جالخارج

.2011فیفري 06صادر في 

، یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر سنة 08مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -27

دیسمبر سنة 14صادر في 68المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر ج ج عدد 

2011.

تمم المرسوم الرئاسي ، یعدل وی2012فبرایر سنة 07مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي رقم -28

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر سنة 22المؤرخ في  413-06رقم 

.2012فبرایر سنة 15صادر في 08ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج رج ج عدد 

طبق ، یحدد النظام التعویضي الم2012فبرایر سنة 07مؤرخ في ـ65-12مرسوم رئاسي -29

على أعضاء مجلس الیقظة والتقییم وكیفیة منح مرتبات الموظفین والأعوان العمومین العاملین 

.2012فبرایر سنة 15صادر في 08بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ج رج ج عدد 

-02، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2013أفریل 15مؤرخ في 157-13مرسوم تنفیذي رقم -30

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 07المؤرخ في 127

.2013أفریل 28صادر في 23وعملها، ج رج ج عدد 

، یحدد الحد المطبق على 2015یونیو 16مؤرخ في 153-15مرسوم تنفیذي رقم -31

البنكیة والمالیة، ج رج ج عدد عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات 

.2015صادر في 33

:الأنظمة-

، المتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، 1992مارس 22المؤرخ في 01-92نظام رقم 1-

.1993صادر في  08ج ر عدد 
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بالغ غیر المدفوعة مالمتضمن تنظیم مركزیة ال1992مارس 22المؤرخ 02-92النظام رقم -2

.1993صادر في  08دد وعملها، ج ر ع

)ملغى(المتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مقابل وفاء03-92نظام رقم -3

www.bank-of-algeria.dz:توجد على الوقع التالي.داخلیة لبنك الجزائرنشرة 

، یتضمن مركزیة المیزانیات وسیرها، ج ر 1996جویلیة 03المؤرخ في 07-96نظام رقم -4

  .1996در في صا 64عدد 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005دیسمبر سنة 15مؤرخ في05-05نظام رقم -5

)ملغى(.2006أفریل  23في  صادر26وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات 2008جانفي 20مؤرخ في 01-08نظام رقم -6

.معدل ومتمم.2008صادر في 33حتها، ج ر عدد بدون رصید ومكاف

المؤرخ 01-08مم النظام رقم ، یعدل ویت2011أكتوبر سنة 19مؤرخ في 07-11نظام رقم-7

والمتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتها، 2008ینایر سنة  20في 

.2012فبرایر سنة 15صادر في  08ج رج ج عدد

15المؤرخ في 05-05، یلغي النظام رقم 2012نوفمبر 28مؤرخ في  03-12رقم  نظام-8

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج رج ج 2005دیسمبر سنة 

.2013فیفري 27صادر في  12عدد 

: القرارات -

، 2005فبرایر سنة الموافق أول1425ذي الحجة عام 27قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

10یتضمن تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ج ر ج ج عدد 

.2005فبرایر 06صادر في 

یتضمن تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة 2007ماي 28قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.2007لسنة 39مالجة الاستعلام المالي، ج ر عدد 

من القانون رقم 21، یحد شروط تطبیق المادة 2008مارس 30قرار وزارة المالیة مؤرخ في -3

، والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر 06المؤرخ في 05-01

  . 2008في  صادر25ومكافحتهما، ج ر عدد 

علقة بمركزیة المخاطر البنكیة المت1992نوفمبر 24المؤرخة في 70-92التعلیمة رقم -4

سبتمبر 07المؤرخة في 56-94المعدلة بموجب التعلیمة رقم .والعملیات المتعلقة بالقروض

1994.
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ألجیریان (، یتعلق بوقف التنفیذ2003أفریل 01، مؤرخ في 014489رقم قرار مجلس الدولة-

ة الخامسة، مجلس الدولة، ، الغرف)بنك ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه)AIB(أنترناسیونال 

.67-64، ص 2005الصادرة في 06مجلة مجلس الدولة، العدد 

:التقاریر-

تقریر التقییم المشترك، مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، مجموعة العمل المالي لمنطقة -

:الإلكترونيعلى البرید ،2010دیسمبر 01الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، حالة الجزائر، 

info@menafatf.Org

، المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل )فاتف(توصیات مجموعة العمل المالي -

Contact@fatf-gafi.org:على البرید التالي11، صFATF( ،2012(الإرهاب وانتشار التسلح

:مواقع الانترنیت-*

.WWWموقع الحولات السریعة عبر الانترنیت - Western union.Com

.WWW:على الانترنیت)OFAC(موقع - Ustreas. Gov.

www.bank-of-algeria.dz
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ملخص الرسالة

یلعب السر المصرفي دورا مزدوجا بالنسبة للمصرف، خاصة بعد ظهور عملیات 

، وذلك عبر الحفاظ على تبییض الأموال، فهو من جهة یعتبر أهم التزام یقع على المصرف

فتتحقق من خلاله مصلحته ومصلحة العمیل على حد سواء، مما یعزز ثقتهم أسرار عملائه،

ستمرار التعامل معه، ومن جهة ثانیة یعتبر من أهم الآلیات المساعدة به، ویدفعهم إلى ا

والمشجعة على ارتكاب جریمة تبییض الأموال، مما جعله عقبة حقیقیة في وجه مكافحة 

.عملیات تبییض الأموال سواء على المستوى الداخلي أو الدولي

الأموال، فإن نتیجة للعلاقة المتشابكة ما بین السر المصرفي و عملیات تبییض

سلاح ذو حدین، ففي حالة إفشائه السر، فإنه یتابع على أساس جریمة المصرف یجد نفسه أمام 

إفشاء السر المصرفي، وإذا لم یفشه یتابع على أساس اشتراكه في جریمة تبییض الأموال، لذلك 

ثناءات كان من الأحسن عدم التشدد في تطبیق الالتزام بالسر المصرفي، والسماح بوضع است

.یجیز فیها القانون التضحیة بالسر من أجل كشف الجریمة

Résumé de la thèse

Le secret bancaire joue un double rôle, spécialement en évoquant sa
relation avec le blanchiment d’argent, d’un coté il est considéré autant qu’une
obligation principale de la banque, qui protége a la fois les intérêts de la banque et
du client, et d’un autre cote en peut le considéré comme un outil utilisé par les
criminels pour blanchir leur argent sale. Ce qui pose problème devant les efforts
nationaux et internationaux qui essaient de contrés ce crime.

Ce privilège redoutable pour les banques d’avoir à investir l’intimité des
clients dans le domaine très sensible que représente l’argent, leur confère un devoir
de discrétion professionnelle dont la violation rend ses auteurs passibles des peines
prévues par le code pénale, mais il n’en demeure pas moins que le secret bancaire
n’est pas absolu et sa divulgation par celui qu’en est le propriétaire, c’est-à-dire le
client ou même la banque dans des situations bien précises, le rend vulnérable.

Il est évidant que le législateur algérien a été donc conduit a l’instar des ses
homologues étrangers à organiser la protection du secret bancaire pour qu’il ne soit
pas un moyen de blanchiment d’argent.


